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OMI : office  des migrations internationales .  

  
ONAMO :la carte de l'office national algérien de la main d'œuvre. 

 
APS: autorisation provisoire de séjour  en France.   

  

OFPRA:office français de protection des réfugies et apatrides.   
 

CEDA:convention européenne des droit de l' homme . 
  

APT:autorisation provisoire de travail en France . 
 

ANPE:agence nationale pour l'emploi en France .  
 

DDTEFP:direction départementale régionale du travail ,de 
l'emploi et de formation professionnelle. 

 
ANAEM: agence nationale de l'accueil des étrangers et des 
migrations. 

 
SMIC: salaire minimum de croissance 
   
ADN:  acide désoxyribose nucléique. 

   
CNMF:  conseil national des marocains de France.  

 
DDASS: direction départementale des affaires sonitiares et 
sociales. 
CAI: contrat D'accueil et de intégration . 
  

UPR: Unearned premium reserve.  
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الفرنكومغاربية  المتعلقة جرة اليد العاملة  في كوا تعالج مسالة الهجرة الثنائية  تفاقيات الإتبرز أهمية            

فـراد والـدول   أكثر المشاكل التي تؤرق الأ من اليوم (1) أصبحتومشكلة قديمة قدم الإنسان نفسه، باعتبارها 

  .حيث زاد كره الأجانب وتشددت الدول في الإجراءات المتبعة في التعامل مع المهاجرينالمنظمات الدولية،و

و عمل الرعايا المغاربة  في فرنسا  و إقامة لة  تنقل و أمس كما  تبرز أهميتها في كوا تعالج بالخصوص           

العامـل    تكز  على مفهـوم رمفاهيمها ،فبعدما كانت  ت م تجمعهم العائلي ،حيث عرفت عدة تطورات  فيانظ

الهجـرة  تنظـيم   إلىنتقلـت  ى الهجرة الفردية إستخدام  مفهوم الرعية ،و بعدما كانت  ترتكز علإلى إتقلت إن

،وبذلك  تكون قد  أفرزت لنا  نظام خاص لهجرة الرعايا المغاربة للعمل في فرنسا  مختلف عن النظـام   الأسرية

  .السائد للأجانب المقيمين في فرنسا

الفرنكو مغاربية تعكس أيضا،مدى توافقها مع ما تشـهده فرنسـا مـن    الثنائية  هذه الاتفاقيات   إن          

نتقائية ،فتعمل بكل ما أوتي من قوة علـى تشـجيع   قتصادية و قانونية ترتكز على فكرة  الإإتحولات سياسية و 

دربة ،وتطرح لنا مسالة مدى كفايتـها لرسـم   هجرة العقول و العمالة المؤهلة بينما ترفض هجرة العمالة غير الم

،وهنا تتدخل قواعد الحماية الدولية و الأوروبية  المسـطرة لـه   الإطار القانوني للعامل المغاربي المقيم في فرنسا 

  .لتعطي مفعولها في هذا اال 

تعتبر مفهوما لصـيقا بحيـاة     الهجرة و الهجرةالفرنكو مغاربية  مبنية على الثنائية  هذه الاتفاقيات إن          

الـتروح إلى  ورد إلى أن معنى الهجرة يتراوح من ير قاموس المويش،بروز الجماعات البشرية المنظمة  ذالإنسان من

  :فيشير بدوره إلى  ثلاثة معاني لكلمة الهجرة،"ويبستر "أم قاموس  (2)ال من مكان إلى آخرالارتح

ر، المرور أو العبور الدوري من منطقة أو مناخ إلى آخـر بغـرض   الحركة من دولة أو مكان إلى آخ          

 ونلاحظ في هذا السياق أن مفهوم الهجـرة  ، (3)ةالبحث عن الطعام أو التزاوج ،تغيير المكانة أو مستوى المعيش

  :قد يرتبط بثلاث معاني 

   :من منظور الدول المستقبلة :أولا         

سبة نفالهجرة بال،  immigrationرة في هذه الحالة بمصطلح التوطينحيث يطلق على مفهوم الهج          

من كوا شرعية أو غير شرعية ، مؤقتـة أو دائمـة أو ذات أهـداف    بطبيعة الحال  للدول المستقبلة تختلف 

تم ما  وبالتالي فان الدول المستقبلة لا تم بالأسباب المؤدية إلى الهجرة بقدر ،اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية

  . (4)بالأهداف من الهجرة والمهاجرين
                                                           

(1)
،إصدارات المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب  28العدد،مصطفى عبد االله خشيم، الهجرة في إطار العلاقات الدولية، مجلة الدراسات  

 .21، ص2007سنة ،الأخضر 
(2)

 .578ص 2000عربي بيروت، دار العلم للملايين،  بيروت  -اموس انجليزي منير البعلبكي، المورد، ق 
(3 Charlton laird, Webster's New world thesaurus, New York Simon and schuster,1971p383.   

(4 Jack c. Plano and Roy  Olton, the international relations Dictionary (Santa Barbara: A B C-

CLIO ,1982),p 99-100.  
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  : من منظور الدول المصدرة: ثانيا          

الدول ف ،Emigrationال أو التروحبمصطلح الارتححيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة           

وبالتالي فهي تعمل  ،جئينلحوظ بالأسباب التي تؤدي إلى التروح أو تدفق اللاالمصدرة للمهاجرين تم بشكل م

  .ليل الصعاب المؤدية إلى التروح أو الهجرة ى تذعل

  : ن منظور العالم ككلم: ثالثا          

  إلى آخر والذي يعني في هذه الحالة الهجرة التطوعية من مكان،"migration"يطلق عليها مصطلح الهجرة

          ومادام أن الفرد يعتبر طرفا مـن أطـراف  ،ستخداما إ من بلد إلى آخر، ويعتبر هذا المصطلح أكثرو أ          

ؤتمر الدولي لذلك نجد أن الم ،تحليل لمشكلة الهجرة لا يمكن أن يكتمل إلا به أي وصف أو الدولية فانالعلاقات 

  :لنا المهاجر بأنه  عرف 1924في روما سنة 

امل الذي يصـل  ض العوهذا نقي(1)... ةة الدائمو بقصد الإقامأجنبي يحل إلى بلد طالبا للعمل  كل"           

تعريـف المهـاجر    أن  أن المكتب العالمي للشغل قد توصل إلى نجد في حين ،"ةبصفة مؤقت هإلى البلد للعمل في

نجد ، كما ويعمل  (2)أو أن يقيم في البلد المهاجر إليه ليعيش ،يابلاده ائ ان،أن يهاجر الإنسيرتبط بعاملين هما 

يهاجر  مـن   الشخص الذي:" هو ل المهاجرين عرفت العامل المهاجر بكونهاالمتعلقة بالعم 97اقية رقم فتأن الإ

تفاقية الدولية لحماية جميع حقوق المهاجرين من الإ المادة الثانية،كما أن "بلد إلى آخر لهدف شغل منصب عمل

  :"وأفراد أسرهم ،عرفت العامل المهاجر  بكونه

             ،"سيزاول أو يزاول أو مابرح أن يزاول نشاط مقابل اجر في دولة ليس من رعاياها  الشخص  الذي          

أوروبي تجسـد فيمـا    هتمامإوكذا ب ،ت باهتمام دولييحض دولية لةلة العمالة المهاجرة مسأتعتبر مسأوبذلك 

والحريـات  الأساسـية   قوق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والتي تعرضت إلى مختلف الح به جاءت

تفاقية ، كما وجدت الإصفة العامل المهاجر  أو لا  العامة التي هي ضرورية للإنسان كانسان سواء ارتبطت به 

التي حاولت أن تبرز مختلف الحقوق التي يمكن  ،ولعامل المهاجر لنيالمتعلقة بالمركز القانو 1977الأوروبية لعام 

تفاقيـة  دولة الأوروبية التي صادقت على هـذه الإ التواجد في إقليم ،ويهذه الصفة عتباره يحمل إيتمتع ا ب أن

فهي الدولة الأقل جنسية وسكاا قليلا مـا  ،نفتاح على الهجرة في الإ (3)وأهمها فرنسا، ففرنسا تحتل الصدارة

  .غاربيةيهاجرون وقد عرفت موجات من الهجرة اتجاهاها سواء من الدول الأوروبية أو من الدول الم

                                                                                                                                                                                     

  

(1) Jean Jacques Rager , les musulmans Algériens en France et dans les pays islamique, paris 
1950 ,p125. 
 
(2) René gonnard, essai sur  l’histoire de l'émigration, paris 1927,page 19-20 not N1. 
(3) Lucile Dumont, Domenger Marin et Fréderie James Durand, l’immigration en France,2003. 
http://www.as-rouen.Fr/ pédagogie/équipes/ejs/travaux élèves/première. 
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فلا يمكن الحديث عن بدايتها إلا إذا (1)ما يهمنا في هذه الدراسة هو هجرة العمال المغاربة إلى فرنسا           

قتضت البحث عـن جنـود   إالضرورات التي (2)الأوروبية، هذه  ةقتصاديربطناها بالضرورات العسكرية والإ

  معاهدة باريس ة فرنسا لكل مستوطناا  بموجب ستعمرات وجلبها إلى أوروبا، حيث بعد خساروعمال في الم

سد حاجاا من ب (3)على غرار الدول الأوروبية الأخرى ) 19(القرن بداية منبدأت   1763عام             

الـذي يضـم ثـلاث دول علـى      (4)"المغرب العربي "على منطقة شمال إفريقيا أي تالجنود والعمال وركز

والجزائر كانت أول مستعمرة فرنسية في شمال إفريقيا و الأكثر تضررا من  ،ربالمغ  تونس، الخصوص الجزائر،

ثم  ،1962من الدولة الفرنسية إلى غاية  اأصبحت جزء 1848وبتاريخ  ،1830منذ   فيها  الوجود الفرنسي

رست فرنسا وبذلك ما ،1956إلى  1912ثم المغرب من 1956إلى  1881تليها تونس التي استعمرت من 

 44سنة ، المغـرب   74سنة،تونس  132الجزائر لمدة  " ،ومكثف بشكل واسع  ا على المغرب العربي هيمنته

   . موجات الهجرة إلى فرنسا وفقا لثلاث موجات دتوبصفة عامة تحد،"سنة

ة مرحل:إذا تمعنا أكثر في  هجرة  العمال المغاربة  إلى فرنسا ،نجدها ترتكز على  مرحلتين أساسيتين هما          

،و هاتين المرحلتين  هما بدورهما تتفرعـان   ستقلالها ومرحلة الهجرة بعد إة يستقلال الدول المغاربإالهجرة  قبل 

   :إلى  عدة مراحل سنعالجها وفقا لما يلي

بنشوب الحـربين العـالميتين الأولى و     هده المرحلة تميزت   :مرحلة الهجرة  قبل إستقلال الدول المغاربية/ أ

أننا يمكن أن نميز عدة مراحـل   اربة إلى فرنسا ،حيثغمباشر  على هجرة العمال الم ثرلهما أ اللتان كانالثانية ،

  :متعددة 

                                                                                                                                                                                     

  
 .378،ص1997مركز الدراسات العربي الأوروبي،العلاقات العربية الأوروبية حاضرها ومستقبلها، الطبعة الأولى   (1)

  
  .باكستانود و خاصة الهنث ون دول الكومنولمالعمال  و كبريطانيا مثلا التي سدت حاجاا من الجنود (2)

  .397نظر مركز الدراسات العربي الأوروبي، المرجع السابق،صأ

 
(3)

وكلمة المغرب العربي  ،يبيا وموريطانياوفي بعض الأحيان تشمل ل،تونس والجزائر  ،إن المغرب العربي هو منطقة شمال إفريقيا والتي تضم المغرب 

والصحراء الكبرى من ،المحيط الأطلسي من الغرب  ،والبحر الأبيض المتوسط من الشمال المغرب العربي  تأتي من المغرب وليس من المشرق ويحد

مليون يتكلمون  50ا يتكلمون اللغة البربرية ومليون من سكا 15هي صحراء ويقطنها عدد قليل جدا و العربي  حة المغرباسمن مالجنوب و

  .اللغة العربية

René Gon nard, OP ,cite, page,24. 
  

  .61،ص 1970نظر سعد االله ،تاريخ الجزائر الحديث، بداية الاحتلال، معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة أ (4)

. 

. 
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فرنسا سياستين للتعامل  مع العمـال المغاربـة    تبعت إ:  قبل الحرب العالمية الأولى و أثنائها: أولا            

  . ار العمال المغاربة للعمل في مصانع الدفاع رغما عن إرادمتسهيل هجرة العمال  المغاربة إلى فرنسا و إجب:هما

نه بالنسبة للجزائر،باعتبارهـا كانـت   أ حيث   :تسهيل هجرة العمال  المغاربة إلى فرنسا -1               

حيـث أن هجـرة   ،جزء من الأراضي الفرنسية ها تعتبر نت من العلاقة الخاصة كوا كا عبفرنسا نو تربطها

اذهـا  تخأن فرنسـا بإ  حيث ،الجزائريين مرت بعدة مراحل وبدايتها كانت قبل الحرب العالمية الأولى  العمال

دفع هذا الأمر العمال الجزائريين إلى الهجرة إلى المزارع الشاسعة التي كان  ،سياسة التجريد من الثروة  الأرضية

م من اجل التجارة أو الحصـول علـى   الشعير، ثم بعد ذلك أصبحت هجر و يملكها المعمرون لحصاد القمح

  .أعمال تتناسب مع خبرام

ستفادة مـن  لإكل هذه الأمور أدت إلى تحسين وضعية المعمر الفرنسي وزيادة ثرواته إلا أن رغبته في ا          

الذي يمنع فيه الجزائريين مـن الهجـرة إلى    06/05/1874جعله يصدر مرسوم   ،ستغلالهاإالطبقة البشرية و

قتصادية في فرنسا في ولكن مع تغيير الوضعية الإ ،والعمل هناك (1)سا إلا إذا تحصلوا على إذن خاص بالسفرفرن

قتصـادية دفعهـا إلى   الربع الأول  من القرن العشرين ورغبتها في مواكبة التوسع الصناعي وتطوير السياسة الإ

  .15/07/1914المدعم بمرسوم  18/06/1913إصدار مرسوم 

تخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل هجرة إوأعلن عن  1874مرسوم(2)هذا المرسوم الذي ألغى مفعول            

حيـث   ،والأمر شمل أيضا العمال المغربيين والعمـال التونسـيين   ،العمال الجزائريين إلى فرنسا لهدف صناعي

1909انطلقت هجرة العمال المغربيين إلى فرنسا منذ 
يعملون في مصانع صناعة  لا، بحيث كان هؤلاء العم(3)

مهاجر أغلبيتهم كـانوا يعملـون في مصـانع     30000كان هناك حوالي   1913، وبعد  الأدوات المعدنية

هذه الفترة التي كانت فيها تـونس لازالـت خاضـعة    ،مرسيليا للصابون والبعض منهم كانوا عمال تونسيين

1881من عام  ابتداءإماية المعلنة عنها من طرف فرنسا للح
(4).  

عنـد انـدلاع   : إجبار العمال المغاربة للعمل في مصانع وزارة  الدفاع رغما عن إرادم-2               

ونظرا لحاجة فرنسا لليد العاملة المغاربية للـدفاع عـن الأرض الفرنسـية     1914الحرب العالمية الأولى عام 

زائريين والمغربيين والتونسيين  الخاضعين والمشاركة في التحضير في الحرب، أصبحت هي نفسها تفرض على الج

وتكون بذلك قد اتخذت سياسة  الإجبـار لـذلك    ،صانع وزارة الدفاع رغما عن إرادمة للعمل في ملحمايل

كما بلغ عـدد  ،عامل يعملون أغلبيتهم في مصانع السلاح بفرنسا 312.000لوحظ في ذلك الوقت حوالي 

                                                           

(1)  Jack Simon, immigration algérienne en Franc" des origine l’ indépendance", édition Paris, 
méditerranée, 2000, page ,15.  
(2) Jack Au Garde : la migration algérienne( home et migrations) paris, 1970, page32. 
(3) Histoire du Maroc en France,2008. 
http://www.yawatni.com/immigrés-Marocains-en- France-de puis quand-a 315.html 

  .99،ص1985،، الطيعة الثانية ، تونسسراس للنشر،تاريخ تونس  ،هادي شريفمحمد   (4)
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عامل مغربي نقلوا مبدئيا ولفترة  150000حوالي  1918و 1914مابين  المهاجرين المغربيين  في الفترة (1)

   .مؤقتة إلى المناجم والى هذه المصانع 

هنا لوحظ تغير نسبة هجرة العمال المغاربة إلى فرنسا على حسـب  : بعد الحرب العالمية الأولى :ثانيا         

سارة فرنسا لعـدد كـبير مـن شـباا حـوالي      لخ نتيجةتغير الأوضاع فيها ،فبالنسبة للجزائر مثلا ،نجد أنه 

وعلـى   ،بالدرجة الأولى (2)شاب فرنسي ، كان عليها أن تعيد بناء نفسها  بالسواعد الجزائرية   800000

لكن نظرا لحاجة المعمـرين  ،و100000بلوغ عدد العمال الجزائريين حوالي  1924نجد في عام  هذا الأساس

اصدر الوالي  ،زائرية التي تستغل بأرخص الأثمان نيابة عن الجالية الفرنسية بالجزائراليد العاملة الج إلىالجزائريين 

  :قرار في نفس السنة ، هذا القرار الذي يفرض رقابة مشددة للهجرة إلى فرنسا ويتطلب الوثائق التالية 

                              كـوب السـفينة ،   ها صورة، شهادة لرليالحصول على عقد العمل ، شهادة طبية، بطاقة التعريف ع           

ليص الهجرة إلى فرنسا، إلا أن العدد بقي مرتفعا مما دفـع فرنسـا إلى   وكان الهدف من فرض هذه الوثائق تق

  : الذي اشترطت فيه إضافة إلى الشروط السابقة4/8/1926 (3)إصدار مرسوم آخر في

نه لا يعاني من شخص لوثيقة تثبت أآخر يتعلق بضرورة تقديم الشرط يتعلق بأداء الخدمة العسكرية، و         

فريل عام أ 4في ثم نجد  ،أي مرض ويحمل معه بطاقة تلقيح ،إضافة إلى كمية من المال تكفيه لسد حاجاته هناك

فرنك قديم على الأقل بغض النظر عما  150صدر قرار يجبر العامل المتوجه إلى فرنسا بان يأخذ معه ي 1928

 إلىأدى  ،هذا الأمرتونسي ، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية وتغيير الأوضاع فيها  أو، مغربي (4)كان جزائريإذا 

  .قلة فرص العمل للعمال المغاربة والى تسريح عدد كبير منهم 

ة الجبهة الشعبية للحكـم عـام       ير الوضعية السياسية والاجتماعية بفرنسا خاصة بعد مجيء حكومبتغ          

تم إنشـاء   1938 (5)مهـاجر وفي عـام    46.562الى1936وصل عددهم عام دادت نسبتهم وزإ1936

وعندما بدأت ،ختيارهم وتوظيفهم في فرنسا إغربيين في المغرب تعمل على ضمان مصلحة خاصة بالمهاجرين الم

ا أدى ذلك إلى عـودة  وفشلت الحكومة في تسويته ،الفرنسي والحركة النقابية ارقادة اليس بين السياسيةالأزمة 

                                                           

(1) A M F ,immigration marocaine en France, Evolution historique de l’immigration marocaine 
en France, 2002. 
http:// www.chez.com/amf. 
(2) Jean Jacques Rager, OP . cite, page126. 

، الشركة الوطنية للنشر 1939 و 1919 ،دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية مابين الحربينزوزو عبد الحميد  (3)

 .15،ص1974والتوزيع، الجزائر، 
 .24،ص1975في فرنسا ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، نالعمال الجزائريو ،عمار بوحوش  (4)

(5)  A M F ,immigration marocaine en France, Evolution historique de l’immigration 
marocaine en France, 2002. 
http:// www.chez.com/amf. 
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الأمر الذي أدى ،زدادت حدة التوتر بزحف الجيش الألماني على الأراضي الفرنسية إبلدام و معظم المغاربة إلى

  . 1939الثانية عام المية عرب الالحإلى توقف المصانع الفرنسية عن الإنتاج وبالتالي إلى نشوب 

يزت هذه المرحلة بإلغاء جميع القرارات التي تعيق أو تحول دون تنقل  تم :بعد الحرب العالمية الثانية :الثاث         

  .العمال المغاربة إلى فرنسا  وتضاؤل عددهم بسبب ثورات الدول المغاربية و حصولها على إستقلالها 

ا نظـر    :إلغاء جميع القرارات التي تعيق أو تحول دون تنقل  العمال المغاربة إلى فرنسـا  -1                

تكملة الفـراغ الموجـود في اليـد العاملـة في     لونظرا لحاجة فرنسا ،الجيش النازي  تحرير لمساهمة المغاربة في

 بالنسبة للجزائر نصت المادة،و   إليهاول دون هجرم ـاء كل القرارات التي تحـاقتصادها،دفعها ذلك إلى إلغ

ين وإلغاء جميع القرارات والقـوان  الفرنسيينمع المواطنين  ة التامةاالمساو": ميثاق الجزائر على ما يليمن  الثانية 

وبالتالي كان لهذا الميثاق الأثر الكـبير في زيـادة   ،"لات  الجزائرية بصفة عنصريةستثنائية التي تطبق على العمالإ

أعلنت ثـورة التحريـر    أين1954وظلت الأمور في تزايد مستمر إلى غاية ، 1948عام  (1)عدد الجزائريين 

  . طنيالو

تضاؤل عدد العمال المهاجرين إلى فرنسا بسبب نشوب ثـورات الـدول المغاربيـة و     -2               

قلت نسبة العمال المهاجرين لأـم فضـلوا   ،أين  1954إن هذه المرحلة بدأت من :حصولها على إستقلالها

حرب الجزائـر   فرنسا بخوضهالتحاق بجبهة التحرير الوطني ونفس الشيء يقال عن المغرب وتونس،حيث أن الإ

 1955ببعض التنازلات في المغرب وكان الوضع قد تدهور فجأة خلال صيف سـنة   مالشديدة فضلت القيا

1956ستقلال بلاده الذي تم في عام إفوعدت السلطات ب
نتخابات الفرنسـية الـتي جـرت في    ، ثم إن الإ(2)

 ـوالتي فازت فيها أحزاب اليسار لم تزد هذه ال1956جانفي  غتنم التونسـيون الفرصـة   إسياسة إلا تأكيدا ف

ستقلال الذي منح للمغرب وجرت مفاوضات على هذا الأساس في ايـة شـهر فيفـري    وطالبوا بنفس الإ

علن وأ1881ة مايعلى إلغاء معاهد ،الذي نص1956مارس20،فأفضت بسرعة إلى التوقيع على بروتوكول 

  .ستقلال البلاد التونسيةإ عن 

وفي هـذه المرحلـة    ،قلالها بعـد ستإكانت الجزائر لازالت لم تنل  1956فترة عام  أيه الفترة هذ           

 (3)للتفاوض إلاالذي لم يكن له السبيل  ا الأخير ذ،هشتدت الثورة أكثر وفشلت الإجراءات الديقولية  لقمعهاإ

ين المفاوضـات العلنيـة لقـاء    مع ممثلي الجبهة  وكانت في بادئ الأمر هذه المفاوضات سرية ثم علنية، ومن ب

عترفت فيها الحكومـة الفرنسـية   إ فيان الأولى التيإالذي تكلم عن مفاوضات  1961جوان  13و ماي20

                                                           

(1) Jean Jacques Rager, OP . cite, page23. 
 
(2) Histoire du Maroc en France,2008. 
http://www.yawatni.com/immigrés-Marocains-en- France de  puis quand   - a  315.html 
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 (1)فيان الثانيةإراء، ثم بعد ذلك شرع في مفاوضات جزائر بالسياسة الخارجية ولكنها بقيت متمسكة بالصحلل

  .17/3/1962بمقتضاها إعلان وقف إطلاق النار في  تم التي

  :هنا تميزت بخمس مراحل أساسية هي    :إستقلال الدول المغاربية بعدمرحلة الهجرة  / ب

مرحلة إشمال الجزائر بنظام  خاص ومتميز عن بقية الدول المغاربية الأخرى ينظم مسالة التنقل إلى -1     

 ـ يان تعرضت إلى عدة نقاط سوت فيها الوضعية بينفإتفاقية إ  أن إذ  :فرنسا لة أالطرفين، كما أا عالجت مس

طلاقـة الأولى  نتفاقية أعلنت الإإ أول  وبذلك تكون ،تنقل الجزائريين إلى فرنسا وأكدت على مبدأ حرية التنقل

بنظام خاص ومتميـز عـن بقيـة     ية بين الطرفين يجعل الجزائر تحضالوضع نظام خاص قائم على اتفاقيات ثنائ

  : هذه الاتفاقية بما يلي حيث جاءت،أجانب الجنسيات الأخرى

يهم حرية التنقل بين ذل،ن الذين يملكون بطاقة التعريف الوطنية بدون قرار قضائي، كل الجزائريو -/1         

  ".الجزائر وفرنسا

خذ أموالهم أيستطيعون  ،الجزائريون الذين يغادرون التراب الفرنسي دف الاستقرار في بلد آخر -/2         

                                                                                     وهذه العملية ،تحويلها  أويستطيعون التنازل عن أموالهم غير المنقولة بدون حصر  وهم خارج الجزائر،المنقولة مع

قتصادي والمـالي،  عاون الإنصوص عليها في إطار التل المبادئ الما في ظ ضمن الشروط المعترف تتم           

  .محترمة ضمن نفس الشروط المفروضة في هذا الإعلانفرص  وكذلك حقهم في منح 

فيان أصلا جاءت بقوانين سياسية وأنتجت عدة أحكام أهمهـا، أـا أعطـت    إ تفاقيةإإذن نفهم أن           

مـن   (2))7(ن المادةالوطنية،كما نجد أم على البطاقة للجزائريين حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا رد حصوله

  :على أن تالإعلان نص

يهم نفس الحقوق التي هي للفرنسيين ذالجزائريين المقيمين في فرنسا وخصوصا العمال منهم ل يااالرع"           

 وبالتالي تكون هذه اتفاقية قد استبعدت بطاقة العمل والإقامة واحتفظـت بنظـام   ،"الحقوق السياسية ستثناءبا

ئا فشيئا أكثر دقة خصوصا بـإبرام  ولكن الأمر لم يدم طويلا فنظام الحرية أصبح شي،الحرية للرعايا الجزائريين 

  .1968تفاقية إ

س طبيعـة  وجاءت في إطـار دولي وثنـائي لتكـر    ستفاد منها الرعايا الجزائريونإهذه الاتفاقية التي           

لاقات التي فرضت أن يكون للرعايا الجزائريين نظام خاص ومخالف هذه الع،فرنساب العلاقات التي تربط الجزائر

  .للنظام العام

                                                           

(1) Kékuis, Sébastien, D.M.A Histoire la guerre d’Algérie, page168.   
(2) L’article7 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière 
précisait que " les ressortissants algériens résident en France et notamment les travailleurs 
auront les même droit que les nationaux français al' exception des droits politiques ".  
Les études  du législation comparée du sénat. 
http://www.senat.fr/rap/102-0142.htm. 
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وجاءت لتؤكد علـى تعـاون    ،قتصادي والماليإن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في إطار التبادل الإ           

إقامة وعمل الرعايا جل إيجاد حلول فيما يخص تنقل وأالطرفين أي كلا من الجمهورية الجزائرية والفرنسية من 

الذي ينظم وضعية الأجانب المقـيمين في   2/11/1945مرالجزائريين وتكون بذلك قد ألغت خضوعهم للأ

  .فرنسا 

انـب المغـربيين   يـنظم أيضـا وضـعية الأج   هو الـذي   2/11/1945هذه الفترة كان الأمر  في         

والهـدف   OMI((1)(المكتب الوطني للهجرة حيث أن هذا الأمر يسمح بإنشاء هيئة عامة تدعى ب،والتونسيين

الـتي توصـل إلى    حتكار إدخال اليد العاملة الأجنبية إلى فرنسا وإعطاء السلطات العامة كل الوسائلإ منه هو

  .الذي كان بين الحربين العالميتين بتعاد عن العودة للواقع والإ سياسة حقيقة للهجرة

 ـحتكار التوظيـف وربـط   إهجرة هي المكتب الوطني لل عتمدت في إطارإ النصوص التيإن              لاإدخ

الأجانب إلى فرنسا وحق الإقامة بتقديم عقد عمل مؤشر عليه من قبل مصلحة تشغيل الهجرة المنتقـاة علـى   

مـن   أساس القائمة المختارة من قبل المكتب الوطني للهجرة، هذا الأمر الذي كرسته أيضا فرنسا مع الجزائـر 

تمييزية حددت فيها مبدأ حرية التنقل بين الجزائـر   حيث جاءت بإجراءات،في مضموا  1968خلال اتفاقية 

  ون ــوفرضت أن تك د العاملةـالتي يسلمها المكتب الوطني للي (ONAMO)بطاقة  ـا وأنشأتوفرنس

فرنسا لا  إلى ابللذه حش رالمت أن  كد منلتأل الموضوعة من طرف البعثة الطبية الفرنسية الدمغةعليها           

ولا يسلمها المكتـب الـوطني إلا في    ،(2)تفاقيةعليها في ملاحق الإ من الأمراض المنصوص يعاني من أي مرض

، هذه البطاقة كانت تعتبر بمثابة رخصة  بالإقامة تسمح لصـاحبها  (3)تفاقية حدود العدد المحدد في المادة من الإ

ن وجد صاحبها منصـب عمـل   إفلدخول دف البحث عن عمل تاريخ ا أشهر من 9بالإقامة في فرنسا لمدة 

برزت لنا عـدة نقـاط   تفاقية قد أوبالتالي تكون هذه الإ ،سنوات 5شهادة إقامة لمدة بتكمل له هذه الرخصة 

  :يجدر التكلم عنها وفقا لما يلي

  .عولجت بمنظور دبلوماسي أا -/أ          

 الإقامـة بطاقة  إظهارغتصاب إ توقعها في حالة أنكان من المفروض العقوبات التي  ألغت أا  -/ب          

  .أشهر 6دة تزيد عن لممصدر  أيوطنه في غياب  إلىالعامل  إرجاعوهي قرار  (4)ونصت على عقوبة واحدة

                                                           

(1)  Groupe d’information te de soutien des immigrés, le guide de l’entrée et du séjour des 
étrangers en France, paris, Nouvelle édition, 2008page 8. 
(2) Conférence international, situation juridique et social des travailleurs immigrants en 
Europe, paris,1974, page123. 

يحدد بموجب :" على ما يلي 27/12/1968 إلى فرنسا الموقع عليها في متفاقية المتعلقة بنقل الرعايا الجزائريين وعائلالإمن ا) 1(تنص المادة  (3)

سيحدد ابتداء ،شخصا في السنة وذلك لمدة ثلاث سنوات  25.000إتفاق مشترك مجموع العمال الجزائريين الذين يقصدون فرنسا للعمل ا بـ 

 ".إتفاق مشتركلعمال الجزائريين من جديد بموجب من السنة الرابعة عدد ا

 
(4)   Antoine Lyon cæn, Droit international et européen ,6 édition Dalloz,1985,page 129.  
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  .فاقيةتمهمة مراقبة تطبيق الإ إليهالجنة مختلطة أوكلت  نشأتأ -/ج          

تخاذها لقرار وقـف  إتفاقية بالسنوي للمهاجرين ثم أوقفت العمل ذه الإ ستمرارلإنصت على ا -/د          

  .1974الهجرة عام 

1970من سنة اتداءبإ  :1974مرحلة وقف الهجرة عام-2     
بدأت فكرة السيطرة علـى تـدفقات    )1(

عاملـة علـى   من الطاقة  البشرية ال كتفتإبعد أن امة الفرنسية نشغالات السلطة العإأهم   و أصبحت  الهجرة

تبادل  ثر  إعلى  و،كثرت البطالة  أنجتماعية خاصة بعد قتصادية والإأساس أا ستصبح عرضة للمشاكل الإ

تخاذ قرار وقـف  إتم   Marcellin - fontanetعلى منشور  اناءبين وزير الداخلية ووزير العمل وبالآراء 

  .1974الهجرة عام 

 جرين غير الشـرعيين نعكاس كبير على بروز ما يسمى بالمهاإكان له  لقرار الذي اتخذته فرنساهذا ا           

 1945ذا القانون الذي لأول مرة سيمس الأمر ،ه  1980عام   Bonnetره إصدار قانونثإوالذي تم على 

اذ إجراءات لقمع الأجانب الذين هم في وضعية غير قانونية وإمكانيـة كـذلك   تخإفي  ويعطي للإدارة السلطة

الـذي   29/10/1981قانون ، ثم تأتي ؤسسة عقابية إذا لم يقوموا بمغادرة التراب الفرنسي ائياوضعهم في م

نه يمكن الأجانب الموجودين في وضعية غـير قانونيـة    حيث أ Bonnetعدة نقاط مخالفة لقانون توي على يح

الذين لهـم روابـط    نه لا يسمح بطرد الأجانب القصركما أ ،من أن يدافعوا على أنفسهم أمام قاضي الجنح

الذي يمنح لبعض الأصناف حق الإقامة والعمل وهم  17/4/1984قانون ،ثم يأتي شخصية وعائلية في فرنسا 

في فرنسا بطريقة قانونية منذ أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا القانون وكذا الأجانـب   المقيمينالأجانب 

الحق في الحصـول علـى   ،أو أن لهم روابط عائلية هناك  قدمية إقامتهمين لهم روابط في فرنسا على أساس أالذ

الفرنسي الإقليم  إختيار المهنة التي يرغب فيها فوقات تعطي الحق لصاحبها بالإقامة وسنو 10بطاقة إقامة لمدة 

  .ما يتعلق بالنظام العام ستثناء إب دون شروط 

فبالنسبة للجزائر تم إعادة   :لدول المغاربية كمنهج  للتعامل مع  ا الإتفاقيات الثنائيةعتماد إمرحلة -3     

  .تفاقيات الثنائيةلإقيات الثنائية ،أما بالنسبة لتونس و لمغرب فعرفت ميلاد لفاتالإإحياء 

 نظـام القـانوني  الالجزائر لنظام خاص بعيدا عن  فرنسا  أخضعت :إعادة إحياء الإتفاقيات الثنائية-          

من جديد بوضع تعديلات عليها تتلاءم مع معطياـا   1968تفاقية الثنائية لعامالإ حياءرأت أن تعيد إ ،العام 

هذا الملحق الـذي تعلـق   ،22/12/1985  (2)تفاقية أول تعديل تم بموجب ملحقالإلذلك شهدت ،الراهنة 

ة شـهادة  العام فيما يخص مدة صـلاحي  نحاز إلى  النظام القانوني إكما أنه بالفرق السنوية للعمال الجزائريين 

                                                           

(1)  Groupe information et de soutien des immigrés, op .cite, page9. 
 .نجد نص التعديل كاملا في الملحق  (2)
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م التنقل إلى غاية اظنه لم يغير ن، كما أسنوات على حسب الحالات(1)10 أوالإقامة التي حددت بسنة واحدة 

في فرنسا ونتج عنه وضع تأشيرة بالنسبة للزائرين الجزائـريين   نتهاك الذي طرأالإو ذلك نتيجة 1986أكتوبر 

لحق الأول نجد أن التعديلات التي جاء ا  هي وفقـا  وبالتالي إذا تفحصنا هذا الم،الحاصلين على شهادة الإقامة

  :لما يلي

  .العام  القانوني  الكثير من أحكامه إلى النظام نحاز فيإأنه  -/أ         

ترجمة  وذلك جاء ،عن عمل بالإقامة في فرنسا للبحث لهم  ألغى فرق العمال الجزائريين المأذون  -/ب         

 ،1986مـن   ابتـداء إعلى الأوضاع في فرنسا  أخذ في الحسبان التطور الذي طرألإرادة المتفاوضين والذي 

يهم نية ممارسة نشـاط مهـني   ذوبالتالي يضمن تنقل الركاب الجزائريين الذين يقصدون فرنسا دون أن تكون ل

الطلبـة،   مأجور، وهذا ما أدى إلى بروز فئات أخرى من الرعايا الجزائريين كفئة التجار، الحرفيين، الفنـانين، 

  .الخ...الزائرين

بحيـث أن هـؤلاء   ،وضع أحكام خاصة بالنسبة للرعايا الراغبين في ممارسة نشاط مهني مأجور  -/ج          

عمل مصادق عليه من قبـل مصـالح الـوزارة المكلفـة بالعمـال       عقد الجزائريين عليهم أن يقدموا الرعايا

بمثابـة   تعتبرإوالتي  "أجير "لى شهادة الإقامة تحمل صفةكما أخضعهم إلى مراقبة طبية للحصول ع،المهاجرين

  . رخصة عمل تلزمها القوانين الفرنسية وهي لمدة سنة قابلة للتجديد وصالحة في كل المناطق

أن تـنظم  إن فرنسا في هذه الفترة رأت ضـرورة     :لإتفاقيات الثنائية بالنسبة لتونس و لمغرباميلاد -     

الجزائـريين   نظام قانوني خاص على غرار الرعايالهم  تجعل و  والمغربيين باتفاقيات ثنائية التونسيين اتنقل الرعاي

 تـاريخ  ل المصـادف   (2)فرنكـو مغـربي   برم لأول مرة اتفـاق تتعمل على ضرورة تجسيدها واقعيا ،حيث و

  لم يدخل حيز   بالإقامة والعمل والذي تعلق وي 9/10/1987

تنظيم إقامة وعمل الرعايا المغربيين في فرنسا  تطرق إلى تفاقوهذا الإ ،1994نفي إلا في جا التنفيذ           

جاءت بمصطلح  مواد10وي حيث أنه جاء يح ،ريباوكذا الرعايا الفرنسيين في المغرب وكانت نفس الأحكام تق

تكلمت عـن   ا،كم"أجير"سنوات وبطاقة الإقامة التي تحمل إشارة 10البطاقة وتكلمت عن بطاقة الإقامة لمدة 

 وكتفاق الفر نأبرمت فرنسا مع تونس  الإ 17/3/1988فبتاريخ أما بالنسبة لتونس ،الحق في التجمع العائلي 

مصـطلح   حيث ورد فيه مغربي وتفاق الفر نكللإ  تقريبا معادلة ت  أحكامه الذي جاء(3)تفاقلإا اذتونسي ،ه

  .  فرنسا وكذا الرعايا الفرنسيين إلى تونسعن دخول وإقامة الرعايا التونسيين إلى وتكلم" البطاقة"

                                                           

(1) Maître Boukhelifa, titre de séjour, les ressortissants algériennes et la délivrance des titres de 
séjour en France 2001. 
http://www. Maître- Boukhelifa . com /09 html. 

  .كاملا في الملحق صتجد الن    (2)
(3)    Robert Beret, séjour et travail «accord avec la Tunisie et’Algérie»,2002. 
http://www.group-arc.org/article3 ?Id article= 376 Top. 
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ـدف    ممرحلة  إعادة تنظيم دخول و إقامة و عمل  الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العـا -4      

أهم ما في هذه الفترة  :  تخفيض الهجرة إلى الصفر و إدخال تعديلات  على الأنظمة الخاصة للرعايا المغاربة

 أنوبعـد    أـا هـو   دخول وإقامة وعمل الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العامتنظيم فرنسا ل جاءت به 

قمـع  ن الحماية ضـد  اللذان يضمنا 1989لعام  Joxeو قانون   1986عام  Pasqua قانون أصدرت

  :أسس نوعين من الضمانات للأجانب Joxe  حيث أن قانون ،الأجانب الذين هم في وضعية غير قانونية

اقة الإقامة قبل اتخاذ قـرار  يد بطة الإقامة لملف طلب إصدار تجدالفحص المسبق من طرف لجن: أولا          

  .الرفض 

فيما  بإجراءات  1992و 1991الإداري، تقوم في عام  (1)إمكانية تقديم طعن أمام القضاء:  ثانيا           

في  العقوبـات  تكثـف  ا لزيارة خاصة، ويتعلق بتعزيز مراقبة الهجرة بالنسبة للأجانب الذين يأتون إلى فرنس

  .سحب الحق في العمل بالنسبة لطالبي اللجوءميدان العمل غير القانوني، وت

ريق المسدود لسياسة الهجـرة الـتي   سبب الطبلكثرة دخول الأجانب بدون وثائق إلى فرنسا  نتيجة          

الذي كـان   1996عام Debréقانون  تأصدر ،"الهجرة إلى الصفر"تبعتها فرنسا ورغبة منها في تخفيض إ

الذين هم في وضعية غير قانونية ووضـع   حيث نص على مصادرة جوازات السفر للأجانب،طبيعة ردعية  اذو

دفتر يومي لمراقبة تصرفات الأجانب الذين يرغبون في الحصول على سند بالإقامة ، تقييد سلطة  القاضـي في  

السـابقة   (2)وإلغاء كل الضماناتها رفض تجديد  أوالإقامة  سندات منح  مجال الحبس وإعطاء الإدارة سلطة 

  .المكرسة لمصلحة الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية 

ففـي هـذه الفتـرة     ،بالنسبة للأجانب الذين يخضعون لأنظمة خاصة والمقصود م الرعايا المغاربة           

  بالنسبة للجزائريين نجد أا قامت بالتوقيع على الملحق ،ف معهم تفاقيات التي أبرمتهالى الإأدخلت تعديلات ع

  

(3)28/9/94في الثــاني           
والــذي وضــع في حســابه قــانون  1968المعــدل لاتفاقيــة   19

ونـص   ،حيث تأثر بهالمتعلق بالهجرة وتتناول شروط دخول وإقامة وقبول الأجانب في فرنسا 24/8/1993

إذ لابد من الحصول على تأشيرة طويلة المدى  التي  ،أشهر 3إذا تجاوزت الإقامة  ةعلى ضرورة حيازة التأشير

تسمح للشخص بالحصول على شهادة الإقامة وبالتالي يكون قد فرض هذه التأشيرة التي كانت في السابق غير 

  .حكامها،وجاء بنصوص جزئية يصعب تنفيذ ألجزائريين قامة امفروضة مهما كان الدافع لإ

                                                           

(1)  Groupe information et de immigrés, op.cite ,page15. 
(2)  La politique d’immigration en France( 1974-2007) 
http://www.legifrance.gouv.Fr/was pad/un texte se jorf ?    Mun Jo = Jusxo 500302L 
(3) association  duin,   entrer et séjour des algériens en France , accord France Algérie du 
27/12/1968 modifier par l’avenant du 28/9/1994. 
http://www.association-duin.org/accord.html. 
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بقي مجمدا ولم يدخل حيـز   9/10/1987مغربي الذي تم في  والفر نكفالاتفاق ،بالنسبة للمغرب          

(1)/11/1وتم بالضبط في ، 1994التنفيذ إلا في هذه السنة أي عام 
1994.      

تونسـية والـتي تمـت     والفر نكهذه الفترة شهدت أيضا التعديل الأول للاتفاقية  في،تونس ل بالنسبة         

 ter7،9 ،10، (bis)مكـرر  7و 7الذي عدل أحكام المواد  19/12/1991لـ الأولوجب الملحق بم

وجاء تقريبا مشاا لما كان سائدا في النظام القانوني العـام للأجانـب في    17/3/1988من الاتفاقية  11و

  .فرنسا 

الـذي   Resedaنجد قانون ،نسا في فر ذاكآنإلى النظام القانوني العام الذي كان سائدا إذا رجعنا           

  .آنذاك وزير الداخلية لفرنسا     Jean pierre Chevènementعلى يد 11/5/1998برز في 

بالنسبة للـذين  " حياة خاصة وعائلية"نشأ بطاقة و أ2/11/1945عدل الأمر  (2)هذا القانون الذي          

  نه  نص على ، كما ألحصول على بطاقة إقامةيهم روابط عائلية في فرنسا بدون مليء الشروط اللازمة للذ

تفاقيـة  إ تتوفر فيهم الشروط التي سنتها اللجوء الإقليمي بالنسبة للأجانب الذين يحتاجون إلى الحماية لكن لا

Genève 1968جزائرية لعام  والفر نك تفاقية الإإجراء التعديل الثالث على هذا القانون  تم على إثر،وقد 

11/7/2001وبالضبط كان في  
(3).  

دخل تعـديل  أحيث ،موضوع دراستنا  ا ،وبالتالي يكون ذا التعديل هو آخر تعديل ليومنا هذإن ه          

 هـو   هالذي يخضع له الجزائريون وما يلاحظ في 1994ملموس على النظام الذي كان في السابق ،أي نظام 

اد من الأحكام الجديدة التي أدخلـت علـى قـانون     ستفإبحيث  ،العام للأجانب القانوني  نحاز إلى النظامإأنه 

Reseda  يكون قد جاء لمصلحة الرعايا الجزائـريين بالخصـوص في إنشـاء     وبذلك  11/5/1998لـ

حتـرام  إوالنص على ضـرورة  ،طويلة المدى بالنسبة لأعضاء عائلام السندات إقامة جديدة وإلغاء التأشيرة 

العام للأجانب في إجـراءات التجمـع    القانوني  يكون قد توافق مع النظاموبالتالي  ،حيام الخاصة والعائلية

وفي نظام أزواج الفرنسيين،وكذلك في شروط ،ن كانت غير قانونية إفي الإقامة على أساس الاقدمية و،العائلي 

  .نه خلى من نقاط الخلاف لكن هذا لا يعني أ ،إصدار شهادات الإقامة

                                                           

(1) A M F   , histoire immigration marocain en France," Evolution historique de l’immigration 
marocain en France",2002.  
http://.chez.com/amf. 
(2) Groupe information et de soutien des immigrés, op.cite, page 15. 
(3) Maître  quazzaux, la révision des accords franco-algériens de 1968 intervenue en juillet 
2001 , assemblé général, 2001 
http://www.actualité-emigration.org/agufe-declacationfinal.html 
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 ـتفـاق الفـر ن  ديل الثـاني علـى الإ  أيضا التع نس قد أجري أنه بالنسبة لتو بالمقابل نجد           في تونسـي  وك

8/9/2000
 ـوالذي سنتطرق إلى محتـواه في ه  1/11/2003ذ فيـوالذي دخل حيز التنفي (1) ذه ــ

  .  الدراسة 

 ـ:  نتقائية أو المختارةالإمرحلة بروز فكرة الهجرة -5      ر هذه الفكرة جاءت كخلفية لتأثير وجهات نظ

عدة تعـديلات   شهد 2/11/1945أن الأمر مسيري الحكم على سياسة الهجرة المتبعة في فرنسا ،حيث نجد 

الأشخاص  المسيرين لشـؤون  ها والتي تأثرت خصوصا بوجهات نظر كانت  تعتمد سياسة التيال ان مرجعهك

ضـرورة إيجـاد    صة قائمة علىه نظرية خاذيالذي كانت ل،"  نيكولا ساركوزي "قصد بالخصوصالحكم وأ

فرنسا وهـذا مـا   ومنفعة  إلا وفقا لما يخدم مصلحة ،سيطرة على الهجرة وتدفقاا وعدم السماح ا حلول لل

 :ظهر من خلال ما يلي

لم  س للجمهورية و بيار الـوزير الأول الذي صادف انتحاب جاك شراك رئي 2002نه في حيث أ          

 ـ  2003ولكن في  ،2/11/1945تأتي الإشارة أبدا إلى تعديل الأمر   هجاءت فكرة إعداد مشـروع لتعديل

وتم ذلـك   ،وذلك لوضع حد لعدم قدرة الدولة على السيطرة على تدفقات الهجرة بسن أحكام قانونية ردعية

26/11/2003بإصدار قانون 
بمراقبـة  أساسا  تعلق  و27/11/2003الرسمية في  الذي نشر في الجريدة(2)

الذي يركز على فكرة الهجرة المختارة 24/7/2006قانون في فرنسا، بعد ذلك  جاء قامة الأجانب الهجرة وإ

مع شمل الأسـرة  لج ةللازماشروط الحيث شددت ،نتقاء الأجانب حسب مصلحة فرنسا إأي ، "الانتقائية" أو

 ـ  إلزامية عقد ووكذا حرية الزواج المختلط  ة العمل،والحصول على تأشيرة طويلة المدى للحصول علـى بطاق

ستقبال الأجانب إسنوات قابلة للتجديد لتسهيل  3ة صالحة لمد" ومهارة جدارة "، وإنشاء  بطاقة" أجير"إقامة

تتعلق بتسوية  قانونية  المهنية ، كما وضعت في هذا القانون أحكام  فيد فرنسا من خبرام وكفاءمالذين تست

ت يتثبال أوت التي لا تكون فيها صعوبة التوظيف الأشخاص الذين بدون وثائق والذين يمارسون مهن في االا

تعرف بصعوبة التوظيـف  شير إلى قائمة المهن التي الذي طبقته فرنسا خصوصا في النقطة التي ت (3)هذا القانون

  . ت يالتثب أو

، حيث يدعو  ليجويلية الذي ينشىء ملف أ30،أمر الجريدة الرسمية في  نشر ي  30/7/2006في           

يصـدر قـانون    14/11/2006تم في ،غير قانونية  على مراحل مختلفة  بطريقة  طرد الأجانب المقيمينإلى 

ينتخب نيكولا ساركوزي رئـيس   2007وفي ماي  ،يتعلق بمراقبة  الهجرة ويهدف إلى محاربة زواج المصلحة

                                                           

(1)  Robert Beret, séjour et travail «accord avec la Tunisie et l’Algérie » ,2002. 
.http://www.group-arc.org/article3 ?Id article= 376 Top. 
  
(2) )  La politique d’immigration en France( 1974-2007). 
http://www.legifrance.gouv.Fr/was pad/un texte se jorf ?    Mun Jo = Jusxo 500302L. 
(3)   Groupe information et de immigrés, op. cite ;page 20. 
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مـن   12و8في  وكة ، اوالشـر الوطنية اج و الهوية ندموزير للهجرة والإ Hortefeuxللجمهورية ويعين 

حتجاجا مـن  إة من الهجرة، حيث لقي هذا الأمر نفس الشهر تشكل لجنة وطنية لدراسة مستقبل تاريخ المدني

  .بدور الدولة الديمقراطية رأوا أن تحديد الهوية  ليس نالذي ل الباحثينقب

الهجـرة   مراقبـة ن بشـأ يقدم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون  Hortefeux 2007في جويلية          

والإدماج واللجوء، حيث أن أحكامه تتعلق مبدئيا بالهجرة العائلية بالنسبة للأجانب الذين يطلبـون تأشـيرة   

لتحاق بأحد عائلام في فرنسا والتي يشترط للحصول عليها إجراء تقييم لدرجة الإلمام باللغة طويلة المدى للإ

لكي يستطيع أن  ،يب لغوي لفترة لا تزيد عن شهرين وإذا لم يكن ملما وجب عليه أن يخضع لتدر ،الفرنسية

سـتقبال  كما أنتج ما يسـمى بعقـد الإ  ،ستكمال إجراءات التجمع العائلي لإ(1)يحصل على هذه التأشيرة 

والتكامل الأسري الذي أصبح إلزامي على الآباء لضمان التكامل السليم لأبنائهم الذين وصـلوا حـديثا إلى   

  .فرنسا

نستطيع أن نؤكد على أن سياسة الهجرة المعتمدة في فرنسـا هـي   ،سابقا  درستاهخلال ما  من نذإ          

خصوصا بالنسبة لـبروز   2/11/1945 أدخلت على  الأمر ة، التيالأخير أثرت وأفرزت لنا التعديلات التي 

املـة الـتي   مغاربية المتعلقة جرة اليد الع  والفر نكتفاقيات وأثرت كذلك على الإ ،24/7/2006قانون 

نتقائه من المكتب إالعامل المغاربي ينتقل بناء على حيث لم يعد  ،الرعاياإلى هجرة العمال من هجرة  (2)تحولت

يقيم بطريقة قانونية ويصبح في نظام العمال إذا تحصل علـى   مغاربي ةعيكروإنما ) O M I(الوطني للهجرة 

كما أن الهجرة المغاربية تحولت مـن الهجـرة    ،"أجير"ة إشارتحمل ) شهادة بالنسبة للجزائريين (بطاقة إقامة 

  .في إطار إجراء التجمع العائلي الأسريةالهجرة  إلى الفردية

لفرنسـا المعتمـدة علـى     (3)جل الاتفاقيات لم تعدل مع النظرية الجديدةما يمكن ملاحظته هو  أن           

الذي دخـل   2001ئرية التي لم تشهد تعديل منذ جزا والفر نكتفاقية وخصوصا الإ ،سياسة الهجرة المختارة

 .2003حيز التنفيذ في 

لم يطرأ عليها أي تعـديل علـى    1994مغربية التي منذ دخولها حيز التنفيذ عام  والفر نكتفاقية الإ         

لحـد   عتمـاد ولكن لم يتم الإ ،2007الرغم من المناقشات التمهيدية التي تمت بالفعل في الرباط في اية عام 

  .الآن الإطار الثنائي الجديد في مجال الهجرة

                                                           

(1) La politique d’immigration en France( 1974-2007). 
http://www.legifrance.gouv.Fr/was pad/un texte se jorf ?    Mun Jo = Jusxo 500302L. 
(2) A M F , histoire immigration marocain en France,"Evolution historique de l’immigration 
marocain en France",2002. 
 http:// chez.com/amf. 
 
(3) Alger-  paris-le dossier de l’ immigration n’avance pas. 
http://algeria- watch.org/fr/article/pol/France/dossier- émigration .htm. 
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المتعلـق    CADRE (1)فقد عرفت  تعديل بموجب اتفاق كاردتونسية  والفر نكبالنسبة للاتفاقية            

  .بتسيير اتفاق الهجرة و التطور التضامني و بروتوكولاته التطبيقية 

 من  البروتوكول الأول  لاتفاق كارد  المتعلق بتسير  (2)لثانيةإن هذه التعديلات أشارت إليها المادة  ا          

  .ه الدراسة ذاتفاق الهجرة ،وسنتطرق لها لاحقا من خلال ه

مغاربية السارية المفعـول حاليـا في    وكالفر نالثنائية  ات تفاقيالإ  إذن إن موضوع  بحثنا  بنيناه على         

  :فرنسا وهي

  .2003الساري المفعول في 2001المعدلة بالتعديل الأخير لـ 1968جزائرية  وكتفاقية الفر نالإ          

 .1994والتي دخلت حيز التنفيذ في  1987مغربية لعام  وكتفاقية الفر نالإ          

مؤخرا  بموجب المادة الثانية لبروتوكول  اتفاق كـارد   المعدلة 1988تونسية لعام والفر نكتفاقية الإ      

،وهذا  مع مقارنتها مع بعضها ومع النظام القانوني العام الساري المفعول حاليا في فرنسا 28/4/2008ل

  . ما يجرنا  إلى البحث في محتواها 

فاقيات تعبر عن  سياسة موحدة للـهجرة ؟،ثم  تالإذه كانت ه إذافبالنسبة لمحتواها ،يجعلنا نتساءل ما       

مع النظرة الجديدة المعتمدة مـن قبـل فرنسـا     ، تونسية وية الفر نكالإتفاق باستثناء تعدل  لم  أاما دام 

لة  أمام مسـأ   أنفسنافرنسا ،نجد  في للأجانبالقانوني العام   عدة تعديلات على النظام  بإدخالخصوصا  

العـام   نطبق  النظام القانونيفاقيات أم تالإ ،هل تطبق؟بالتطبيق  الأجدرقانون لا تنازع القوانين ،ومن هو

  فرنسا ؟ للأجانب في

 بـين الدولـة الـتي    الأخيرة هذتقع ه الأوروبية فأينلتوجيهات ا ببروز  أخرىلة كما تطرح  مسأ       

هجرة  تنظمفاقيات  فرنكو مغاربية  تإأن تكون واقعيا يستدعي    الأمرالثنائية ؟وهل  فاقياتتالإ تستقبل و

تحـاد  الإ صبحت عضوة  فيورومغاربية  ما دام   فرنسا  أتفاقيات  أإأن تكون  الأصح  أن أماليد العاملة ؟

  ؟.ا اال ذه تخاذ قراراا  فيإتعد حرة في  لم ليالأوروبي و بالتا

،و مـدى   فرنسا الرعايا  المغاربة في إقامةة  مسأل الفرنكومغاربية  تطرح الثنائية  تفاقياته الإذه إن       

كـان   نإو  ا الشرطذ؟ه الإقامةستصدار لهم  سندات ول به  لإمعستفائهم لشرط التكامل الجمهوري المإ

 من ولكنالنظام العام  الفرنسي  من جهة  يدخل ضمن صلاحيات  الدولة لوضع  القيود الضرورية  لحفظ

تحدد علـى    ودقيقةمعايير ثابتة   ما دام  لا توجد للإدارةنه سيفتح  باب التعسف  أ نجد ألا، أخرىجهة 

  لا؟ أمشرط التكامل الجمهوري  كان الرعية المغاربي  يتوافر لذيه إذاما   لإدارةاتقيم  أي أساس

                                                           

بروتوكولين لتطبيقه ،البروتوكول الأول  يتعلق بتسيير    ويضم  28/4/2008إن هدا الاتفاق  تم بين  الجمهورية الفرنسية و التونسية  في  (1)

  على ملحقين ،والبروتوكول  الثاني يتعلق بالتطور التضامني بين فرنسا و تونس ويحتوي على ثلاث ملاحق  ويحتوي اتفاق الهجرة  بين فرنسا و تونس

 .1/7/2009هذا الاتفاق و بروتوكولاته التطبيقية دخل حيز التنفيذ في  -
  .نجد نص المادة كاملا  في الملحق  (2)
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يجعلنا نتساءل  ،هجرة الرعايا إلىتفاقيات من هجرة العمال  ه الإهذ تحول  الهجرة على ضوءأن كما       

 مارسة نشـاط ستفائه  لرخصة العمل لمإفرنسا ؟وعن شرط  المقيم في عن  المفهوم الجديد  للعامل المغاربي

 حتجـاج الإ لا يمكـن (1)كان مبدئيا  فإذابوضعية العمل ، جاجتحلة  الإألنا مس ،وهنا تطرح مأجور مهني

 مـن  ا لا يستفيدونذ،فلما مأجور مهني ممارسة نشاط في رغبتهم الرعايا المغاربة عند أمام  لبوضعية العم

وعدم المساواة  المعاملة  هنا تمييز في يوجد وألا، ةالأوروبيمنها رعايا الرابطة  يستفيد قائمة المهن  التي نفس

فاقيـات  تلة  مدى التقيـد بالإ أالمعاملة ،نطرح مس لة  التمييز فيمسأ نطرح أنقبل   الأرجح منأليس ؟و 

المسطرة لحماية  العامل المهاجر   الأوروبيةلقواعد الحماية الدولية و   بنودهاة اعاومدى مرالفرنكو مغاربية 

   .سرتهأ أفرادو 

 الأسـرية الهجـرة   إلىو التحول  من الهجرة الفردية  أسرهم أفرادلة تنقل الرعايا المغاربة  مع إن مسأ     

 الشخصية  للبلدان المصـدرة مـع البلـدان    الأحواللة تلاؤم  أهمها  مسأية نطرح عدة تساؤلات  قانون،

  : مثلا المستوردة  لليد العاملة ؟،فنجد

 أنرعايا  المغاربـة   لبالخليلة ،هل يمكن ل (2)الزوجة  يوجد  ما يسمى جانب إلىم ،فمادا لة الخليلةمسأ-

  .الأساسا ذعلى ه التجمع العائلي من يستفيدوا

تفاقيـة  فول في فرنسا  مراعاة للمصلحة العليا  وفقا لإكمطفل جزائري  ،هل يسمح  بتبنية التبنيمسأل-

،هل يمكن التجمع العائلي لطفل   أخرىمن جهة أنه ،كما  الإنسانوروبية لحقوق تفاقفية الأنيويورك و الإ

 كان إذاالنطق به   لا يمكن أجنبيقاصر  (3)تبني  أنعلى  فرنسي ينصلا القانون المدني كان إذاقاصر مغربي 

   .الفرنكومغربية  على الكفالة تفاقية الإ لم تنص أخرىجهة  ا النظام ،ومنذيحضر ه أو قانونه الداخلي يحرم

لة  تعدد الزوجيـة ،ومسـأ   (4)نع و يستبعد كان  شرط الحياة العائلية  يم إذا،وما  الزوجية ة  تعددلأمس-

 أسرة(5) فيها بطريقة  قانونية ثم كون  أقامطريقة قانونية و ا  بفرنس إلىدخل الذي وضعية  الرعية المغاربي  

  ؟ التجمع العائلي إجراءاتيحترم   نه لمأساس أعلى  يطرد أن ،هل يمكن

ثبات بنـوة الطفـل المترشـح    ستخدام البصمات الوراثية لإإألا يشكل ،ADNختبار أو إلة تحليل مسأ

فرنسـا و لا علـى    لا يطبـق  لا في  يصبح خاضع   لقانونالأجنبي للتجمع العائلي سابقة خطيرة تجعل  

  . ؟الفرنسيين

                                                           

  .عن مجلس الدولة  الفرنسي في هذا اال  23/10/2009صادر بتاريخ  314397تجدر الملاحظة هنا ،أن هناك قرار تحت رقم   (1)

 .89راجع الصفحة 
 117،راجع  الصفحة لة أهذه المسفي  عن مجلس الدولة  الفرنسي 6/11/2008صادر بتاريخ  قرار، أن هناك تجدر الملاحظة  (2)
(3)

 119،راجع الصفحة 25/2/2009صادر بتاريخ هنا نجد قرار محكمة النقض الفرنسية   
  cons.const3/8/1993, N93-235 DC الفرنسي الدستوري كده  السهذا حسب ما أ (4)
(5)

  .138راجع الصفحة ،28/12/2009فرنسي بتاريخ لصادر عن مجلس الدولة ا هنا نجد قرار 
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الكافيـة و   المـوارد  سبة  لشرط،فبالنتتعلق بشرط التجمع العائلي  أخرىلة  مسأ لك ،نجدذ إلى إضافة 

يشكل  وألاعيشها فرنسا ؟،ت ظل الظروف الحالية  التي يحققها الرعية المغاربي  في أنالمستقرة ،هل يستطيع 

الحمايـة الدوليـة     قواعـد  إليهمع ما دعت  يتناقض ألاو  الأسريةمساسا  بالحق في الحياة العائلية و  لكذ

تدابير تقيـد  فيهـا    هي  أمر العمال المهاجرين ماية و ضمان وحدة  أسبير تعد  لحالتدا هذأه؟ والأوروبية

  .طبيعية؟  أسريةحياة  و في الأسريالتجمع   هو الحق فيأساسي حق 

 الإطاركفايتها لرسم  كانت تجعلنا نتساءل  عن  إذا الفرنكومغاربية   الثنائية  تفاقيات محتوى الإ إن       

لة  قواعـد الحمايـة الدوليـة و    ألنا مس تطرح لك قدذب فإاالمقيم في فرنسا ،القانوني  للعامل المغاربي  

  .الأوروبية و مدى فعاليتها بالنسبة له 

عتـراف قواعـد الحمايـة    إا ،هل لا زال  بينهن كر مذن عدة تساؤلا ت  أيضايطرح لنا  الأمرا ذه      

 لحمايـة تفاقية  الدولية كانت الإ إذا،و ؟لمنال بعيد ا شائك أمرغير دولته   الدولية  للعامل بحق  العمل في

فعليا  فهل ذلك تجسد  لدولياتعد قاعدة دولية  تعزز ا  اتمع   أفراد أسرهمحقوق العمال المهاجرين  و 

 إلىحاليا    الأمرمنا  يستدعي وألاحبر على ورق ، يجعلها  ذلك مجرد ألاخصوصا بعدم المصادقة عليها ؟و 

اقية  بشكل قادر علـى حمايـة كامـل    فتالإ إلى نظمامإلى الإولة لخلق  قانون يقنع الدول المحاأو البحث 

 تإعلانـا وخلق  صـكوك دوليـة    نسان،وفيحترام حقوق الإإاا  الدولية المنصوص عليها  بشأن لتزامإ

الخصوصية  لةأمس  الأوروبيةتطرح  قواعد الحماية    وألا ، ءستثناإن الجميع وبدون ساسية  ومالحقوق الأ

الميثـاق  به  ما جاء  ه وبين تصادم بين ومدى وجود الأساسيةللحقوق  الأوروبيتحاد ا  ميثاق الإ التي جاء

ككـل بالنسـبة    الأوروبيةقواعد الحماية الدولية و كذا مختلف  الميثاق و  هذا  وفعالية  ؟الخاص بالهجرة

  . ؟للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا

لنـا    طرح ت،ية قواعد الحماية الدولية و الأوروبية بالنسبة للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا إن فعال       

علنا نستفسر ،وهذا ما يجبالنسبة للدول المستقبلة لهذه اليد العاملة و بالخصوص فرنسا لتزام مسألة  الإأيضا 

 ل ويقوم بمهمة  النظام العـام في ؟،ومدى وجود فكرة نظام عام  يشد شمل الدو الآمرةعن مفهوم القواعد 

ستطاعة  إأخرى عن مدى نتساءل من جهة  أن ،كما يمكنته ؟القوانين الوطنية  و يسهر  على مراقبة  مخاف

 ـلم تنجـي الع  أا ما زالت أم،؟تحقق  الحماية المرجوة منها  أن (1)ةوروبيالحماية الدولية و الأ آليات ال م

ع م مجتماعي لعلاقتهو الإ الإنسانيلة  البعد أمس في ه  بالخصوصونيعانذي الستمر  لماالتأزم من   المغاربة

أم   بينعكاس سـلب إ  مستقبلالها  التي تشهدها  الثورات المغاربية  سيكون  الأخيرة الأحداث،وهل  أوروبا

  . ؟و بالخصوص  فرنسا الأوروبيةالدول  إلىالهجرة  ىيجابي علإ

                                                           

(1)
 .221،220افهم ،راجع الصفحة بإنصنسان وقامت هذه الأخيرة الإهنا نجد  قضايا عرضت من قبل رعايا مغاربة على المحكمة الأروبية لحقوق  
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يمكن أن نجملها  في إشكالية رئيسية  تتمحـور   موضوع بحثنا هايطرح تيالمجمل هده التساؤلات  إن          

كـافي  ،وهل محتواهـا   ؟مغاربية المتعلقة جرة اليد العاملة  والفرنك الثنائية  محتوى الإتفاقياتما هو  حول

 ـ ونتاجيبقون دائما يح م أمأ، ؟مهوأفراد أسر ال المغاربةملرسم الإطار القانوني  للع د الحمايـة  إلى قواع

 ـ  متبارهبإع موقواعد الحماية الأوروبية المسطرة له ينل مهاجرامم عتبارهبإع مالدولية  المسطرة له  ونيقيم

    ؟مفي دولة عضو في الرابطة الأوروبية  ؟ وما مدى فعالية هذه القواعد بالنسبة له

مغاربية  وكالفر نالثنائية  تفاقيات لإبدراسة محتوى انقوم  أنتقتضي منا   الإشكاليةه ذعلى ه لإجابةا          

هـم قواعـد   لأ تطرقفسن أما في الباب الثاني  ،اليد العاملة ، وهذا ما سنعرضه في الباب الأولجرة  المتعلقة 

 ـوما مدى فعاليتها بالنسـبة   موأفراد أسر ال المغاربةمالدولية والأوروبية المسطرة للع الحماية فـراد  ولأ مله

  :لخطة التالية تبين من خلال اي،وهذا ما مهأسر
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              المقـــدمة 

  مغاربية المتعلقة جرة اليد العاملة  والفر نك الثنائية تفاقياتلإمحتوى ا: الباب الأول 

  في فرنسا ينالمقيم ةالمغارب مالعالإقامة والعمل لل ةنظمأ: الفصل الأول

  في فرنسا ينالمقيم بةالمغار اياعالإقامة للر  ةنظمأ:  المبحث الأول

  للرعايا المغاربة وشروط إصدارها سندات الإقامة التي تمنح: لالمطلب الأو

  تجديد وسحب سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربة:المطلب الثاني 

  في فرنسا  ينالمقيم ايا المغاربةعالعمل للر ةنظمأ :المبحث الثاني 

  رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة :المطلب الأول 

  طلب رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة وتجديدها :المطلب الثاني 

  في فرنسا  ينالمقيم ةالمغارب عمالالتجمع العائلي لل ةمأنظ :الفصل الثاني 

  شروط التجمع العائلي :المبحث الأول 

  في فرنسا  ينالمقيم ايا المغاربةعالشروط المطلوبة في الر:المطلب الأول 

  في فرنسا  ينالمقيم ةالمغارب اياعفي أعضاء العائلة  الر المطلوبة الشروط:المطلب الثاني 

  في فرنسا  ة المقيمينالمغارب اياعتجمع العائلي وأثاره بالنسبة للرإجراءات ال:المبحث الثاني 

  إجراءات التجمع العائلي  :المطلب الأول 

  آثار  التجمع العائلي :المطلب الثاني

في  ينالمقيم ة وفعاليتها بالنسبة للعمال المغاربةالأوروبيو قواعد الحماية الدولية  :الباب الثاني 

  فرنسا 

وأفراد  ينالمهاجر الالأوروبية المسطرة  لحماية العموقواعد الحماية الدولية :الفصل الأول

مأسر   

  الدولية ةقواعد الحماي:المبحث الأول 
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  الصادرة عن هيأة الأمم المتحدة  ةقواعد الحماية الدولي:المطلب الأول 

  قواعد الحماية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية  :المطلب الثاني 

  قواعد الحماية الأوروبية:المبحث الثاني 

تفاقية الأوروبية لحقوق الإ(مجلس أوروبا قواعد الحماية الأوروبية في إطار  :المطلب الأول 

  )الإنسان 

تحاد الأوروبي الإميثاق (تحاد الأوروبيالإطار إد الحماية الأوروبية  في  قواع:المطلب الثاني 

  للحقوق الأساسية  

في  ينالمقيم الدولية الأوروبية بالنسبة للعمال المغاربةفعالية قواعد الحماية   :الفصل الثاني

  فرنسا  

  لتزام  بقواعد الحماية الدولية الأوروبية الإ :المبحث الأول 

  الأوروبيةولتزام  القائم  على المصادقة على قواعد الحماية الدولية الإ :ل المطلب الأو

  لتزام القائم على ضرورة التقيد بالقواعد الآمرةالإ :المطلب الثاني

  وجود آليات الحماية الدولية و الأوروبية :المبحث الثاني 

  آليات الحماية الدولية :المطلب الأول 

  ة الأوروبية آليات الحماي :المطلب الثاني 

  الخـــاتمة
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بصدد  نحن التي المتعلقة جر ة اليد العاملة )1(مغاربية والفر نك الثنائية  تفاقياتإن محتوى الإ          

  :كالأتيدراستها و التي هي 

المعدلة بعدة ملاحق أخرها ملحق  27/12/1968الإتفاقية الفرنكوجزائرية ل  - /أ          

،و المتعلقة  بتنقل الرعايا الجزائريين و 1/11/2003في  الذي دخل حيز التنفيذ 11/7/2001

  .إقامتهم وتشغيلهم بفرنسا 

المادة المعدلة بالعديد من التعديلات أخرها  17/03/1988ل ةتونسي والفر نكالإتفاقية  /ب         

  .28/4/2008الثانية لبروتوكول  اتفاق كارد ل

تي دخلت حيز التنفيذ في ال 9/10/1987مغربية ل والفر نكالإتفاقية  - /ج          

  .،حول الاقامةو العمل 1/1/1994

شرنا و الذي سبق أن أ ،الذي عرفته )2(نتيجة للتطور "العامل "مصطلح  مؤخرا  لم تستخدم          

الصفة  هذ من موطنهينتقل  ،فبعدما كان معها د ى  إلى تغير مفهوم العامل و الذي  أإليه في المقدمة 

مغاربي و لما يقيم بطريقـة   ةعيينتقل بصفته ر  أصبح، و العمل فيها في هذا الإطار للإقامةرنسا ف  إلى

 أن لا يمكـن  لكذو ل ،يحمل هده الصفة  مأجور مهني طلممارسة نشاقانونية و يتحصل على رخصة 

لحـق   نتصور عامل أجنبي على إقليم أي دولة دون أن يرتبط دلك بحق الإقامة أو حق العمل ،وحتى ا

بإحضـار   المغاربي  المقيم في فرنسا أن يقوم ةعيللر  تتسمح هده الاتفاقيافي التجمع العائلي ،حيث 

  .طار التجمع العائليعائلته للإقامة معه في إ

الحق في الإقامة و الحـق في العمـل   :رتبطت بثلاث حقوق إه الاتفاقيات قد ذتكون ه إذن         

  .والحق في التجمع العائلي

 ةــإقليميالدولة مؤسسة  إذا كانت  فهو مرتبط بحق التنقل ،و، الإقامةفبالنسبة  للحق في          

لسلطاا و يتمتعون  و يخضعون إقليمهاالدين يؤلفون  شعبها و يقطنون  الأفراد،سياسية  تتكون من 

 جانـب هـؤلاء   إلىكل دولـة     إقليمعادة على  انه يوجد إلابجنسيتها و تربطهم ا رابطة الولاء،

تـربطهم بالدولـة     الأجانببيعرفون  آخرون أشخاص،"مواطنون" ين يطلق عليهمذال  الأشخاص

ا حق العمل و ذوك هدا الحق  لأهميةونتيجة ،" الإقامةرابطة "غير رابطة الجنسية و هي  أخرىرابطة 

ذلك فضـلنا أن تكـون   ل، اتطرقت إليه الأوروبيةالدولية و  فان العديد من  المواثيقالتجمع العائلي 

 أنفنجـد مـثلا   ه الحقوق الثلاث ،ذه تالبداية من هنا ،أي من خلال عرض أهم  المواد التي عالج

                                                 
 .نجد نص الاتفاقيات كاملا في الملاحق  )1(

)2( La politique d’immigration en France( 1974-2007). 

http://www.legifrance.gouv.Fr/wa Mun Jo = Jusxo 500302L pad/un texte se jorf?    
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نصـت فيهـا    عشر التي ةالثالثالمادة  الإقامة في   في ا لحق إلىتطرق  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

  .خل حدود كل دولةدا  إقامتهختيار  محل كل فرد حرية التنقل و إل   :"  أنهعلى 

  ". اإليهبلده،كما يحق له العودة  بلاد بما في دلك   أيةيغادر   أنلكل فرد   يحق

  :نه أعلى  تنص التي 23العمل في المادة  الحق في إلىو تطرق 

لحـق   ا عادلة و مرضية ،كما له ختياره  بشروطإلكل شخص الحق  في العمل و في حرية "          

  ."الة البط الحماية من في

  إنسانلكل  أن على ما  الأولىفقرا  التي نصت في  16في المادة  التجمع العائلي الحق في إلىوتطرق 

 أما،"أسرةالزواج و تكوين   و حرمة مسكنه و حقه في أسرتهحق التمتع  بحرية حياته الخاصة وحرمة 

للمجتمع ،ولهـا    الأساسيةية الوحدة  الطبيع هي  الأسرة:"  أنعلى  تنصفي فقرا الثالثة فنجدها 

  : أنهعلى   تنص  أخرىمادة  ،ونجد"التمتع  بحماية اتمع و الدولة  حق

 أوالقصـر   وأولادهدولة ما  إقليمالمقيم بصورة  قانونية  في الأجنبي يسمح بدخول  زوج "          

 ـبحقوق الإن الإعلان المتعلقفي كما ، "معه  أو الإقامةالمعالين لمصاحبته  ين ليسـو  ذسان  للأفراد ال

بالنسبة للحـق   تنص التي  الأولى،نجد المادة  الثانية الفقرة   يعيشون فيه ينذالبلد  ال مواطني )1(من

يقيد   أنهعلى  الإعلانا ذه أحكام حكم منأي  ما يفسر    الإعلانليس في هد ا  أنهعلى   الإقامةفي 

في  أو إقامتـهم  و شروط أحكامو  الأجانببدخول  تتعلق  أنظمةو  قوانين إصداردولة  في  أيةحق 

تكون غير متفقـة مـع    ألايجب   والأنظمةالقوانين  هذه أن،بيد  الأجانبفروق بين الرعايا و  وضع

  . الإنسانمجال حقوق  ا فيلك التزاماذلتلك الدولة  بما في  لتزامات القانونية  الدوليةالإ

الحق  التي نصت على  12،فنجد المادة   ق المدنية و السياسيةبالنسبة للعهد الدولي للحقو          

  :"ما يليفي الإقامةفي 

،حرية  التنقل فيه و حرية  اختيار مكـان  )2(ما  إقليمعلى نحو قانوني داخل  لكل فرد  يوجد        

 المـذكورة ق لا  يجوز تقييد الحقو أنهعلى   تنص أاالمادة ،فنجد  الفقرة الثالثة من نفس أما، إقامته

 أوالقومي  الأمن ضرورية  لحماية قيود غير تلك القيود التي ينص عليها  القانون ،و تكون بأية أعلاه

وتكون متماشـية مـع   الآخرين و حريام حقوق  أوالعامة  الآداب أوالصحة العامة  أو  العام النظام

قتصـادية   لإا العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      أمـا  ،المعترف ا في العهد  الأخرىالحقوق 

علـى   العمل في المادة السادسة  التي نصـت   الحق في إلىتطرق  أنهفنجد  ،و الثقافية  )3(جتماعيةالإ

فرصة كسـب     أمامهتكون  أن فرد في يتضمن حق كلالذي بالحق في العمل ، الأطرافالدول إقرار 

                                                 
 .1985كانون الأول ديسمبر  13المؤرخ في  40/144اعتمدته الجمعية العامة بقرارها  )1(
 .87،ص1990الطبعة الأولى ،  ،لقاهرةمحمد مصطفى يونس ،واجبات الدول  تجاه الحقوق المدنية للأجانب ،دار النهضة العربية ،ا  )2
 .39،ص 1962حامد  سلطان ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، )3(
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مين ده  الدول  الخطوات المناسبة  لتأه وتتخذيقبله بحرية ، أويختاره ،الذي العمل   طريق معيشته  عن

  ".هدا الحق 

تكـافؤا  ن الهجرة في ظروف مجحفة وتعزيـز  بشأ 1975لسنة  143الاتفاقية  رقم  أما         

  :أنهت على  ـنص ا الحق في المادة الثامنة  التيذه إلى،فتطرقت  للعمال المهاجرين   والمعاملة صلفر

جل  العمل  في وضع غير قانوني  قيم بشكل  قانوني  في البلد من أيعتبر  العامل المهاجر  الم لا"        

يسـحب منـه     أن  ذاتـه  حد فقد لوظيفته ،ولا يستتبع فقد  لوظيفة في  أنهبمجرد   غير نظامي أو

  :بقولها   شرة االعالمادة  تضيفو ،"العمل حسب الحالة  إذن أو الإقامة ترخيص

تفاقية بصياغة و تطبيق سياسة وطنية  تستهدف تعزيز  لإاه ذعهد  كل دولة  تسري عليها  هت"       

جتماعي و الحقوق لإاو المهنة و الضمان   ستخداملإمجال ا والمعاملة  في المساواة  في الفرص ناوضم

سر أو أعضاء النقابية و الثقافية و الحريات  الفردية و الجماعية  بطرق تتفق بوصفهم عمال مهاجرين أ

على ضمان المساواة  في المعاملة  في ت نص، )ز(  الفقرة الثانية عشر لمادة ا،كما نجد "هؤلاء العمال 

ين يمارسون نفس النشاط أيا كانت الشروط ذمجال ظروف العمل  بين جميع العمال المهاجرين  ال

  ".ستخدامهم الخاصة لإ

الحق  إلىا الرابع   تطرق بروتوكوله أن،فنجد   الإنسانالأوروبية  لحقوق  تفاقيةللإبالنسبة         

  :على ما يلي   تنصفي الإقامة  في المادة الثانية التي 

  دولة ما أراضي بشكل قانوني  داخل   إقامتهختيار محل إيحق لكل  فرد  حرية التنقل و حرية "        

  لك بلده ذبلد بما في أية لكل شخص حرية مغادرة  

ه الحقوق  ما لم تكن  تلك القيود  وفقا للقانون و ضرورية  في ذعلى ممارسة  ه قيود فرض لا يجوز

جل  حفظ النظام  و منع الجريمة و حماية  لحياة العامة  من أا و القومي  الأمنلصالح  ديمقراطيمجتمع 

نصت  )1( ،فنجد أن المادة   الثامنةأما بالنسبة للحق في التجمع العائلي ، الآخرينحقوق و حريات 

  :على أن

 أنو مترله و مراسلاته ،ولا يمكن  الأسريةحياته الخاصة وحياته  حترامإ في الحق شخصلكل "        

ا التـدخل  نـص   ذكان  مثل ه إذا إلا،السلطة العامة في ممارسة هدا الحق   تدخل  من ك هنا يكون

العامة و الرفـاه الاقتصـادي    لامةو الس للأمن ديمقراطيمن الضروري  في مجتمع  أنهو  نالقانوعليه 

حمايـة  الحقـوق و    أوالعامـة   الأخلاقو منع الجريمة و حماية الصحة و  و الدفاع عن النظام للبلاد

  . الأخرىالحريات 

                                                 
 2008،  نواف كنعان، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية ،إثراء للنشر والتوزيع، الأردن ،الطبعة الأولى )1(

 .12ص
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لها أهمية بالغة على الصعيدين  ،الحقوق السالفة الذكرلنا أن  من خلال ما سبق يتبن  إذن           

فرنسا /فرنسا المغرب/فرنسا الجزائر" يات الفرنكومغاربيةتفاقالإالجتها فكيف عالدولي و الأوروبي،

  :ا ما سنعالجه من خلال الفصلين المواليين ذهعلاقاا الثنائية ؟، طارفي إ  "تونس

  في فرنسا ينالمقيم أنظمة الإقامة و العمل للعمال المغاربة في الفصل الأول سنتناول-         

  للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا التجمع العائليأنظمة  فسنتناول ل الثانيأما في الفص -         
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  لــمـة والعـامــالإق ةمــنظأ: ل الأولـالفص

  ساـفي فرن ينمـالمقي اربةــل المغامللع 

  
الفرنكو مغاربية التي نحن  في فرنسا وفقا للإتفاقيات ينالمقيم ال المغاربةالإقامة والعمل للعم أنظمةإن            

المغاربة بغض النظر عن كل الرعايا العمال المغاربة فقط، بل  صهي في حقيقة الأمر لا تخ ،ستهادرابصدد 

 ةعيا دام أن العامل المغاربي هو الر، ما دام أنه ما يهمنا هو العامل المغاربي وم لا  نوا عمال أوصفتهم ما إذا كا

المقيم بطريقة قانونية والمتحصل على رخصة بالعمل الذي قد يكون جزائري أو تونسي أو مغربي   المغاربي

لأن الأمر ، ايا المغاربةعة للرالإقامة كامل أنظمة، فإننا سنقوم بدراسة مأجورط مهني تسمح له بممارسة نشا

 ا المغاربةياعؤلاء الرالعمل له أنظمة، ثم سندرس همعملم قانونية قبل النظر في وضعية يفترض أن تكون إقامته

 ةمأنظ":أي  ةمنظلأا هالتعرف على هذ إلىلكي نصل في الأخير  مأجور، في ممارسة نشاط مهني ينالراغب

الفرنكو مغاربية في هذه  الذي جاءت به هذه الإتفاقيات ةعيالر لذا سنحافظ على مصطلح،" الإقامة والعمل

  .الدراسة

  (1)أننا بصدد دراسة نوع من الأجانب الخاضعين إلىقبل أن نكمل تحليلنا لا بد أن نشير أولا            

قانون دخول " :دد في النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا أيعن ما هو محوضعهم  تلف لأنظمة خاصة يخ

محدد تلف أيضا عن ما هو ،ويخ (2)وقانون العمل الفرنسي الجديد ،)Ceseda(وإقامة الأجانب وحق اللجوء 

 قانونيالنظام ال إلىوأجانب الدول المشاة، لذا علينا في هذه الدراسة أن نرجع دائما  ةالأوروبيلرعايا الرابطة 

 الفرنكو مغاربية التي نحنالعام في كل نقطة لنتعرف على أحكامه مقارنة بالنظام الخاص وفقا للإتفاقيات الثنائية 

النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا في  إلىيلنا بصدد دراستها، وعموما نجد أن هذه الإتفاقيات الثنائية تح

 .و جزائرية التي نطرح لنا بعض الإشكالات التي سنعالجها لاحقاغ ما عدا الإتفاقية الفرنكحالة وجود فرا

مبحثين، في  إلىلكي نتعرف أكثر على هذه الأمور بالتفصيل والتحليل إرتأينا أن نقسم هذا الفصل            

نتطرق إلى ثاني فسفي فرنسا ،أما في المبحث ال ينالمقيم ا المغاربةياعالإقامة للر ةمأنظسنتطرق إلى  المبحث الأول

  :في فرنسا إذنالمقيمين   ةالمغاربا ياعالعمل للر أنظمة

  

                                                 
دراجات متفاوتة لكي نطبق شكل عائقا لمن الدستور الفرنسي، توضح لنا بأن وجود الإتفاقيات الفرنكو مغاربية ي) 55(ادة إن مضمون الم - (1)

  . على هذه الدول مجموع أحكام القانون الفرنسي

 Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris, 2005.  

  
  .وما يليها L 5221-1والأحكام المتعلقة بالعمال الأجانب هي المواد ،  2008ن العمل الفرنسي الجديد دخل حيز التنفيذ في قانو - (2)
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  ا المغاربةياامة للرعـالإق ةمأنظ: ث الأولـالمبح

  ساــرنـفي ف ينيمـالمق
على مفهوم الإقامة، فماذا يقصد بالإقامة؟  ةفي فرنسا مبني ينالمقيم ا المغاربةياالإقامة للرع أنظمةإن          

الأجانب لنظام إداري ضبطي على أرض الإقليم الوطني وما  (1)ن المنظور الدولي خضوعيقصد بالإقامة م

) ceseda (2)قانون(العام للأجانب في فرنسا  جزائية، ووفقا للنظام القانونييترتب عن ذلك من إلتزامات 

المغاربة المقيمين في  ، فهل الأمر كذلك بالنسبة للرعايا(3)يفترض أن يكون نظام الإقامة مبني على سند بالإقامة

  .فرنسا؟ 

  : التالية  (4)في حقيقة الأمر إن الرعايا المغاربة المقيمين في فرنسا تحكمهم الإتفاقيات الثنائية         

المعدلة بعدة ملاحق أخرها  27/12/1968الإتفاقية الفرنكوجزائرية ل  نجدللجزائر بالنسبة - /أ          

  .1/1/2003ز التنفيذ في الذي دخل حي 11/7/2001ملحق 

أخرها ملحق بعدة ملاحق المعدلة  17/03/1988لتونس الإتفاقية الفرنكوتونسية لبالنسبة - /ب         

لبروتوكول   المادة الثانيةبوالمعدلة أيضا بموجب  ،1/11/2003الذي دخل حيز التنفيذ في  8/9/2000

  .28/4/2008اتفاق كارد ل

التي دخلت حيز التنفيذ في  9/10/1987الإتفاقية الفرنكو مغربية لبالنسبة للمغرب -/ج         

1/1/1994.  

،الرعايا ) ceseda(طار احترام أحكام القوانين الثلاث التي عدلت في إ هذه الإتفاقيات ومنذ تبني-            

لعام، حيث أن الأمر أدى ن أصبحوا في مرتبة نظام أكثر إيجابية مقارنة مع النظام القانوني االتونسيون والجزائريو

  .وجود اختلاف كبير مع النظام القانوني العام إلى

المغاربي على سند بالإقامة في فرنسا لتكون إقامته إقامة قانونية،  ةأما من حيث ضرورة حصول الرعي           

حسب  علىتختلف النظام القانوني العام، ولكن تسمية هذه السندات بالإقامة جاءت  عنفهنا الأمر لا يختلف 

  .                           جنسية المقيم، هذا ما سنراه لاحقا  

  

                                                 
  .31ص 2005فرج حسون محمد، حرية التنقل والإقامة،  محمد – (1)
  .cesedaن م R 312-1و R 311- 13إلى  R 311-1و  L 312-2إلى  L 311-1النصوص الأساسية هي المواد  – (2)
المؤرخ في  28-88المعدل بالمرسوم  25/3/1976الموافق ل 1326ربيع الأول عام 24في المؤرخ  676في هذا الصدد نجد مرسوم رقم– (3)

زود ي: "على مايلي) 2(نص المادة حيث تفي الجزائر،  لق بتنقل وإقامة الرعايا الفرنسيين، المتع9/2/1988الموافق ل 1408جمادي الثانية عام  21

  ".      الرعايا الفرنسيون المستقرون في الجزائر، منذ تاريخ نشر هذا  المرسوم بصفة قانونية بشهادة إقامة

   .30ص 2005 ،، قانون الأجانب في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران زهير سناسني -  
  

. Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op. cite, page 114 (4)   
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حيازة سند بالإقامة بالنسبة  (1)ألغى إلزامية  23/11/2003أن قانون  ،وعموما يجب التذكير أيضا          

 الإقامة لذين يرغبون فيا الأوروبيفي الرابطة الأوروبية أو رعايا القضاء الإقتصادي لرعايا الدول الأعضاء 

  .بشكل اعتيادي في فرنسا

ونصت  24/07/2006قانون يمس أيضا رعايا سويسرا وأكد مرة ثانية من طرف إن هذا الإلغاء            

، حيث أن هؤلاء الرعايا يستفيدون من حرية التنقل ويمكنهم التنقل cesedaمن   121L- 2/2عليه المادة 

ت قة التعريف السارية المفعول لتثبشكلية إدارية، فيكفي جواز السفر أو بطا  (2)والإقامة في فرنسا بدون أي

د هذا الأمر الذي يجعلهم في وضعية ج، الأوروبين القضاء الإقتصادي و مصفة المواطن من الرابطة الأوروبية أ

  :طرح عدة تساؤلات  أهمها ويجعلنا ن ،مقارنة مع الرعايا المغاربة ةإيجابي

  .؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن  الثانيةالمادة  تحترم لمفرنسا أن لقول ا  ةهده الحال في نستطيعهل         

 أندما نجد الأصل الوطني  خصوصا عن أساسالمعاملة على  التمييز  في تؤكد على عدم المادة التي هذه-       

رعايا ينتمون  كانوا  إذاة رعايا الدولة  فيما جنسي إلىبالنظر  إقليمهافوق   للإقامةو قيود  فرنسا تضع  شروط

  .؟رعايا مغاربة  أو الأوروبيةالرابطة  إلى

وضعته فرنسا  الذي ا الأسلوبذن هلأ،يز هناك تمي رأيناكان في  إن تختلف ،و النظرهنا وجهات         

مرجعيته ليست   الإقامةالتنقل و ،ومن تم تقييد حرية  الأوروبيةرعايا  المغاربة و رعايا الرابطة الللتمييز  بين 

  .  أوروبي وحدويمرجعيته مصالح اقتصادية و سياسية  لتحقيق تكتل  العامة و إنما الآداب أوالنظام العام حفظ 

المغاربي المقيم في فرنسا، يفترض علينا أن  ةنظام الإقامة للرعي ،دراسة هذا النظام أي إلىبرجوعنا         

إصدارها، وهل الأمر يختلف عن ما هو  امة التي يمكن أن تمنح لهم وشروطالإق نتعرف على مجموع سندات

العام ؟ بل أكثر من ذلك، هل الأمر يختلف فيما بين هؤلاء الرعايا المغاربة على حسب  محدد في النظام القانوني

فكيف  ؟،كذلك جنسيتهم ؟ وهل هذه السندات التي يمكن أن تمنح لهم هي قابلية للتجديد ؟ وإذا كان الأمر

يتم ذلك؟ وهل هذه السندات يمكن سحبها؟ وهل يتمتع الرعايا الجزائريون بخصوصية في هذا اال ؟ كل هذه 

  :التساؤلات سنحاول أن نجيب عليها وفقا للمطلبين التاليين

  

                                                 
إلى  L 121-1هي المواد ) CEE( والقضاء الإقتصادي الأوروبي)  CE(إن النصوص التي تحكم رعايا الدول العضوة في الرابطة الأوروبية – (1)

3-122 L 121-1و R  122-5إلى R لceseda  ،تأخذ في الحسبان جزء من التوجيهة التي CE 38/2004  22/4/2004ل 

 . الإقامة بحرية فوق أقاليم الدول العضوة و طنين الرابطة وأعضاء عائلام في التنقلالمتعلقة بحق موا

Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op. cite ,page, 128.                                      
(2) –Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers, documentation français ,2008. 

Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n=recherche.  
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  .سندات الإقامة وشروط إصدارها إلىفي المطلب الأول سنتطرق          

  :نتجديد وسحب هذه السندات إذ إلىثاني فسنتطرق أما في المطلب ال         

  

  سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربة: الأول  المطلب

  دارهاـــروط إصـوش

هنا وقبل أن نفصل في هذه السندات ونتكلم على شروط إصدارها، لا بد أولا أن نتعرف على           

النظام القانوني الخاص الذي يميز الرعايا  إلىأنه الأصل نزولا دام ما  مفهومها إنطلاقا من النظام القانوني العام 

  .المغاربة، فماذا يقصد بسندات الإقامة في فرنسا؟

أشهر من تاريخ  3يسمح للأجنبي بالبقاء في فرنسا أكثر من  (1)يقصد بسندات الإقامة، كل سند        

مغاربي  ةعي، فأي رceseda من )1al1 - 311L(2)المادة (ؤكده تالإقليم الفرنسي، وهذا ما  إلىدخوله 

  .تاريخ دخوله إليهامن  أشهر  3يسمح له بالإقامة في فرنسا أكثر من  ،وز سند بالإقامةيح

بالإقامة تأخذ إما شكل وثيقة ورقية أو وثيقة مغلفة عندما يكون صنع هذه  (3)إن هذه السندات-         

ذه السندات عبارة عن رخصة بالإقامة فإا تكون في شكل رسم مميز ه ، أما إذا كانتآليةالبطاقات تم بطريقة 

  .موضوع على جواز سفر

الفرنسي أتى بالجديد في هذا الشأن لم يكن موجود  24/7/2006أن قانون  ،وتجدر الملاحظة هنا        

فرنسا بين  إلىونيا سابقا، حيث أصبح كل الأجانب المقبولين لأول مرة بالإقامة في فرنسا أو الذين دخلوا قان

سنة، ويرغبون في البقاء الدائم عليهم إبرام مع الدولة الفرنسية عقد القبول والإندماج أو التكامل 18و 16

بموجب هذا العقد أصبح الأجنبي مجبر على  ه، حيث  أن)cesedaمن  L 311- 9(وهذا حسب المادة 

كوين تعدد اللغات الذي ينتهي بشهادة معترف لا بد من تف ،متابعة تكوين مدني أو وطني، وإذا كان ضروري

                                              حول الحياة في فرنسا، ومجموع هذه التكوينات المقدمة هي ا أمام الدولة، كما أن الأجنبي يتلقى معلومات 

                                                 
Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,titre de séjour,  droit pour tout, 2005. (1)  

http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm..  
    (2) –Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers, documentation français 

,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n=recherche.  

أعضاء البعثات الدبلوماسية وأعضاء عائلتهم، الأجانب المقيمين في فرنسا على أساس :ليونفى من تقديمها الأجانب التاإن هذه السندات يع– (3)

، وبالنسبة لرعايا الدول وروبيوالقضاء الأ أشهر، أعضاء الرابطة الأوربية 6لمدة أقل من " رخصة مؤقتة بالإقامة"تأشيرة طويلة المدى تحمل إشارة 

كل الأنشطة المهنية أو بطاقة "روبية وتحمل إشارة  وما بطاقة إقامة رابطة أحيازة سند بالإقامة ويحمل إشارة إدة فيخضعون إلى إلزامية الأعضاء الجدي

  ." الأجارية كل الأنشطة المهنية باستثناء"إشارة روبية وتتحمل ورابطة أ" إقامة 

Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page 64.                                     
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، أما عن cesedaمن  311R - 30 (1)إلى 311R- 19كيفية متابعتها نصت عليها المواد من مجانية و

التي نصت على  (2)مكرر3بموجب  المادة  هذا العقد إلى تطرقت الإتفاقية الفرنكو تونسية الرعايا المغاربة فإن

 16وجوب الرعايا التونسيون المقبولين لأول مرة للإقامة في فرنسا أو الذين دخلوا قانونيا إلى فرنسا بين 

، و الأمر مع الدولة الفرنسية عقد القبول والإندماج أو التكامل  سنة، ويرغبون في البقاء الدائم إبرامهم18و

أما عن الجزائر، فبسكوت ،الفرنكومغربية  ةمن الإتفاقي 9يمس الرعايا المغربيين بتطبيق فحوى المادتين  كذلك

يمسهم أيضا  النظام القانوني العام في حالة وجود فراغ، نحن نتوقع أن الأمر إلىالإتفاقية وعدم وجود نص يحيلنا 

مستوى كافي للتعامل باللغة الفرنسية والتعرف على معلومات حول الحياة في  كتسابإمادام أن الهدف منه هو 

  .فرنسا 

هذه السندات وبعد تعرفنا على مفهومها، بقي لنا أن نتعرف على ما هي هذه السندات  إلىبعودتنا           

ها قانوني العام؟ وهل تختلف فيما يينما هو محدد في النظام ال عنتختلف ة؟ وهل تي يمكن أن تمنح للرعايا المغاربال

، كما أننا سنتناول شروط الأول مغربي، هذا ما سنتعرف إليه من خلال الفرع إلىتونسي  إلىجزائري  ةعيمن ر

  : إذن  الثاني ، إصدارها على حسب كل نوع منها من خلال الفرع

  اربةـرعايا المغـح للـنتي تمدات الإقامة الـسن: الأول   رعـالف

النظام القانوني العام لنقارن بينهما، فما هي الأصناف  إلىهنا قبل أن نتعرف عليها لا بد أن نرجع          

  .المختلفة لسندات الإقامة التي تمنح للأجانب الخاضعين للنظام القانوني العام؟

ح للرعايا الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العام منظمة أنواع من سندات الإقامة التي تمن سبعةهناك -          

 R 313- 1ومن R 311-16 إلى 311R- 14ومن  L 313-7- 1 إلى L 313- 1وفقا للمواد من 

  : وهي كالآتي cesedaمن  R 317- 3 إلى

  : بطاقة الإقامة المؤقتة-/1        

رة عن سند بالإقامة يمنح للأجانب الذين يأتون وهي عبا، 1984إن بطاقة الإقامة المؤقتة أنشأت عام           

لإقامة في ويكن أن تشمل عدة إشارات تبرر ا ،الخاصة (3)الحالات سا لمدة محدودة أقصاها عام بإستثناءفرن إلى

                             أجير، (عملي  مهنة فنان وثقافي أو إشارة نشاط مهني أجاري  -صبمتر –طالب  – إشارة زائر: فرنسا مثل 

                                                 
(1) –Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,carte de séjour  temporaire, 

documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= carte de séjour  temporaire. 

دخل حيز والدي،،المعدل للاتفاقية الفرنكوتونسية  28/4/2008بروتوكول اتفاق كادر ل من 2مكرر هي مستخرجة من المادة 3ان المادة   (2) 

.235، نجد نص المادة كاملا في الملحق الثاني ،ص   1/7/2009التنفيذ في     
أثناء  واطلبي أن  إشارة علمي يمكنقامة مؤقتة تحمل إشارة طالب أو لافا للمبدأ العام، الأجانب الحاصلين على بطاقة إخلاحظة هنا أنه تجدر الم  (3)

  )L313 -4المادة (سنوات  4طار مدة تزيد عن سنة في حدود إ بأن تصدر لهم في ،تجديد بطاقة الإقامة

Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op. cite, page 76.                                      
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، )تاجر، حرفي، استغلال زراعي(أو غير أجاري ) مؤقت، عامل موسمي، عامل في بعثة أو مهمة عامل          

  .أو إشارة حياة خاصة وعائلية

  : بطاقة الإقامة-/2         

رسة المهنة التي بمماالبطاقة تسمح لصاحبها  (1)سنوات وتجدد بقوة القانون، هذه 10صالحة لمدة           

لا وفي مختلف التراب الفرنسي، فهي تعتبر بطاقة ممتازة لأن مالكها يكون في  أو (2)يةأجار سواء كانت  يختارها

 للأجانبالقانوني العام  نه وفقا للنظامأ هناتجدر الملاحظة  و،ية مزدوجة من حيث الإقامة والعملوضعية قانون

 الإقامةبعد انتهاء  بطاقة  الأجنبي،و التي يستفيد منها   إليهاشرنا أ أن  سبق الدائمة التي الإقامةفرنسا ،بطاقة  في

،وتجعلهم  للمستفيدين منها  تعطي مركز جد ايجابي ه البطاقة التيذه ،جزائرية  والفر نكالاتفاقية  إليهالم تشر 

تمنع طرد   التي 1949م لعا 97جل العمل رقمأبالهجرة من تفاقية الدولية المتعلقة من بنود الإ نيستفيدو

ه ذهببنود   هنا يتوقف  على مدى التزام فرنسا بالتقيد الأمركان  نإوالدائمة ،الإقامة  العمال المستفيدين من

  .ا الأمر الذي سنفصل فيه لاحقا ذ،هالاتفاقية 

  :CEبطاقة إقامة تحمل إشارة مقيم لمدة طويلة -/3         

 24/7/2006ن ، ناتج عن نقل قانوcesedaفي قانون  CEيلة إن صنف المقيمين لمدة طو         

المتعلق بنظام رعايا دول العالم الثالث الذين يقيمون بطريقة  25/11/2003ل CE/109/2003 للتوجيهة

سنوات خصوصا الحق في الإقامة في دولة أخرى  5قانونية وغير منقطعة في إقليم أحد الدول الأعضاء لمدة 

  .عضو

   : طاقة جدارة ومهارةب-/4         

24/7/2006أنشئت بموجب قانون           
سنوات وقابلة للتجديد،  3، هذه البطاقة هي صالحة لمدة (3)

وتعترف للأجنبي بأنه قابل للمشاركة في العمل بمهارته وجدارته في التطور والتقدم الإقتصادي والتخطيط في 

  . لة التي يحمل جنسيتهارياضي لفرنسا أو للدواال الفكري والعلمي والثقافي والإنساني وال

للإقامة في إقليمها  الأدمغةهذه البطاقة هي جديدة وتتواكب مع عصر العولمة، وا فرنسا تشجع  إن          

  .من خبرام وتجارم وإبكارام لإفادة هذا الإقليم منه ستفادةللإ
                                                 

، هذه البطاقة تكون لمدة غير 27/11/2007بطاقة الإقامة دائمة منشأة بموجب قانون  أن يطلب لأجنبي،يمكن ل قامةبطاقة الإ نتهاءإبعد – (1)

-14(وهذا حسب المادة  ها متوقف على السلطة التقديرية للقاضيدارمحدودة وتخضع لشرط التكامل الجمهوري في اتمع الفرنسي ويكون إص

314 L ( منceseda.  

Le groupe information et de soutien  des immigrer .op .cite, page 132..                                      
  (2) Nicole  Guimezanes, droit des étrangers en France," l’entré et séjour,"édition Armand 

colin,paris,1987,page39. 
(3) Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,cartes de séjour,  documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= carte de séjour  .  
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  :دبطاقة متقاع-/5         

إقامته خارج  في تأسيس يرغب الذي و تغطية بطاقة الإقامة (1)فرنسا تحتبعد إقامته إن الأجنبي ب         

المادة (ل على بطاقة إقامة تحمل إشارة متقاعد اش ممول للشيخوخة، يمكن أن يحصفرنسا ويكون حاصل على مع

1-317 L.(  

ن وتسمح بالدخول في أي سنوات وقابلة للتجديد بقوة القانو 10إن هذه البطاقة هي صالحة لمدة          

فهي لا تسقط أو تنتهي ،عكس بطاقة الإقامة  ىتأشيرة وعلوقت للتراب الفرنسي لمدة أقصاها سنة بدون طلب 

بلده دون فقدان حق الإقامة  إلىبالعودة  تسمح للمتقاعد وسنوات من الغياب عن التراب الفرنسي، 3بعد 

  .ومعاش التقاعد

   : )APS : (لإقامةالرخصة المؤقتة با-/ 6        

أشهر وهي  6تمنح لبعض الأصناف من الأجانب لمدة متغيرة ولكن نادرا ما تتجاوز  (2)هذه البطاقة         

  .قابلة للتجديد، ويمكن أن تكون في شكل وثيقة ورقية أو فقط إشارة بسيطة موضوعة على جواز السفر

، cesedaمن  R 311- 9 إلى R 311- 4نصت عليه المواد من :  إيصال يرخص الإقامة-/7       

الطلب الأول لإصدار أو تجديد بطاقة الإقامة، وهذا الإيصال لا يمكن أن يتجاوز مدة  عند ويمنح لكل الأجانب

  .دد مرة على عدة مرات على حسب مدة التحقيق في الطلبكن يمكن أن يجشهر، ول

كن أن تمنح للرعايا الأجانب الخاضعين للنظام إذن هذه هي مختلف الأصناف من سندات الإقامة التي يم-       

القانوني العام، وما يلاحظ هنا أن هناك بطاقتين جديدتين لم تكن سابقا استحدثت بموجب قانون 

، فهل الأمر كذلك بالنسبة CEوهي بطاقة إقامة جدارة ومهارة، وبطاقة مقيم لمدة طويلة  24/7/2006

الرعايا المغاربة من هاتين البطاقتين الجديدتين أو لا؟ هذا ما  يستفيدوهل  للرعايا المغاربة ؟ أو الأمر مختلف ؟

  : نجيب عليه من خلال مايلي

  :  للرعايا الجزائريينبالنسبة -/أ         

قبل أن نبدأ في تحليل الأصناف المختلفة لسندات الإقامة التي يمكن أن يتمتع ا الرعايا الجزائريين، لا          

، كما هو وارد في "بطاقة"بدل" (3)شهادة"نقطة جد مهمة وهي تسمية سند الإقامة بمصطلح  إلىير بد أن نش

النظام القانوني العام وكما هو وارد أيضا في الإتفاق الفرنكو تونسي والفرنكو مغربي، إذن نتساءل عن ما هو 

  .ما تتمثل؟؟ وإذا كان الأمر كذلك في لإختلاف؟ وهل لهذا الإختلاف أبعادتفسير هذا ا
                                                 
(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 108.     
(2 Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,autorisation provisoire  de séjour,  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/autosej.htm.  

  
  .إرجع إلى نص الاتفاقية في الملحق (3)
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، نجد أا شهادة أو ورقة مكتوبة تبين فيها السلطة المختصة بأن (1)ريفنا لشهادة الإقامةفمن خلال تع         

حاملها مقيم في منطقة معينة منذ زمن معين، وقد يكون حاملها أجنبيا وقد يكون مواطنا لتلك الدولة، أما 

له حق الإقامة في البلاد، وقد تكون هذه البطاقة  ث يخولحينبي ، فهو لا يمنح إلا للأج(2)مصطلح بطاقة الإقامة

  .مؤقتة، كما يمكن أن تكون ممتازة

بين لنا أن فرنسا بإعتبارها تشكل قوة عظمى في العالم، أبت من خلال هذا تإذن من خلال ما سبق، ي         

غرافية التي تعاني ومحاولة تغطية الحاجة الديمالتصرف تغطية أهدافها الإستراتيجية بالأغطية القانونية والمتمثلة في 

منها في الستينات بمحاولة إدماج الرعايا الجزائريين في إقليمها بمنحهم سند بالإقامة يحمل مصطلح شهادة بدل 

ائر بدل تونس زالج ختارتإو، 1968بطاقة وحافظت على هذا المصطلح في التعديلات اللاحقة لإتفاقية 

فرنسا، كما ل (3)ة التي تربطها ا، ونتيجة لكون الجزائر كان تعتبر في السابق إقليم تابعوالمغرب نتيجة للعلاق

الموافق ل  1326ربيع الأول لعام  24المؤرخ في  56- 76مرسوم  (4)طلاعنا علىإأنه لاحظنا من خلال 

 9/2/1988الموافق ل 1408جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  28- 88المعدل بالمرسوم  25/3/1976

ستعمل في سندات الإقامة التي تمنح للرعايا إل وإقامة الرعايا الفرنسيين في الجزائر أن المصطلح الذي نقالمتعلق بت

  : التي تنص على مايلي) 2(هو مصطلح شهادة وهذا ما تؤكده المادة الفرنسيين 

  ."بصفة قانونية ، بشهادة إقامة مند تاريخ نشر هدا المرسوم   يزود الرعايا الفرنسيون المستقرون في الجزائر"

نستنتج من هنا أن الجزائر قد تبنت مبدأ المعاملة بالمثل في المحافظة على مصطلح شهادة، وبالعودة  إذن         

  :إلى هذه الأصناف من سندات الإقامة يمكن للرعايا الجزائريين أن يستفيدوا من مايلي 

  

   :نواتس 10شهادة إقامة صالحة لمدة -/1         

وعلى جميع  لا   قابلة للتجديد، وهذا السند يسمح بالحق في ممارسة المهنة التي يختارها أجارية أو         

  .(5)مكرر 7التراب الفرنسي، وهذا ما تؤكده المادة

نفس إشارات بطاقة الإقامة المؤقتة وفقا للنظام  (6)وهي قابلة لأن تحمل :شهادة إقامة لمدة عام-/2       

  قانوني العام، زائر، أجير، طالب، تاجر، حرفي، علمي، مهنة فنان وثقافي، عامل مؤقت، ويمكن أيضا أن تحمل ال

                                                 
Dictionnaire Encarta 2009.                                                                                          (1)        

  .59ص  1989، المكتبة الشرقية، بيروت )ةوليكيالمطبعة الكاث(اللغة، دار المشرق منجد في   (2)
  .24، ص1975العمال الجزائريون في فرنسا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،عمار بوحوش  (3)
  .30صالمرجع السابق ،زهير سناسني،   (4)
  .نص المادة في الملحق دتج  (5)

(6) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt, certificat de résidence un an ,  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certif1.  
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طار التجمع العائلي للزوج أو للأطفال الجزائريين وهذا ة خاصة وعائلية عند ما تصدر في إإشارة حيا          

 .،وهذه الشهادة هي قابلة للتجديد )د(الفقرة  7والمادة ) الفقرة الأولى 4(ما تؤكده المادة 

  : سنوات 10شهادة إقامة صالحة لمدة -/3         

  ).للمرة الثالثة 7(وهي كبطاقة إقامة متقاعد وهذا ما تؤكده المادة  (1)تحمل إشارة متقاعد         

  :  (APS)الرخصة المؤقتة بالإقامة -/4        

ظل النظام القانوني العام، تسمح لصاحبها بالإقامة في فرنسا  (2)وهي كالرخصة المؤقتة بالإقامة في       

ت عليها الإتفاقية الفرنكو جزائرية بموجب التعديل الأخير أشهر، ونص 6ونية نادرا ما تتجاوز بطريقة قان

  .من هذا الملحق المعدل للباب الثالث من البروتوكول) 11(في نص المادة 2001ل

  :ةرخص الإقامي إيصال-/5        

-4لنص الإتفاقية الفرنكوجزائرية، لكن المواد  2001يتكلم عليه التعديل الأخير ل  لم  هذا الإيصال         

311R بطاقة الإقامة ء عند الطلب الأول لإصدار أو تجديد ستثناإنح لكل للأجانب بدون تنص على أنه يم

  .وبالتالي فالرعايا الجزائريون يستفيدون منها 

القانوني العام والنظام الخاص بالرعايا حظ هنا أنه إذا ما قارنا أوجه الإختلاف بين النظام ما يلا        

  : الجزائريين فيما يخص الأصناف المختلفة لسندات الإقامة نجد الإختلافات التالية 

جاء بمصطلح أما النظام الخاص بالرعايا الجزائريين " بطاقة "إن النظام القانوني العام جاء بمصطلح - /1      

  .شهادة

في حين أن ،" بطاقة إقامة جدارة ومهارة"إن النظام القانوني العام تكلم عن بطاقة إقامة تسمى - /2      

التساؤل، هل يمكن  إلىهذا النوع من الشهادات، وهذا  ما يجرنا  إلىالإتفاقية الفرنكو جزائرية لم تتطرق 

 إلىالفرنكو جزائري تحيلنا  ه لا توجد مادة صريحة في الإتفاقأنمنها، خصوصا  يستفيدواللرعايا الجزائريون أن 

هذه  إلىإجتهاد مجلس للدولة يتطرق ، ولم نتوصل أثناء دراستنا إلى  النظام القانوني العام في حالة وجود فراغ

  .النقطة، هنا السؤال يبقى مطروح؟

وهي تخص رعايا دول  ،" CEطويلة  (3)دةمقيمين لم"ببطاقة إقامة  إن النظام القانوني العام جاء- /3      

 الثالث، ونحن نعلم أن الجزائر تعتبر دولة من دول العالم الثالث ولكن الإتفاقية الفرنكو جزائرية لم تتطرق لمالعا

  .؟ أيضا  مطروح الأمر على الرعايا الجزائريين؟ هذا السؤال يبقىمثل هذا النوع من الشهادة، فهل ينطبق  إلى

                                                 
(1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.                  

  (2) Maître Boukhelifa, titre de séjour, "les ressortissants Algériennes et la délivrance  des 
titres des séjours en France , 2001.  
http://www.maitre_boukhalifa-com/09.htm. 
 (3 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 80.  
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يكون الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العام في مركز أفضل من  أنه بذلك ،الأخير نقول في رأينا  في         

متيازات هامة وتتواكب مع التحولات الإقتصادية م من هاتين البطاقتين التي لها إستفادإالرعايا الجزائريين ب

  .والعولمة

  : بالنسبة للرعايا التونسيين-ب        

 محافظاللرعايا التونسيين  لى سندات الإقامة التي يمكن أن تصدرع (1)صنالإتفاق الفرنكو تونسي يإن          

على مصطلح بطاقة الإقامة كما هو الحال بالنسبة للنظام القانوني العام، ولكن يمكن إصدار سندات إقامة 

ع الداخلي وفقا للمادة طار الشروط المنصوص عليها في التشريغير منصوص عليها في الإتفاق في إأخرى 

  :النظام القانوني العام في حالة وجود فراغ بقولها إلىالتي تحيلنا دائما  الفقرة الثانية /11

فيما يخص إقامة الأجانب  عد حاجزا أمام تطبيق تشريع الدولتينأحكام الإتفاق الحالي لا ي"......          

وبذلك يكون الرعايا التونسيين في مركز أكثر وضوحا  ،.."...حول كل النقاط التي لم يرد ذكرها في الإتفاق

لمقارنة مع الرعايا الجزائريين خصوصا بوجود هذه المادة، إذن التونسيين يمكنهم الحصول على باودقة وامتياز 

  : الوثائق التالية 

  : سنوات 10بطاقة إقامة صالحة لمدة -/1        

راب ـوع التـلا، في مجم أوأجارية ة التي يختارها لحق في ممارسة المهننح لصاحبها اقابلة للتجديد، تم         

  .)g 10( (2) اق الفرنكو تونسي والمادةـمن الإتف) 3( ؤكده المادةـالفرنسي، وهذا ما ت

  : عاملمدة مؤقتة بطاقة إقامة -/2        

أجير، طالب، :لقانوني العام وهي إشارات بطاقة الإقامة الواردة في النظام االبعض منها تحمل نفس          

أما الإشارات الأخرى لم يرد  ،)quater 7(و) 7Bis(3)(و 5ة وهذا ما تؤكده المادة يحياة خاصة وعائل

  .ذكرها في نص الإتفاقية

  :CEبطاقة إقامة مقيم لمدة طويلة -/3         

الشروط المنصوص  ليها إذا ملئوان يمكن لهم الحصول علم ينص عليها الإتفاق الفرنكو تونسي ولك         

  .cesedaمن قانون  314L-8 عليها في المادة

          

                                                                                                                                                         
 

 (1) Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,cartes de séjour,  documentation 
français ,2008. 

Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= carte de séjour  .  

  .دة في الملحقتجد نص الما   (2)

 (3) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005. 
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                            :بطاقة جدارة ومهارة-/4        

  .24/7/2006المنشأة بموجب قانون             

  :بطاقة إقامة تحمل إشارة متقاعد-/ 5        

، كما يسلم الرعايا cesedaر  ضمن الشروط الواردة في قانون سنوات وتصد 10صالحة لمدة           

يرخص بالإقامة، وفي  إيصال ،لطلب إصدار أو طلب تجديد بطاقة الإقامةالأول  (1)التونسيين المقبولين للتسجيل

  .مختلفة الرخصة المؤقتة بالإقامة يمكن أن تصدر لهم في حالاتالأخير كباقي ا لأجانب،  

ا يلاحظ هنا أن التونسيين يستفيدون من جميع سندات الإقامة التي يستفيد منها الرعايا م: إذن           

الملاحظة أيضا، أن بطاقة متقاعد نص عليها الإتفاق الفرنكو  القانوني العام، وتجدر الأجانب الخاضعين للنظام
النظام  إلى التونسيون  رجععليها بل يالفرنكوتونسية لم تنص  أما الإتفاقية ،)للمرة الثالثة7(جزائري في المادة (2)

  .القانوني العام للإستفادة منها

من الإتفاق الفرنكو تونسي تعد نعمة ونقمة في نفس الوقت، فهي تزيل الفقرة الثانية  11إن المادة -          

مجلس الدولة  إجتهاد إلىالنظام القانوني العام دون الحاجة  إلىكل الإشكالات في حالة وجود فراغ بإرجاعها 

  .نظامهم المخالف (3)من جهة ومن جهة أخرى تجعل الرعايا التونسيين يفقدون

  

  : بالنسبة للرعايا المغربيين-/ج          

والنظام الخاص بالرعايا القانوني العام نصت الإتفاقية الفرنكو مغربية بمحافظتها على مثال النظام            

  : امة على مايلي التونسيين على مصطلح بطاقة إق

  

   :سنوات 10بطاقة إقامة لمدة -/1          

مثل النظام القانوني العام قابلة للتجديد، وتسمح لصاحبها بممارسة المهنة التي يختارها، وهذا ما            

  .من الإتفاق الفرنكو مغربي) 3(تؤكده المادة 

  

                                                 
 (1 Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page108.  

  
(2) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt, certificat de résidence retraité,  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certifretraite.  
(3)André Dulai traités et conventions -avenant a l'accord France -Tunisie en matière de séjour 
et de travail,2002. 
http://www.group-crc.org/traités؟id# Tunisie=274.      
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  :بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عام-/2           

نفس الإشارات الواردة في النظام القانوني العام، غير أن بطاقة الإقامة التي  (1)البعض منها تحمل             

النظام القانوني  إلىالرجوع  إلىتحمل إشارة حياة خاصة وعائلية لم ترد في الإتفاق الفرنكو مغربي وهذا ما يجرنا 

حيث أن  ،رد ذكرها في الإتفاق الفرنكو مغربيوكذلك الإشارات الأخرى التي لم ي) 9(العام وفقا للمادة 

  :تنص على أن) 9(المادة 

أحكام الإتفاق الحالي لا يكون حائزا أمام تطبيق تشريع الدولتين فيما يخص إقامة الأجانب ".....             

ه                   ستفادة الرعايا المغربيين من هذلإ ،بالنسبة......."خصوصا في النقاط الغير مذكورة في الإتفاق

يصال يرخص الإقامة، إ، CEمتقاعد، مقيمين لمدة طويلة  ،وكذلك من بطاقة إقامة جدارة ومهارةالبطاقة 

  .رخصة مؤقتة بالإقامة 

  : من خلال ما سبق نستطيع أن نستنتج مايلي  :إذن

انب الخاضعين للنظام القانوني سندات إقامة بالنسبة للرعايا الأج سبعالنظام القانوني العام حدد  إن-          

، فالأمر 24/7/2006أما السندين المنشأين بموجب قانون ،منها  خمسالعام يستفيد الرعايا الجزائريين من 

مع وجود هذا الفراغ القانوني، أما بالنسبة   ستفادة الرعايا الجزائريين منهاإيبقى مطروح ويثير إشكالية إمكانية 

وبطاقة  بموجب الإتفاقية الفرنكو تونسية وهما بطاقة إقامة دون من بطاقتين فقط للرعايا التونسيين فيستفي

ؤقتة لمدة عام بما في ذلك التي تحمل إشارة حياة خاصة وعائلية، أما البطاقات الأخرى فيستفيدون منها الإقامة الم

يضا من بطاقتين فقط هما بطاقة أما الرعايا المغربيين فيستفيدون أالفقرة الثانية ،/11فحوى المادة إلىبالرجوع 

، أما البطاقات الأخرى مع بطاقة إقامة مؤقتة التي تحمل إشارة حياة خاصة " أجير"إقامة وبطاقة إقامة مؤقتة 

وهنا من خلال هذا  ،من الإتفاق الفرنكو مغربي) 9(فحوى المادة  إلىفيستفيدون منها بالرجوع  ،وعائلية

   :التحليل نستطيع أن نستقرء أمرين

   :الأمر الأول         

  كانوا في مركز أقل إمتيازا مقارنة مع الرعايا المغربيين والتونسيين في هذاإن أن الرعايا الجزائريين و 

فراغ إلا في ببروز مصطلح الشهادة وبعدم وجود  بالنظام المخالفالشأن إلا أم حققوا ما يسمى           

ذلك تكون الإتفاقية الفرنكو جزائرية اتفاقية تعكس بجدارة مفهوم وب، 2006را في السندين المحدثين مؤخ

  .الأنظمة الخاصة والنظام المخالف

                                                 
(1)  Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,cartes de séjour temporaire,  
documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17164.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= carte de séjour temporaire .   
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   : الأمر الثاني          

 يستفيدون من جميع سندات الإقامة الواردة في النظام القانوني كان الرعايا التونسيين والمغربيين إذا          

بالنسبة للرعايا المغربيين وإن كانت تجعلهم في مركز أفضل من الرعايا  العام إلا أن هذه الإستفادة خصوصا

وأصبحوا بطريقة غير مباشرة  (1)إلا أم يمكن أن نصفهم بالرعايا الذين فقدوا نظامهم الخاص،الجزائريين 

تفاقيتين خصوصا الإ ،هذا الأمر السلبي الذي تنتقد به هاتين  لمبدأ إقليمية القوانين لا لإتفاقية ثنائيةيخضعون 

خولها دو 09/10/1987في  إبرامها الإتفاقية الفرنكو مغربية، هذه  الإتفاقية التي لم نعرف تعديلات منذ 

  .1/1/1994حيز التنفيذ في 

قد تعرفنا على سندات الإقامة التي يمكن أن تمنح للرعايا المغاربة مرورا ،إذا كنا من خلال ما سبق          

شروط  إلى نتطرقأوجه الإختلاف بين النظاميين، بقي لنا أن  اوبين،هذا النظام  إلىالعام نزولا بالنظام القانوني 

إصدار هذه السندات وأوجه الإختلاف السائدة، فما هي هذه الشروط؟ وأين تمكن أوجه الإختلاف بين 

  . ع الثاني النظامين إن وجدت؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال الفر

  

   اربةـرعايا المغـة للـدار سندات الإقامـروط إصـش: ع الثاني رـالف

  

أن هناك  نوعين من الشروط، شـروط عامـة تمـس كـل      إلىقبل أن نتطرق إليها لا بد أن نشير            

الأجانب المقيمين الموجودين على التراب الفرنسي، سواءا أكانوا يخضعون للنظام العام أو الأنظمة خاصة مـا  

الشروط الخاصة بإصدار كل سند  إلىسنتطرق  والقضاء الإقتصادي الأوروبي، ثم (2)لأوروبيةرعايا الربطة ا اعد

 .الرعايا المغاربةبالنظام الخاص  إلىل نزولا ظام القانوني العام بإعتباره الأصمن سندات الإقامة بداية بالن

   :الشروط العامة: أولا           

طية وتنظيمية لا تخص صفة الأجنبي فحسب بل تخص تنظيم عمل ضبإن هذه الشروط تعتبر شروط            

، لذا فهي تطبق على جميع الأجانب الذين يلزم سهر على تقديم هذه السندات بالإقامةسلطات الإدارة التي ت

وهي شروط تتعلق بوقت إيداع الطلب ومكان إيداعه والرسم الذي يدفع للحصول  ،عليهم تقديم سند بالإقامة

  :ر الأول لسند بالإقامة إذنعلى الإصدا

                                                 
  

(1) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
(2 Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page64.  
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  :وقت تقديم الطلب-/1          

عليهم أن يقدموا طلب سند ،للإقامة فيها فرنسا  إلىوهنا بصفة عامة كل الأجانب القادمين            

ولكن هذه المدة ،   cesedaمن) L 311- 2المادة (فرنسا  إلىخلال شهرين من تاريخ الدخول  (1)بالإقامة

الذي استقبل من طرف دولة عضو CEبالنسبة للأجنبي المتحصل على بطاقة إقامة لمدة طويلة أشهر  3تكون 

- 1المادة (، وكذا بالنسبة للزوجة )L 313- 4-1المادة(والذي يرغب بالإقامة في فرنسا  ةالأوروبيفي الرابطة 

11- L313 (،ومن تم نلاحظ بأن المستفيدين من بطاقة إقامة لمدة طويلةCE أطول من  ةيحضون بمد

  .الآخرينالأجانب 

 إلىويتعلق الأمر في الواقع بالشباب الأجانب الذي يصلون ،لا في فرنسا عندما المعني يكون يقيم أص            

سنة  18يلي بلوغهم  ذيسن يحتاجون فيه سند بالإقامة، الطلب يجب أن يقدم كقاعدة عامة خلال شهرين ال

)2-2 -311R  ( منceseda أشهر لأطفال الأجنبي المتحصل على نظام مقيم  3 إلىتمتد دة ، وهذه الم

  ).L 313- 11-1المادة( CEلمدة طويلة

  :إيداع الطلب-/2           

يجب أن يقدم أمام المديرية الفرعية أو في باريس مديرية الشرطة، وكذلك في الولايات التي عدد              

نه أن يقدم طلب إصدار هذه البطاقة أمام ذي يطلب بطاقة متقاعد يمكلأجنبي الالأجانب فيها معتبر، وبالنسبة ل

  ). 311R -1- 8(أين يقيم بصورة اعتيادية  ،السلطات القنصلية الفرنسية

  :الرســم- /3            

الإصدار الأول لسند الإقامة  ةبمناسب (2)يدفع للوكالة الجهوية للفرع الوطني لإستقبال المهاجرين              

ولكن هناك ، €55وهذا في الحالات العامة وبالنسبة لبطاقة طالب فالرسم يقدر ب ، € 275ومقداره هو 

عمل أو جانب الذين دخلوا على أساس عقد الأ :معفون من دفع هذا الرسم مثل معدد من الأجانب الذين ه

  .إلخ...  طار التجمع العائلي، اللاجئينلوا في إالذين دخ المرضىرخصة بالعمل، 

الموافق ل  1326ربيع الأول العام  24المؤرخ في  56- 76تجدر الملاحظة هنا في ظل مرسوم            

25/(3)
الموافق ل  1408جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  28-88المعدل بالمرسوم  3/1976

  لرعايا الفرنسيين انا لائر، تسلم شهادات الإقامة مجالمتعلق بتنقل وإقامة الرعايا الفرنسيين في الجز 9/2/1988

                                                 
(1)  Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,généralités sur  les demandes et 
remises de titre de séjour  , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= demandes et remises de titre de séjour. 
 (2 Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page67  

  .31ص ،المرجع السابق ،زهير سناسني –(3)
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ولهذا السبب تصدر شهادات الإقامة مجانا ) 7(من قبل السلطات الإدارية المختصة وهذا حسب المادة           

  .(1)الرعايا الجزائريين إلى

   : الشروط الخاصة: ثانيا           

 إلىام القانوني العام نزولا نطلاقا من النظإدات الإقامة الخاصة لكل سند من سن هنا سنقوم بدراسة الشروط

ل في لنصبرز أوجه الإختلاف، نة، أن راسوسنحاول من خلال هذه الد،النظام الذي يخص الرعايا المغاربة 

متيازا فيما يخص الإستفادة من شروط أقل صرامة بالنسبة لإصدار هذه إستنتاج الرعايا الأكثر إ إلىالأخير 

  : السندات،إذن سنبدأ أولا

  ):شهادة إقامة بالنسبة للرعايا الجزائريين( سنوات 10بطاقة الإقامة لمدة -/1          

بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب على أساس أن لهم : حالات وهي  3هنا في هذه البطاقة سنتناول            

  .على أساس الأقدمية روابط عائلية في فرنسا، بطاقة الإقامة التي تصدر بقوة القانون وبطاقة الإقامة التي تمنح

  :ابطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب الذين لهم روابط عائلية في فرنس-/أ             

 cesedaمن ) L 313- 11- 6(و) L 314-9-1(ولي طفل فرنسي وفقا للمادتين   كعضو في العائلة و 

يهما توافر شروط المدة والإقامة ويشترط ف ،عد بقوة القانونهاتان البطاقتان لم ي (2)على التوالي، هنا إصدار

  .(3)وشروط التكامل وشروط أخرى

 3فيشترط أن تكون مدة الإقامة القانونية الغير منقطعة في فرنسا هي  ،بالنسبة لشروط المدة والإقامة           

 3أما والدي طفل فرنسي، فيشترط أن يكونوا منذ على الأقل  ،)L 314- 9- 1المادة(سنوات وهذا حسب 

وأن يساهموا بفعالية في ) L 313- 11- 6في المادة (ات متحصلين على بطاقة إقامة مؤقتة مشار إليها سنو

-10(وكلتا الحالتين مرتبطتين بشرط التكامل الجمهوري المشار إليه في المادة  ،تعليم الطفل والحفاظ عليه

314 L( قامة في فرنسا ولا وسائل نية الإ إلى، كما أنه من جهة أخرى لا يبررون الأسباب التي دفعتهم

 .(4)العيش

  :ن لرعايا الجزائريوا             

  سنوات هي ممكنة للرعايا الجزائريين 10، الحصول على شهادة إقامة صالحة لمدة بالنسبة لعضو العائلة         

                                                 
  .وهذا يتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل ،27/12/1968جزائرية ل ولإتفاقية الفر نكمن الملحق الأخير ل) 5(المادة  دهؤكهذا ما ت–  (1)

 (2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005. 

  
   .الإعتداء على قاصربكعدم المساس بالنظام العام، تعدد الزوجية أو صدور حكم ائي   (3)

Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,généralités sur  les demandes et 
remises de titre de séjour  , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= demandes et remises de titre de séjour. 
 (4 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page98.  
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  من                (1) 2و1فرعيتين مكرر في الفقرتين  ال 7من الملحق الأخير المعدلة للمادة  5لأحكام المادة  وفقا          

من جهة وموارد عيش أو كسب  (2)سنوات 3إذا برروا إقامة قانونية غير منقطعة لمدة  ،في الإتفاقالجزء الأول 

أخر يدعم الطلب، وبذلك نستنتج أن الحصول على شهادة الإقامة هو غير مرتبط بشرط التكامل الجمهـوري  

لمتطلب في النظام ن وسائل العيش الأمر غير انظام القانوني العام ولكنهم يبررولكما هو الحال بالنسبة لأجانب ا

  .القانوني العام

يستفيدون بقوة القانون عند  يا الجزائريين أولياء طفل فرنسيأما بالنسبة لولي طفل فرنسي، فهنا الرعا          

) ز) (5(شروط المحددة في المادة لوفقا لو ،سنوات 10إنتهاء الإقامة لمدة عام من سند بالإقامة صالح لمدة 

بتحفظ أن يمارسوا ولو جزئيا السلطة الأبوية أو يتكفلون فعليا بإحتياجات هذا الطفل، ولا تمنح شهادة الإقامة 

  :سنوات إلا عند إنتهاء شهادة الإقامة لمدة عام مهما كانت الإشارة الواردة في السند، إذن 10لمدة 

نظام القانوني العام الذي يشترط شرط التكامل الجمهوري، ولا تصدر هذه البطاقة بقوة هذا مخالف لل          

وكذا لا تصدر إلا للمتحصلين على سند يحمل إشارة حياة خاصة ،سنوات  3كذلك مدة القانون ويشترط  

(3)-6(وعائلية وفقا للمادة 
11- L313.(  

  :نالتونسيوالرعايا             

من  3وفقا لأحكام المادة (4)ص عضو العائلية، الحصول على بطاقة إقامة هي ممكنة للتونسيينفيما يخ            

سنوات وموارد عيش  أو أي سبب أخر يدعم طلبهم،  3الإتفاق الفرنكو تونسي إذا برروا إقامة قانونية لمدة 

اثل للنظام الجزائري، إذن هذا الأمر هو مم ،شرط التكامل الجمهوريبالبطاقة لا يرتبط  هوالحصول على هذ

فهنا كما هو الأمر بالنسبة للرعايا الجزائريين، يستفيد التونسيين  ،الإختلاف فقط في تسمية بطاقة بدل شهادة

من بطاقة إقامة بتحفظ أن ) C/1الفقرة 10(أولياء طفل فرنسي الذين هم في وضعية قانونية وفقا للمادة 

نظام الجزائري يتطابق مع الالأمر ف و بالتاليون بإحتياجات هذا الطفل،يمارسوا ولو جزئيا السلطة الأبوية ويتكفل

  .لنظام القانوني العامويختلف عن ا

  

                                                 
  .نجد نص المادة في الملحق (1)

المتعلق  9/2/1988الموافق ل 1908جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  28-88من مرسوم  5أنه كذلك وفقا للمادة  ،تجدر الملاحظة هنا  (2)

سنوات من الإقامة القانونية غير المنقطعة  3سنوات يتطلب  10بتنقل وإقامة الرعايا الفرنسيين في الجزائر، حصول الفرنسيين على شهادة إقامة لمدة 

  .أو ما يفوقها، وهذا على مثال ما هو محدد في الإتفاقية الفرنكو جزائرية 

  .31،ص2005،المرجع السابق،  زهير سناسني 
(3 Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page102. 
(4)André Dulai, traités et conventions -avenant a l'accord France -Tunisie en matière de séjour 
et de travail,2002. 
http://www.group-crc.org/traités؟id# Tunisie=274.      
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  :يونغربالم لرعاياا           

وبالتالي لا  cesedaالقانوني العام أي قانون  نطبق عليهم النظام ،فسواءا بالنسبة لأعضاء العائلة            

فنطبق عليهم أحكام ،بالنسبة لوالدي طفل فرنسي مة، شرط التكامل إلزامي وسواءا قاسنوات من الإ 3بد من 

سنوات من الإقامة، شرط التكامل، بطاقة  3لا بد من تبرير (أي  cesedaمن ) L311 -11- 6المادة(

مر ، وذلك راجع لفراغ الإتفاقية من هذه الأحكام، هذا الأ)إقامة لا بد أن تحمل إشارة حياة خاصة وعائلية

   .النظام القانوني العام إلىمن الإتفاقية التي ترجعنا  (1))9(تطبيق المادة  إلىالذي يفرض علينا الرجوع 

أن الرعايا الجزائريين والتونسيين يمتازون بإنعدام شرط التكامل الجمهوري  ،عام نقول كإستنتاج          

  . غربيينمقارنة مع النظام القانوني العام الذي يحكم أيضا نظام الم

  : قوة القانونر بتصدبطاقة الإقامة التي  -/ب          

(2)/26/11بعد دخول قانون            
 ية بالإصدارنأصبحت الحالات المع 24/7/2006ون تم قان، 2003

وتجدر الملاحظة أنه يشترط  cesedaمن ) L 314 - 11(بقوة القانون هي الحالات الواردة في المادة 

 314 -11( بالنظام العام وهذا ما تشير إليه المادة (3)القانون أن يكون هناك غياب المساس للإصدار بقوة 

L ( ائي حول الإعتداء وأن تكون الإقامة قانونية ولا يكون هناك تعدد الزوجية، أن لا يكون هناك حكم

رية بالنسبة يرة طويلة المدى ضروتقديم تأش 24/7/2006قانون وفي الأخير أصبح بموجب ،على قاصر 

حالات  9التي تحدد ) L 314-11(، وتجدر الملاحظة أن المادة ع ولأصول الراعي الفرنسي أو زوجهلفرو

سنوات لا تشترك مع النظام الخاص بالرعايا الجزائريين إلا في 10لإصدار بقوة القانون لبطاقة الإقامة لمدة 

  : حالتين 

   :الحالة الأولى-         

سنة أو إذا كان تحت 21من جنسية فرنسية، إذا كان الطفل أقل من  ةعيبالطفل الأجنبي لر تتعلق            

  .الذي تحت تكفله تهوزوج ةعيهذا الر (4)تكفل والديه، وكذلك بالنسبة لأصول
                                                 

 
 (1) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  

Le groupe information et de soutien  des immigrer .op .cite, page 99.  (2  
  .إن هذه  الشروط هي كذلك واردة في النظام الخاص بالرعايا الجزائريين وكذلك التونسيين والمغربيين  (3)

(4)  Service Public 2008 ,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , 
documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour. 
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   : الحالة الثانية-          

عندما ،هيئة فرنسية  ريع حادث عمل أو مرض مهني مدفوع من قبلالمتحصل على تتعلق بالأجنبي             

وذوي حقوق الأجنبي المستفيد من ريع وفاة نتيجة  %20تكون نسبة العجز الدائم تساوي أو أكثر من 

  .لحادث عمل أو مرض مهني مدفوع من قبل هيئة فرنسية

  :بالنسبة للرعايا الجزائريين          

من  5مكرر المعدلة بموجب المادة  7ادة حددا الم (1)سنوات 10حالات إصدار شهادة الإقامة لمدة          

  : الات محددة على سبيل الحصر، وهي كالتاليالح وهذه 1968ية الفرنكو جزائرية لعام للإتفاق 2001تعديل 

 ن يكون الزواج قد تم على الأقل منذفرنسا بشرط أ إلىفرنسي دخل بطريقة قانونية  ةعيرلزوج -          

 الزوجين لم تنقطع، والزواج الذي احتفل به في الخارج يجب أن يكون قد سجل عام وأن الحياة المشتركة بين

  .مسبقا في سجل الحالة المدنية الفرنسية

سنوات والتي ترخص له  10الرعايا الجزائريين الحاصلين على شهادة إقامة لمدة أفراد عائلة أحد -          

  .الإقامة في فرنسا على أساس التجمع العائلي

سنوات  10على أكثر تقدير  عتيادية في فرنسا منذ أن بلغ سنهإللشخص الذي يبرر الإقامة بصورة -            

  .مهما كان السن الذي قدم فيه طلب سند بالإقامة

الحالات سنوات إلا إذا كان في كل هذه  10الشخص الذي هو في وضعية قانونية منذ أكثر من -            

  .بلمتحصل على شهادة إقامة طا

الأصول المباشرين لطفل فرنسي مقيم في فرنسا شريطة أن يمارس ولو جزئيا السلطة الأبوية على هذا -          

  .دة صلاحية شهادة الإقامة الصالحة لمدة سنةنقضاء مإيلبي فعلا إحتياجاته عند الطفل و

إشارة حياة خاصة وعائلية،  تحصل على شهادة إقامة صالحة لمدة سنة وتحملللرعية الجزائري الم-          

سنوات  5عندما يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية السابقة، وفي غياب ذلك، عندما يثبت 

  .الواردين في النظام القانوني العام ة في فرنسا، هنا إضافة إلى الحالتينمن الإقامة القانونية المتواصل

الجزائريين نجد  ةالرعيه الإختلاف بين النظام القانوني العام والنظام الخاص بإذن إذا حاولنا أن تبين أوج          

      :مايلي

  من الملحق             5من الإتفاق الفرنكو جزائري المعدلة بموجب المادة  (2)مكرر 7إن النص في المادة -/أ           

                                                 
  

(1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt, certificat de résidence  de 10ans,  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certif10  
(2)Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page 117.  
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، ةوهذا معناه الجد والجد   "الأصول المباشرين" تشير في الحالة الخامسة  إلى 2001الأخير لإتفاقية           

  .التي تشير إلى الوالدين فقط cesedaمن  L 313- 11- 6هذا الأمر الذي لا يوجد في المادة 

على الرعايا الجزائريين هي أكثر مناسبة أو إيجابية بالمقارنة مع بعض  المطبقة إن الأحكام- /ب           

إلى زوج سنوات تصدر بقوة القانون  10، حيث شهادة إقامة لمدة ceseda(1) الحالات المشار إليها في قانون

في حين أنه في ظل النظام القانوني ،ة من الحياة المشتركة، وكذلك بالنسبة لوالدي طفل فرنسي الفرنسية بعد سن

  .يبطاقة في الحالتين قد حذف أو ألغالالعام الحصول بقوة القانون على 

سنوات يحصلون على شهادة إقامة لمدة  10فرنسا قبل  إلىالجزائريين الذين دخلوا الشباب - /ج          

بالحصول على بطاقة إقامة مؤقتة تحمل إشارة حياة  ام يسمح في حين أنه في ظل النظام القانوني الع ،سنوات10

وا مع أحد سنة بشرط أن يكونوا قد عاش13فرنسا قبل  إلىخاصة وعائلية لمدة سنة للشباب الذين دخلوا 

  .والديهم

إذا كان  (2)سنوات 10أفراد العائلة يحصلون على شهادة لمدة  ،التجمع العائلي طارفي إ- /د           

لتحقوا به متحصل على نفس السند، أما في ظل النظام القانوني العام يحصلون فقط على بطاقة إالشخص الذي 

 10هادة إقامة حياة خاصة وعائلية أو شهادة إقامة لمدة إقامة مؤقتة، وبالتالي الحصول بقوة القانون على ش

  .فهو غير ممكن cesedaسنوات هي ممكنة بالنسبة للجزائريين أما الأجانب الآخرين الخاضعين لقانون 

   : بالنسبة لتونسيين          

 9الفرنكو تونسي في  من الإتفاق(3)) 10(بطاقة الإقامة التي تصدر لهم بقوة القانون حددا المادة           

ري كالنظام العام للأجانب، وهذا شترطت في كل الحالات شرط التكامل الجمهوإحالات على سبيل  الحصر و

   .خلافا للرعايا الجزائريين الذين يتمتعون بالإعفاء من هذا الشرط

في فحوى وردت  ،من الإتفاق الفرنكو جزائري )5(إن كل الحالات التي وردت في المادة -          

  : من الإتفاق الفرنكو تونسي، ما عدا حالة واحدة وهي الحالة الخامسة التي نصت على مايلي ) 10(المادة

ات سنو 10على أكثر تقدير  بلغ سنه عتيادية في فرنسا منذ أنإلشخص الذي يبرر الإقامة بصورة ا"          

  : حالتين هما الخامسة ه أضاف على المادة ، كما أن"طلب السند بالإقامةمهما كان السن الذي قدم فيه 
                                                 

  
(1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt, certificat de résidence  de 10ans,  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certif10.  

 (2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005. 

  .ص المادة في الملحقتجد ن  (3)
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تونسي الحاصل على سند  ةسنة لرعي 18بلوغهم زوج والأطفال القاصرين أو في العام الذي يلي لل-          

  .التجمع العائلي في فرنسا في إطارسنوات يسمح له بالإقامة  10بالإقامة لمدة 

في ظل  " OFPRA"  للاجئينلمكتب الفرنسي لحماية اروف من قبل االتونسي الذي هو مع ةللرعي-          

  .ئنظام اللاج

لطفل فرنسي بل والدي طفل  (1)وعلى خلاف الرعايا الجزائريين لم يأت بعبارة الأصول المباشرين         

ادث عمل أو مرض التونسيين المستفيدين من ريع ح فرنسي كالنظام القانوني العام، كذلك ذوي حقوق الرعايا

لا يمكنهم المطالبة ببطاقة إقامة، وهذا على عكس الرعايا الجزائريين وكما هو محدد في النظام القانوني  مهني،

من الإتفاق الفرنكو  10بالمادة   cesedaمن L 314- 11نا المادة نالعام، كما أنه من جهة أخرى إذا قار

 :  تونسي نستنتج مايلي

من الإتفاق الفرنكو تونسي تعطي مجال أوسع للإستفادة من بطاقة  10إن القائمة الواردة في المادة - /أ         

  .الإقامة بقوة القانون بالمقارنة مع النظام القانوني العام

لزوج الفرنسية بعد سنة من الحياة  (2)قوة القانونسنوات يصدر ب 10ند بالإقامة لمدة الس - /ب         

 إقامة لحصول على بطاقة االنظام القانوني العام  حين أنه في   ،فيلوالدي طفل فرنسي كذلك بالنسبة  ،المشتركة

   .لهاتين الحالتين حذف أو سقطبقوة القانون  بالنسبة  

سنوات إذا كان الشخص الذي  10العائلة يحصلون على سند لطار التجمع العائلي أفراد في إ -/ج         

النظام القانوني العام يحصلون فقط على بطاقة إقامة التحقوا به متحصل على هذا السند، في حين أنه في ظل 

  .مؤقتة

 10سنوات بقوة القانون بعد  10سند بالإقامة لمدة  إلىالإنتقال من سند بالإقامة لمدة عام -/د         

سنوات من الإقامة القانونية تحت بطاقة حياة خاصة وعائلية تبقى ممكنة  5سنوات من الإقامة في فرنسا أو بعد 

  .لنسبة للتونسيين في حين لا يمكن بالنسبة للأجانب الخاضعين للنظام القانوني العامبا

 3المادة (سنوات من الإقامة المتواصلة في فرنسا  3بطاقة الإقامة يمكن أن تصدر للتونسيين بعد - /و          

ارسة نشاطهم المهني دير الوالي الذي يأخذ في الحسبان شروط مم، هذا الإصدار يخضع لتق)(3)من الإتفاق

  .ووسائل العيش

سنوات  5هذه الأحكام هي أكثر مناسبة وإيجابية بالمقارنة مع النظام القانوني العام الذي يشترط مدة            

طار ار هذا السند لشروط تكميلية في إيربط إصدو ،من الإقامة المتواصلة في فرنسا للحصول على بطاقة الإقامة

                                                 
 (1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt, titre  de séjour ,  droit pour tout, 2005.   

http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm  
(2)Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page 98.  

 .ة في الملحقتجد نص الماد  (3)
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وكما في النظام القانوني العام بطاقة الإقامة تصدر للرعايا  ،بي في اتمع الفرنسيتكامل جمهوري للأجن

التونسيين، وتجدد بقوة القانون بشرط أن يكون صاحبها لم يتغيب عن التراب الفرنسي لمدة تزيد عن 

  .سنوات3

  : بالنسبة للمغربيين         

   الأولى التي تنص علىوهي المادة  ،واحدة في هذا اال إن الإتفاقية الفرنكو مغربية تنص على مادة         

  :أن 

يحصلون بقوة ،سنوات عند انقضاء هذا السند 3على سند بالإقامة لمدة  إذا كان المغربيون متحصلون"        

أي ذكرت هنا فقط شرط الإقامة القانونية أما الشروط الأخرى  ،"سنوات 10القانون على سند بالإقامة لمدة 

من  9لحالات الأخرى لإصدار بطاقة الإقامة لم تذكرها الإتفاقية، لذا علينا أن نرجع وفقا لأحكام المادة وا

لنطبق الحالات الواردة في النظام القانوني العام على ،  cesedaانونمن ق L 314- 11المادة  إلىالإتفاقية 

  .النظام المغربي

   : س الأقدميةبطاقة الإقامة التي تمنح على أسا-/ج          

للحصول على بطاقة إقامة على أساس الأقدمية، يجب على :  cesedaمن ) L 314- 8(المادة            

سنوات من الإقامة القانونية والمتواصلة والغير  5للنظام العام أن يبرروا على الأقل  (1)الأجانب الخاضعين

وفي الأخير يرتبط ،رد المطلوبة وشروط الأنشطة المهنية ولدراسة الطلب يشترط أن تتوافر الموا،منقطعة في فرنسا 

 . شرط التكامل الجمهوريبإصدار هذه البطاقة 

  : بالنسبة للرعايا الجزائريين          

من الإتفاق الفرنكو  5المعدلة بموجب المادة ) 7Bis(من المادة  الأوليتينهنا نجد أولا الفقرتين           

في الفقرة  7قامة لمدة عام المنصوص عليها في المادةالإفقط المتحصلين على شهادة ، جزائري التي تنص على أن

سنوات من الإقامة  3سنوات بعد  10بالحصول على سند لمدة عام  لهم سمحيمن الإتفاق ) g إلى a(من 

  .القانونية غير المنقطعة في فرنسا مع الأخذ في الحسبان الموارد المهنية الموجودة

الإتفاق تنص على الإصدار بقوة القانون للرعايا الجزائريين  من) Bis ،(2)h 7(أننا نجد المادة  كما       

عندما يتم ملئ الشروط الواردة في  المتحصلين على شهادة إقامة لمدة سنة تحمل إشارة حياة خاصة وعائلية

  .ة غير المنقطعة في فرنساسنوات من الإقامة القانوني 5الفقرات السابقة، وفي غياب  ذلك عند ما يبرر 

الفقرتين الأوليين من المادة  إلىالواردة في الفقرات السابقة تحيلنا   (3)من هنا نفهم أن ملئ الشروط        

)7Bis ( الإقامة القانونية وبعد تقدير  نسنوات م 3من الإتفاقية التي تسمح بالحصول على شهادة إقامة بعد                             

                                                 
  (1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 

en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005. 
  .تجد نص المادة في الملحق  (2)

(3) Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page92.  



 49 

الوالي بالنظر للموارد الموجودة والمبررات المدفوع ا، ونتيجة لذلك نفهم بأن كل الرعايا الجزائريين          

المتحصلين على شهادة إقامة صالحة لمدة سنة مهما كانت الإشارة التي يحملوا  يمكنهم طلب إصدار شهادة 

والمتحصلين على شهادة إقامة حياة خاصة  ،سنوات من الإقامة القانونية 3سنوات بعد  10امة صالحة لمدة إق

سنوات  5وا رسنوات إذا بر 10صالح لمدة (1)وعائلية يستفيدون من الإصدار بقوة القانون على سند بالإقامة 

   .من الإتفاق الفرنكو جزائري )7h ,Bis(من الإقامة القانونية غير المنقطعة في فرنسا حسب المادة 

سنوات من سند  3إذن فحص طلبات شهادات الإقامة بالنسبة للجزائريين المتحصلين على أقل من           

وهذه المادة لا  ،من الإتفاق) 7Bis(يتم وفقا للطريقة المحددة في الفقرتين الأوليتين من المادة ،صالح لمدة سنة 

(2)و L 314-2وري، وبالتالي هو غير إلزامي في حين أن المواد تتكلم على شرط التكامل الجمه
10 -314 

L من ceseda شرط التكامل الجمهوري كشرط أساسي يتعين إستفاؤه من أجل الحصول على سند  تضع

  .cesedaمن  L 314- 9و L 314-8سنوات  المشار إليه في المواد 10لمدة 

  : بالنسبة للرعايا التونسيين           

ا تطبق في حالة عدم لأ،من الإتفاق الفرنكو تونسي  الفقرة الثانية /11في هذه الحالة لا نطبق المادة            

من  3نجد المادة  ،الإتفاق إلىتعلق بإصدار بطاقة الإقامة بالنسبة للتونسيين ولكن بالرجوع وجود أي حكم ي

بالإقامة صالح لمدة عام يمكنهم الحصول على سند  تنص على أن الرعايا التونسيين المتحصلين على سند الإتفاق

سنوات، أما فيما يخص فحص الطلب يؤخذ  3إذا برروا إقامة في فرنسا لمدة ، سنوات 10بالإقامة صالح لمدة 

من الإتفاق أن  10gفي الحسبان شروط ممارسة نشاطهم المهني والموارد الموجودة، وتجدر الإشارة وفقا للمادة 

وبالتالي فإم  ،من الإقامة القانونية غير المنقطعة تجعلهم يستفيدون بقوة القانون من بطاقة إقامةسنوات  5 تبرير

سنوات من الإقامة القانونية كما هو الحال في النظام  5ولتبرير  ،غير ملزمون بشرط التكامل الجمهوري

  .القانوني العام

  : ينلمغربيا للرعايا بالنسبة          

ون رنجد أا تؤكد أن الأشخاص الذين يبر،من الإتفاق الفرنكو مغربي  (3))3(المادة  إلىالرجوع هنا ب         

مل إشارة أجير يمكنهم الإستفادة من صلين على سند بالإقامة لمدة عام يحالمتح ،سنوات من الإقامة القانونية 3

روط ممارسة نشاطهم المهني سنوات، وفيما يخص فحص الطلب يؤخذ في الحسبان ش 10سند بالإقامة لمدة 

  .العاموالموارد الموجودة، وبالتالي هنا لا يمسهم النظام القانوني 

                                                 
 (1)  Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour. 
2) Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page97.  

  .تجد نص المادة في الملحق  (3)
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لكن ما دام أن الإتفاق الفرنكو مغربي لم ينص على شروط إصدار بطاقة الإقامة إلا بالنسبة للمتحصلين         

تكلم عليها، فهنا نطبق عليهم  يأن  البطاقات الأخرى لم أي،"أجير "على بطاقة إقامة مؤقتة تحمل إشارة 

سنوات من  5:بمعنى  cesedaمن  L 314-8و  L 314- 10المواد  :أحكام النظام القانوني العام أي

   .شروط التحقق من التكامل الجمهوريالإقامة غير المنقطعة، فحص الموارد الموجودة وشروط النشاط المهني و

   : بطاقة إقامة مؤقتة-/2         

هذه البطاقة التي تتطلب لإصدارها شروط عامة تخص كل الأجانب سواءا كانوا خاضعين للنظام           

هناك شروط قائمة  و، "الرعايا المغاربة" قصد منهم اصة ونالخلأنظمة القانوني العام للأجانب في فرنسا أو ل

  : على أساس سبب الإقامة إذن 

  :الشروط العامة-/أ         

علق بالدخول والإقامة القانونية، تقديم تأشيرة طويلة المدى، غياب المساس بالنظام العام، تعدد وهي تت          

  .الزوجية

  : الإقامة القانونية و بالنسبة للدخول          

تحت  معفي ر، التأشيرة إلا إذا كانفرنسا مرتبط بتقديم وثائق جواز السف إلى فالدخول القانوني           

أما بالنسبة للإقامة القانونية فيجب على الأجنبي أن يكون في ،عبر الحدود  هالذي على أساسضمان الشخص 

 3المديرية قبل انقضاء مدة تأشيرته أو إنقضاء مدة  إلىوضعية قانونية وقت تقديم الطلب، أي يجب أن يتقدم 

  .فرنسا، وهذا سبق لنا الإشارة إليه إلىمن تاريخ دخوله  (1)أشهر

  :لنسبة لتقديم تأشيرة طويلة المدىبا         

كشرط  عام  الذي وضع 24/7/2006م بموجب قانون تأشيرة طويلة المدى نظة تقديم إن إلزامي         

التي وردت على سبيل  (2)ما عدا بعض الحالات) L 311- 7المادة (للحصول على بطاقة إقامة مؤقتة 

ئريين الذين كانوا ملزمين بتقديم تأشيرة طويلة المدى قبل دخول أن الرعايا الجزا،الإستثناء، وتجدر الإشارة هنا 

  :، أصبحوا غير ملزمين ا إلا في الحالات التالية 11/7/2001سريان الملحق 

التجمع العائلي، إصدار شهادة إقامة لمدة سنة، ما عدا حالات الإصدار بقوة القانون للشهادات التي         

سنوات بالنسبة لصاحب ريع  10شهادة إقامة لمدة للية، الإصدار بقوة القانون تحمل إشارة حياة خاصة وعائ

  .حادث عمل أو مرض مهني وذوي حقوقه

                                                 
  (1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 

en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005. 
(2) Maître Boukhelifa, titre de séjour, "les ressortissants Algériennes et la délivrance  des titres   
des séjours en France , 2001 . 
http://www.maitre_boukhalifa-com/09.htm.  
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   : بالنسبة لتعدد الزوجية           

وكلها قائمة على أساس أن ،إن إصدار بطاقة الإقامة المؤقتة مقترنة بمجموعة مهمة من الفرضيات            

 . تعدد الزوجيةالأجنبي لا يعيش في

  : بالنسبة لعدم المساس بالنظام العام           

- 3المادة(إن بطاقة الإقامة المؤقتة يمكن أن ترفض لكل الأجانب على أساس المساس بالنظام العام           

ة النظام العام هي ليست محدودة وممتد (1)أن فكرة،، ويجب التذكير في هذه النقطة )cesedaمن قانون  313

لكن هنا ليس ضروري، لذا يجب على الإدارة  تؤسسها على أساس وجود حكم جنائي بصفة عامة، الإدارة

أقدمية، خطورة  كي لا تتعسف في موقفها خصوصا بالنسبة للرعايا المغاربة أن تأخذ في الحسبان طبيعة،

  .الأحداث المرتكبة

ج رفض الإقامة على دارة أن تأخذ في حساا نتائمن جهة أخرى نجد أن اجتهاد مجلس الدولة يلزم الإ         

لحقوق  ةالأوروبيمن الإتفاقية  8حترام حياته الخاصة والعائلية المضمونة بموجب المادة إفي  أساس حق المعني 

  .رر هذا النص على أساس المساس بالنظام العامن بإ، حتى و)CEDA(الإنسان 

  : الإقامة سببعلى أساس  الشروط القائمة-/ب          

  :إشارة زائر بطاقة الإقامة التي يحمل /أولا          

 cesedaمن قانون ) L 313-6المادة(نصت على شروط إصدارها وفقا للنظام القانوني العام           

 .والحصول عليها يتطلب توفير وسائل العيش الكافية مع تقديم تعهد بعدم العمل

التي تصدر " زائر"لها نفس المعنى مع شهادة الإقامة المؤقتة التي تحمل إشارة أحكام هذه المادة  إن           

، أما بالنسبة لتونس والمغرب فإصدارها يتم على أساس محتوى المادة )A((2)(7(للرعايا الجزائريين وفقا للمادة

)6-313 L (3) (ceseda  أي وفقا للنظام القانوني العام.   

   : "طالب"ة التي تحمل إشارة قامالإبطاقة /ثانيا         

وهي تصدر للأجنبي الذي يتابع تدرسيه في  ،cesedaمن قانون ) L 313- 7(نصت عليها المادة         

فرنسا، وفي الحالات العامة إصدارها مرتبط بتسجيل سابق على التسجيل في مؤسسة تعليمية، وتقديم شهادة 

  .القيد وموارد العيش الكافية 

    السنوي من مدة العمل 60نشاط مهني أجاري في حدود لتعطي الحق في ممارسة لاحقة لبطاقة ه اذه         

                                                 
 (1)  Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour. 

  .تجد نص المادة في الملحق  (2)
(3) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des question migratoire  , droit des séjour en 
France des  étranger  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.  
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ألغيت إلزامية طلب الرخصة المؤقتة بالعمل للطلبة الخاضـعين لهـذا    24/7/2006وبموجب قانون           

 313-7(لي فبموجب المـادة  النظام، أما بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين فنطبق عليهم هذا النظام، وبالتا

L(،فيلزمهم التأشيرة مـع الرخصـة   ينهم غير ملزمين بتقديم تأشيرة طويلة المدى، أما بالنسبة للرعايا الجزائري 

  .الملحق بالإتفاق لالبروتوكومن  الثالث في الباب  المؤقتة بالعمل وهذا ما هو مؤكد

  

  : بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة علمي/ثالثا          

تقديم  معهي تتطلب الدخول القانوني ) ceseda، من  L 313- 8(شروطها محددة في المادة             

الإستقبال مقدم من طرف هيئة علمية أو جامعة فرنسية وهي نفس الشروط التي تحكم الرعايا  لبروتوكو

المعدلة بموجب ) 7F(ية في المادة عليها الإتفاقية الفرنكو جزائر تالتونسيين والمغربيين، أما الجزائر فقد نص

  .القانوني العاموشروطها تتوافق مع ما هو محدد في النظام  2001من التعديل الأخير ل )  4( المادة 

  

  :بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل إشارة مهنة فنية وثقافية/رابعا          

الرعايا التونسيين والمغربيين، أما  ق علىوهي تطب cesedaمن  L 313-9نصت عليها المادة           

وهي شروط مماثلة لما هو محدد في النظام ،من الإتفاق الفرنكو جزائري  g7((1)(الجزائريين، فنطبق عليهم المادة 

  .القانوني العام

   : )شهادة بالنسبة للجزائريين (" أجير" بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل إشارة /خامسا           

تعديل أساسي للأحكام المتعلقة بسندات عدل  24/7/2006إن المشرع الفرنسي وبموجب قانون           

فرضيات متميزة ومن  خمسوقد وضع ، L 313- 10الإقامة التي تسمح بممارسة نشاط مهني وفقا للمادة 

  : بين هذه الفرضيات

  

بي المتحصل على عقد مصادق عليه، أما والتي يصدر للأجن ،"أجير"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة           

من الإتفاق الفرنكو ) 3(بالنسبة للرعايا المغاربة، فنجد أن الرعايا المغربيين تصدر لهم هذه البطاقة وفقا للمادة 

مغربي بعد تقديم عقد عمل مؤشر عليه من قبل السلطات المختصة وبعد المراقبة الطبية ونفس الأمر بالنسبة 

من الإتفاق الفرنكو تونسي، في حين أنه في الإتفاقية الفرنكو مغربية تضيف ) 3( وفقا للمادة للرعايا التونسيين

رج عن الحدود الجغرافية والإقليمية، هذه العبارة غير موجودة في الاقتضاء  يخ عند  ،"أجير"تحمل إشارة  ةعبار

  .الإتفاقية الفرنكو تونسية

  

                                                 
  .تجد نص المادة في الملحق  (1)
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4نص المادة  إلىفبالرجوع ، بالنسبة للرعايا الجزائريين           
، 1968ثالثا من الملحق الأخير لإتفاقية  (1)

  : وهما"أجير "نجد أن هناك شرطان للحصول على شهادة إقامة تحمل إشارة 

  .عقد عمل مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالعمل- /1        

  .أن يخضع الطالب لرقابة طبية- /2        

نجد أنه في السابق وبموجب  ،(2)العمل المصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالعملفبالنسبة لعقد          

ولكن وفقا للتعديل الأخير أصبحت ،التعديلات السابقة كان هذا العقد يصادق عليه الوزير المكلف بالمهاجرين 

ا في الإتفاقية وهذا عكس ما هو وارد كما رأين،المصادقة على العقد من صلاحيات الوزير المكلف بالعمل 

  .دون تحديدها" السلطات المختصة "الفرنكو تونسية والمغربية التي جاءت بعبارة

أما بالنسبة للخضوع لرقابة طبية، فهنا هذه المادة جاءت عامة ولم تحدد لنا نوعية الرقابة الطبية ولا            

  .الجهة المختصة المكلفة ذه الرقابة
 

  :التي تحمل إشارة حياة خاصة وعائلية لإقامةا بطاقة/سادسا           

وقد نصت على حالات إصدارها  cesedaمن ) L 313-11(إن هذه البطاقة نصت عليها المادة           

بقوة القانون وأخرى بسلطة تقديرية من طرف الإدارة، وتجدر الملاحظة هنا أنه منذ صدور قانون 

لون على بطاقة إقامة مؤقتة، حتى وإن أساس التجمع العائلي يحصيمين على أعضاء العائلة المق 26/11/2003

كان الأجنبي الذي إلتحقوا به متحصل على بطاقة إقامة، وهذا عكس ما هو وارد في النظام الخاص بالرعايا 

صلون على سند بالإقامة على حسب الشخص الذي التحقوا أعضاء عائلة الرعايا المغاربة يح المغاربة، حيث أن

جديدة ) 6(بالنسبة للرعايا الجزائريين، نجد أن هذه الشهادة تصدر للرعايا الجزائريين وفقا للمادة  هما أنبه، ك

من الإتفاق الفرنكو جزائري وهذه الحالات هي أكثر عددا مقارنة مع النظام القانوني العام، أما بالنسبة للإتفاق 

اردة في النظام القانوني العام وهذه الحالات حددا الحالات الو إلىالفرنكو تونسي فهي تضيف حالتين إضافة 

  .من الإتفاق الفرنكو تونسي) 7(على سبيل الحصر المادة 

                                                 
على أن ) ب(والتي تنص في الفقرة  1985لحق من م 7المادة  لوالتي بدورها تعد 2001من الملحق  4إن هذه الشروط وردت في المادة   (1)

في مختلف المناطق قابلة للتجديد  إقامة لمدة سنة لمزاولة كل المهنيحصلون على شهادة  ر،الرعايا الجزائريين الراغبين في مزاولة نشاط مهني مقابل أج"

ذا بعد المراقبة الطبية المعهودة وتقديم عقد عمل مصادق عليه من ، هذه العبارة بمثابة رخصة عمل تلزمها القوانين الفرنسية، وه"أجير"وتحمل عبارة 

  ".قبل الوزير المكلف بالعمل
(2)  Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour. 
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  : الرخصة المؤقتة بالإقامة-/3        

ت معينة حددت على سبيل الحصر، كما أن هاته الفئاإن الرخصة المؤقتة بالإقامة غالبا ما تمنح لفئات           

ما هي الفئات التي حددت لمصلحتها هذه الرخصة ؟ وهل الأمر يختلف ف ه الرخصة بسهولة، تستفيد من هذ

  .بالنسبة للرعايا المغاربة ؟

ل على الرخصة المؤقتة بالإقامة لمدة شهر قابلة للتجديد ب اللجوء الإقليمي أو السياسي يحصطال-/1       

 اللاجئينبه أمام المكتب الفرنسي لحماية اع طل،وبتقديم شهادة إيد) OFPRA(1)(ويقدم هذا الطلب أمام 

أشهر وقابل للتجديد حتى اية إجراءات منح الرخصة المؤقتة  3ل على إيصال صالح لمدة وعديمي الجنسية، يحص

  .)R ،2-742 R  ،3 -742 R 742- 2(بالإقامة 

عية في مؤسسة أو جم نيةإنساالأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل تطوعي له طبيعة إجتماعية أو - /2        

- R ،32-311 R ،10 311- 34(ل على هذه الرخصة وفقا للمواد للمصلحة العامة، يمكن أن يحص

311 L.(  

ويرغب في  ،م أو شهادة على الأقل تعادل الماسترالطالب الذي يتابع تكوين متحصل على ديبلو-/3       

أشهر قابلة  6مؤقتة بالإقامة صالحة لمدة  (2)رخصة الحصول على التكوين كأول تجربة مهنية، يمكنه تكملة هذا

  .للتجديد

بحيث أن حيام الصحية تستدعي ذلك ،الأجانب الذين يرغبون بالبقاء في فرنسا لمتابعة علاج - /4        

يمكن منح هذه الرخصة لأحد والدي  24/7/2006، وفقا لقانون cesedaمن ) L 313-11- 11المادة(

  .المريض إذا كان قاصر

 CE/55/2001الأشخاص الذي يدخلون ضمن الأحكام الواردة في التوجيهة مشتركة - /5        

بالمعايير الدنيا لإمتياز الحماية المؤقتة في حالة التدفق الضخم للأشخاص المتنقلين،  ةالمتعلق 20/7/2001ل

الرخصة التي ،المؤقتة  ، حيث أن المستفيدين من الحماية cesedaمن ) L 811- 3(وهذا ما ورد في المادة 

  .سنوات  3لتجديد في حدود أقصاها تمنح لهم تكون لمدة عام قابل ل

عدما كانت تنص على فب،من هنا نلاحظ أن فرنسا عدلت وطورت من حالات منح هذه الرخصة          

على طرأ تأن تتواكب مع التطورات التي تحاول دائما  احالات، ومن ذلك نفهم أ ثلاثفت حالتين فقط أضا

                                                 
(1)  OFRRA :جئ للاعديمي الجنسية، وهو مؤسسة إدارية عامة تتكلف بالحماية القانونية والإدارية و اللاجئين ني المكتب الفرنسي لحماية تع

هم أن يقدموا طلب أمامه وهو الذي يتوقف عليه قرار الموافقة أو ، علي"اللاجئ "صفة :أي،والأشخاص الذين يريدون أن يحملوا هذه الصفة 

  .الرفض

OFPRA, Microsoft, encarta(@), 2009, [CD] Microsoft corporation 2009. 
  

  2) Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page109.  
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شهد بأا  الساحة الدولية، وتدعم قانوا بنصوص جديدة لكي لا تقع في فراغ قانوني، وبذلك نستطيع أن ن

  .دولة قانونية متطورة 

                          هذه البطاقة، فهل الأمر كذلك بالنسبة للرعايا المغاربة ؟ الفئات التي تصدر لهاإذا كنا قد عددنا           

هنا نقول أن سكوت الإتفاقية الفرنكو تونسية والمغربية على التكلم عن هذه الرخصة يجعلنا نرجع ونطبق عليها 

ئة الذي ذكر حالات تفيد هؤلاء الرعايا، أما بالنسبة للرعايا الجزائريين، فلا نجد إلا ف (1)النظام القانوني العام

(2)، حيث أن المادة ىواحدة وهي فئة المرض
ثالثا من الملحق المعدل للباب الثالث من البروتوكول، تطرقت  11

هو وارد في النظام القانوني العام، أما بالنسبة  لماوشروط إصدارها هي مماثلة  ،في الفقرة الثالثة ىفئة المرض إلى

النظام القانوني  إلىللحالات الأخرى، فلم توردها الإتفاقية الفرنكو جزائرية، كما أنه لا توجد مادة تحيلنا 

وضعية  إلىل اال الذي على الأقل بواسطته  نصجتهاد مجلس الدولة في هذا إبقى دائما تنتظر العام، لذا ن

  .الجزائريينمستقرة بالنسبة للرعايا 

  : جدارة ومهارة وبطاقة الإقامة التي تحمل إشارة متقاعد -/4        

ها سواء أمام طلب (3)فيمكن وفقا للنظام القانوني العام ،"متقاعد"شارة بالنسبة لبطاقة إقامة التي تحمل إ        

ولا يوجد أي شرط للدخول أو ،عتيادية خارج فرنسا إالوالي أو أمام السلطات القنصلية إذا المعني يقيم بطريقة 

  .الإقامة القانونية لإيداع الطلب

ولا الإتفاقية الفرنكو تونسية، لدى  (4)رنكو مغربيةإن هذه البطاقة لم تنص على أحكامها الإتفاقية الف        

للمرة الثالثة الفقرة الثالثة (5) 7النظام القانوني العام ونطبقه عليها أما الرعايا الجزائريين، نجد أن المادة  إلىنرجع 

لإقامة الحاملة وفقا للإتفاق الفرنكو جزائري تؤكد بأن شهادة الإقامة المتضمنة إشارة متقاعد هي مماثلة لبطاقة ا

                                                 
من الإتفاق الفرنكو مغربي التي تحيلنا إلى النظام القانوني العام في حالة وجود فراغ في  9نسي والمادة من الإتفاق الفرنكو تو 11/2راجع المادة   (1)

  .الإتفاقية، تجد نص المادتين في الملحق
وليس لهم إقامة  لين في مؤسسات علاجية فرنسيةإن الرعايا الجزائريين المقبو: " على مايلي  لثالثا للباب الثالث من البروتوكو 11تنص المادة  (2)

  " يمكن أن تسلم لهم السلطات الفرنسية المختصة بعد دراسة حالتهم الصحية، رخصة مؤقتة بالإقامة قابلة للتجديد عند الإقتضاء ،فرنساعتيادية بإ
 (3)  Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour.  
(4) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  

.ارجع إلى نص المادة في الملحق (5)  
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ال ال والإقامة أو في في مجال الدخو التشريع الفرنسي المعمول به سواءلإشارة متقاعد فيما يتعلق بتطبيق 

   .الإجتماعي

تحدد كل ،"جدارة ومهارة :"تدعى هناك لجنة وطنية نجد أن  بالنسبة لبطاقة إقامة جدارة ومهارة،           

حبها بممارسة كل الأنشطة المهنية التي يريدها  في المشروع وهي تسمح لصا تقدير شروط إصدارهاسنة معايير 

  .cesedaمن ) L 315- 5المادة (الذي قدمه 

هذه البطاقة يستفيد منها الرعايا التونسيين والمغربيين بعد تقديم طلبهم كما هو الحال بالنسبة للنظام           

زائريين فمادام إذا كانت الإقامة خارج فرنسا، أما بالنسبة للرعايا الج الوالي أو أمام القنصلية إلىالقانوني العام 

24/7/2006نشأت حديثا بموجب قانون أأن هذه البطاقة 
وما دام  ،2001في تم تعديل  دام أن آخرما، و(1)

ل بالنسبة النظام القانوني العام في حالة وجود فراغ كما هو الحا إلىأنه لا يوجد نص صريح في الإتفاقية يحيلنا 

  .للرعايا المغربيين والتونسيين، يبقى دائما الإشكال مطروح حول استفادة الرعايا الجزائريين منها أولا ؟

  :CEبطاقة مقيم لمدة طويلة -/5        

 دماجنالإسنوات وشرط خمس مدة إقامة   شترط وفقا للنظام القانوني العام الإقامة القانونية وكذات         

من كلا  11و 9هذه الشروط تنطبق كذلك على الرعايا المغربيين والتونسيين وفقا لأحكام المادة والتكامل، 

لا؟    أو مطروح حول ما إذا الإستفادة منها ممكنة  التساؤل يبقى يا الجزائريين، فكما قلناالإتفاقيتين، أما الرعا

الرعايا الجزائريون ه في رأينا يمكن أن يتمتع ا الثالث، مع العلم أن الجزائر تعتبر دولة من دول العالمخصوصا أن 

ط غير وارد لإصدار الشر انه كما لاحظنا سابقا أن هذمادام أ ،شرط الإندماج والتكامل مع عدم إلزامية

  .(2)سنوات بالنسبة للرعايا الجزائريين 10شهادات الإقامة المؤقتة ولمدة 

 : مايلي  إذن من خلال ما سبق نستطيع أن نستنتج          

إن شروط إصدار سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربة تختلف عن ما هو محدد في النظام  :أولا         

  .القانوني العام بل أكثر من ذلك تختلف فيما بينها

 يتطلب بالنسبة للجزائريين إصدارها بقوة القانون لا"شهادة الإقامة "بالنسبة لبطاقة الإقامة ، :ثانيا          

للرعايا الجزائريين شرط التكامل الجمهوري ويسمح بالتجمع العائلي للأصول المباشرين لطفل فرنسي بالنسبة 

من  ن كان إ،وأما في ظل النظام القانوني العام والنظام التونسي والمغربي، فهذا الشرط واجب ،الجدة و أي الجد

ن ملضرورية  لحفظ  النظام العام الفرنسي،ولكن يدخل  ضمن صلاحيات  الدولة  في وضع القيود ا  جهة

جهة  أخرى يفتح للإدارة باب  التعسف مادام  لا يوجد معايير دقيقة  وثابتة تحدد على أي أساس تقيم الإدارة 

تكتفي ،قد توافر فيه  شرط التكامل الجمهوري أم لا ؟،كما "التونسي و المغربي "ا كان الراعي المغاربيإذما 

                                                 
1) Le groupe information et de soutien  des immigrer .op .cite, page106.  
 (2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.  
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لفرنكو تونسية بالتكلم فقط على والدي طفل فرنسي دون الجد والجدة وكذلك بالنسبة للنظام ا الاتفاقية

  .هذا النظام إلىالقانوني العام والرعايا المغربيين الذين يخضعون 

يحصلون على  ،سنوات 10مغاربي متحصل على سند لمدة  ةعيأعضاء العائلة الذين يلتحقون بر :ثالثا          

  ."بطاقة إقامة مؤقتة قى الإستفادة منبت"النظام القانوني العام من نفس النوع عكس ما هو محدد في امةسند بالإق

، كل بطاقة إقامة مؤقتة واردة في النظام )شهادة إقامة للجزائريين(ؤقتة المقامة الإبالنسبة لبطاقة  :رابعا         

"  أجير"غربيين ما عدا بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة نطبق أحكامها على الرعايا التونسيين و الم القانوني العام

وكذلك الأمر  النظام القانوني العام التي أحكامها  تختلف نوعا ما  عن ما هو محدد في" حياة خاصة و عائلية"و

 تختلف عن ما هو محدد فيالتي  و"طالب"شهادة الإقامة التي تحمل إشارة إضافة إلى  بالنسبة للرعايا الجزائريين

بالنسبة للبطاقات الأخرى فوردت كلها في أما النظام القانوني العام خصوصا في إلزامية الرخصة المؤقتة بالعمل، 

  .مطابقة للنظام القانوني العامجاءت  و أحكامها ) علمي، مهنة فنية وثقافية(الإتفاقية الفرنكو جزائرية 

للنظام القانوني العام تطبق على الرعايا التونسيين أحكامها وفقا  ،بطاقة الإقامة متقاعد :خامسا          

نفس  إلىالتي تحيلنا  3للمرة الثالثة الفقرة  7وفقا للمادة  والمغربيين أما الرعايا الجزائريين فتطبق عليهم أيضا

  .أحكام هذه البطاقة وفقا للنظام القانوني العام

 ينا للنظام القانوني العام تطبق على الرعايا التونسيالرخصة المؤقتة بالإقامة أحكامها وفق :سادسا           

لم يتكلم إلا عن فئة  2001والمغربيين أما الرعايا الجزائريين فالإتفاق الفرنكو جزائري وفقا للتعديل الأخير 

 .واحدة وهي فئة المرضى

بموجب قانون  أنشأتا  ،هما جديدتان CEبطاقة إقامة جدارة ومهارة وبطاقة مقيم لمدة طويلة  :اسابع          

على التوالي  من كلتا الاتفاقيتين 9و 11للمادة ، كذلك تطبق على التونسيين والمغربيين وفقا 24/7/2006

  : فالإشكال يبقى مطروح لعدم وجود  ،أما الرعايا الجزائريين

  .النظام القانوني العام إلىتحيلنا في حالة وجود فراغ  صريحةمادة -/1

من  55ونظرا لوجود المادة ،النظام القانوني العام في حالة وجود فراغ  إلىولة ثابت يحيلنا جتهاد مجلس دإ-/2

   .العام يشكل عائقا بوجود الإتفاقية الثنائية الفرنكو جزائرية ق النظام القانونييالدستور الفرنسي التي تجعل تطب

القانوني العام والأنظمة الخاصة بالرعايا المغربيين  في الأخير نقول أن الرعايا الجزائريين مقارنة مع النظام         

ستطاعوا حقا أن يحافظوا على النظام المخالف بمعنى الكلمة إو ،والتونسيين هم في وضعية أفضل وأكثر تمييزا

فقدوا نظامهم المخالف  (1)ءغربيين الذين في رأي أغلب الفقهاعكس الرعايا التونسيين والمغربيين خصوصا الم

                                                 
 (1) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007.  

http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
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، وإمكانية 24/7/2006ب قانون لة البطاقتين الجديدتين المستحدثين بموجولكن تبقى فقط مشك،والخاص 

جراء تعديل رابع لإ  السلطات المختصة إما ندعونا الخاص ا على الرعايا الجزائريين، لذلك نحن في رأيمقهتطبي

                                                                                                                             ملحق يدرج مادة جديدة تحيل إدراج بروتوكول  إلى وإماجزائرية لتغطية النقص الموجود  للإتفاقية الفرنكو

اال إجتهاد مجلس الدولة في هذا  إلى نوني العام في حالة وجود فراغ  وإماالنظام القا إلىالرعايا الجزائريين 

  . الجزائريين وضعية واضحة ومستقرة وإعطائه موقف صريح لا رجعة فيه لتكون وضعية الرعايا

ة بالإقامة للرعايا المغار سنداتإذا كنا من خلال ما سبق قد تناولنا بالتحليل والتفصيل شروط إصدار          

بقي لنا أن نتساءل عن هل هذه السندات  ،صالنظام القانوني الخا إلىإنطلاقا من النظام القانوني العام نزولا 

  .الثاني  قابلة للتجديد؟ وهل يمكن سحبها؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال المطلب

  

  امة ــدات الإقـب سنـد وسحـتجدي: الثاني لب ـالمط

  رنساـاربة في فـايا المغـتي تمنح للرعـال

  
في فرنسا يمكن أن  (1)لى مثال الرعايا  الأجانب المقيمينالمغاربة عإن سندات الإقامة التي تمنح للرعايا          

ير من باب التي يقتضي ذلك، وبالتالي تغنقضاء مدا، كما أا يمكن أن تسحب عندما تتوافر الأسإتجدد عند 

  .راكز القانونية لهؤلاء الرعاياالم

تلف نوعا ما عن ما يخ) ايا المغاربةالرع(نظمة الخاصة الأ ويذتجديد وسحب سندات الإقامة للرعايا  إن         

بالتفصيل والتحليل من  ههو محدد في النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا، هذا الإختلاف الذي سنتناول

  سنتناول تجديد سندات الإقامة  ،خلال الفرعين المواليين  في الفرع الأول

   .تفسنتناول سحب هذه السندا ،الثاني  أما في الفرع         

 

  اربةــرعايا المغــلـدات الإقامة التي تمنح لتجديد سن: الأول رعـالف

اربية نصت على أن سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربـة هـي قابلـة    مغ والفر نكإن الإتفاقيات         

النظام القـانوني  إلى فإننا سنرجع في هذه النقطة  لذا،وكيفية تجديدها  (2)للتجديد ولكنها لم تنص على طريقة

من الإتفـاق الفرنكـو مغـربي والمـادة      9رف على كيفية تجديد هذه السندات وهذا وفقا للمادة العام للتع

                                                 
Renouvellement du titre de séjour. (1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,  , droit pour 

tout, 2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titridix.htm  
(2)Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 104.  
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                                   مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلـق بالرعايـا    جتهادلإوفقا  ،ومن الإتفاق الفرنكو تونسي الفقرة الثانية /11

سنبرز أوجه الإختلاف فيما بينها، وفي الأخير سنتطرق إلى لجنة سندات الإقامـة الـتي   ،ثم بعد ذلك الجزائريين

  : يرفع الأمر إليها من طرف الوالي ليأخذ رأيها حول إصدار وتجديد هذه السندات بالإقامة إذن

  :تهامن حيث قابلية هذه السندات بالإقامة للتجديد أو عدم قابلي :النقطة الأولى         

هنا يجب التذكير أن تجديد سندات الإقامة يختلف على حسب نوعية سند الإقامة المتحصل عليه          

شهادة إقامة بالنسبة ( CEالطالب فيما إذا كان عبارة عن بطاقة إقامة أو بطاقة إقامة للمقيمين لمدة طويلة

 .ة بالإقامةأو فيما إذا كان بطاقة إقامة مؤقتة أو رخصة مؤقت) للجزائريين 

  :CEبالنسبة لبطاقة إقامة وبطاقة إقامة مقيم لمدة طويلة -/أ          

ا للإتفاقيات الفرنكو نظام القانوني العام وكذلك وفقلتجدد بقوة القانون وفقا ل الإقامة  إن بطاقة         

أيضا من الإتفاق الفرنكو ) 1( (1)من الإتفاق الفرنكو تونسي والمادة) 1(المادة  عليه نصت ا ما ذمغاربية و ه

لعام ة للإتفاقية الفرنكو جزائري 2001من التعديل الأخير  5المعدلة بموجب المادة ) مكرر7(مغربي والمادة 
(2)

1968.  

خلافا للنظام القانوني العام ومادام أن أعضاء عائلة الرعايا المغاربة يستفيدون من سندات الإقامة التي         

فإم يستطيعون الحصول على بطاقة إقامة ،إليه على أساس التجمع العائلي  انظموإخص الذي يستفيد منها الش

تم فسخ الحياة المشتركة بين الزوجين بعد ذلك، وهذا الأمر غير  إنسنوات تجدد بقوة القانون حتى  10لمدة 

اقة إقامة مؤقتة ولا تجدد في حالة وارد في النظام القانوني العام ما دام أن أعضاء العائلة لا يستفيدون إلا من بط

مقيم لمدة طويلة "ونفس الأمر يقال عن بطاقة الإقامة التي يحمل إشارة  ،بين الزوجين (3)فسخ الحياة المشتركة

CE"التجديد عندما يكون هناك مساس بالنظام العام  قانون ،والإدارة لا تستطيع أن ترفضقوة ال، فهي تجدد ب

  .هذا الأجنبي إجراءات الطردها أن تمارس ضد يمكن لكن

  أن تفرض عندما يكون الأجنبي عاطل عن العمل تقديم كشف عن (4)من جهة أخرى لا تستطيع الإدارة       

                                                 
  . د نص المواد في الملحقتج  (1)
المتعلق بتنقل وإقامة الرعايا الفرنسيين في  9/2/1988الموافق ل  1408جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  28-88د هنا أنه وفقا لمرسوم نج  (2)

ولكن هذا التجديد لا يكون بقوة ) 5(ا تؤكده المادةسنوات قابلة للتجديد وهذا م 10ة الفرنسيين يستفيدون من شهادة الإقامة لمدالجزائر، الرعايا 

  .القانون مثل ما هو الأمر وارد في الإتفاقية الفرنكو جزائرية

  .31المرجع السابق ،صزهير سناسني، -
(3) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.  
(4)Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 105.  

  

  

  



 60 

الراتب أو عن كل الإجراءات الأخرى التي تبرر الموارد، بل يمكن فقط أن تفرض تبرير الإقامة، هذا           

  .مما هو وارد في النظام القانوني العا

  

ستحدثت إهذه البطاقة  أما بالنسبة للرعايا المغاربة، فهنا بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين وما دام أن         

مغربية، ولكن  وتونسية ولا الفر نك وتفاقية الفر نك، فلم توردها لا الإ24/7/2006مؤخرا بموجب قانون 

لى أنه في حالة وجود فراغ نرجع إلى النظام القانوني العام، تفاقيتين تؤكد عمع وجود مادة صريحة في كلتا الإ

فنطبق الأحكام المتعلقة بتجديد هذه البطاقة على الرعايا التونسيين والمغربيين وبالتالي فهي تجدد لهم بقوة 

                                   .القانون

أشرنا أن الإتفاقية الفرنكو جزائرية جاءت فارغة من  ، وما دام أنه سبق أنالجزائريينرعايا للبالنسبة          

ولكن نجد أن هذه البطاقة هي مخصصة لرعايا دول العالم الثالث والجزائر تعتبر دولة ،هذه البطاقة  إلىالإشارة 

وإذا ،حسب رأينا يمكن أن يستفيد منها الرعايا الجزائريون وتجدد لهم بقوة القانون ،ومن دول العالم الثالث 

  :هما د يكون بقوة القانون فهناك استثناءينن المبدأ أن التجديكا

عندما الأجنبي يتغيب عن فرنسا لا تجدد  ،CEأن بطاقة الإقامة وكذلك بطاقة الإقامة لمدة طويلة -/1         

  . (1)سنوات وهذا الأمر يطبق أيضا على الرعايا المغاربة 3لمدة أكثر من 

وهذا الأمر ينطبق أيضا على ، CEزوجية يرفض تجديد بطاقة الإقامة لمدة طويلة في حالة تعدد ال- /2          

هذه النقطة وبالتالي يطبق عليهم النظام القانوني العام،  إلىالرعايا التونسيين والمغربيين ما دام أنه لا يوجد إشارة 

تؤكد  1968قية الفرنكو جزائرية ل من الملحق الثالث للإتفا (3))3(و (2))1(أما الرعايا الجزائريين فإن المادة 

  .على عدم تجديد شهادة الإقامة في حالة تعدد الزوجية

   : بطاقات الإقامة المؤقتة والرخصة المؤقتة بالإقامة-/ب        

 ،إن بطاقات الإقامة المؤقتة تكون قابلة للتجديد وتختلف على حسب نوعية الإشارة الواردة فيها        

 3إذا عقد العمل فسخ من طرف المستخدم خلال  (4)تجدد لمدة عام "أجير"التي تحمل إشارة  فبالنسبة للبطاقة

هناك أحكام خاصة تنص على  ،ومن جهة أخرى) L 313- 10-1المادة (أشهر السابقة على التجديد 

لمغاربة فالمادة اعندما العامل يحرم من العمل، أما بالنسبة للرعايا  "أجير"لبطاقة التي تحمل إشارة اشروط تجديد 

                                                 
الفرنسيين في   المتعلق بتنقل وإقامة الرعايا 9/2/1986الموافق ل 1408جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  28-88بالمقابل نجد أن مرسوم   (1)

  .أشهر متتالية تعتبر لاغية 6منه على أن شهادة الإقامة التي يغادر صاحبها التراب الوطني الجزائري طيلة فترة تتجاوز  8الجزائر تنص المادة 

  . 35المرجع السابق ،ص   ،زهير سنا سني 
  .1994من التعديل الثاني للإتفاقية لعام  4تعوض المادة  27/12/1968من الملحق الثالث ل ) 1(دة ان المإ  (2)

. جديدة) 6(تدرج في الإتفاقية مادة  27/12/1968من الملحق الثالث لإتفاقية ) 3(إن المادة   (3)  
 (4)Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page93.  
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من الإتفاق الفرنكو  4أيضا من الإتفاق الفرنكو مغربي والمادة  3من الإتفاق الفرنكو تونسي والمادة  3

  .هي قابلة للتجديد) شهادة بالنسبة للجزائريين(جزائري تنص على أن بطاقة الإقامة 

ا مبني على تبرير حقيقي وجدي لمتابعة ، فتجديده(1)"طالب"بالنسبة لبطاقة الإقامة التي تحمل إشارة -          

الدروس وفي حالة تغيير التخصص أو الإتجاه الدراسي، هنا يمكن للمديرية أن تجدد له البطاقة ونفس الأمر 

  .ينطبق على الرعايا المغاربة

- 3(ة للزوج والأطفال المتحصلين على بطاقة جدارة ومهارة على أساس الماد بطاقة الإقامة التي تصدر-         

11 -313 L (أما الجزائريين فإذا  ،تجدد بقوة القانون ونفس الأمر ينطبق على الرعايا التونسيين والمغربيين

كانوا يستفيدون منها يمكن أن تجدد لهم بقوة القانون لأن الطبيعة الخاصة لهذا السند يخدم فرنسا بالدرجة 

  .تي تحاول فرنسا دائما التمسك ا لمصلحتها الخاصةالأولى ويدعم نظرية البحث عن القوة المنتجة والأدمغة ال

 
ستمرار الحياة المشتركة إلا بإدديها مرتبط تج ،التي تصدر للزوج"حياة خاصة وعائلية " بطاقة الإقامة-          

ظام الن إلىأما بالنسبة للرعايا المغاربة فنفس الأمر يطبق عليهم ما دام أننا نرجع ،في حالة ثبوت العنف الزوجي 

من التعديل الأخير ) 3(القانوني العام أما بالنسبة للرعايا الجزائريين فيخضعون لنفس الأحكام وفقا للمادة 

  : (2)جديدة التي نصت على مايلي 6والتي أدرجت المادة  27/12/1968لإتفاقية 

" حياة خاصة وعائلية"أي  )2(شهادة الإقامة المسلمة بناءا على العنوان ليرتبط التجديد الأول ".....          

  ."بقيام وحدة حياة فعلية بين الزوجين ،أعلاه

   :بطاقة إقامة متقاعد         

نفس الأمر بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين أما و (3)تجدد وفقا للنظام القانوني العام بقوة القانون        

، التي 1968من الملحق الأخير لإتفاقية  6ؤكده المادة وهذا ما ت،الرعايا الجزائريين فنطبق عليهم نفس الأمر 

  :حيث نصت فيها على  ،للمرة الثالثة 7أدرجت المادة 

أما بالنسبة للرخصة ،" ولا تمنح الحق في ممارسة نشاط مهني (4)تجدد هذه الشهادة بقوة القانون"....         

  بق على الرعايا المغاربة بما فيهم الرعايا الجزائريين وفقا المؤقتة بالإقامة فهي أيضا قابلة للتجديد ونفس الأمر ينط

                                                 
  .26/3/2002المؤرخ في "    Nor"هذان الشرطان حددهما منشور   (1)

 Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,  ,carte  de résidence "étudient",  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titrsej.htm#cartétud.  

  .لملحقنجد نص المادة في ا  (2)
(3)  Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour. 

  .في الملحق تجد نص المادة  (4)
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  .1968من الملحق الأخير لإتفاقية  (1))11(للمادة 

        :كيفية تجديد سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربة: النقطة الثانية           

 إلىهذه النقطة مما يجعلنا نرجـع   إلىشير  تالإتفاقيات الفرنكو مغاربية لا أن جميع إلىسبق وأن أشرنا           

جتهاد مجلس الدولـة بالنسـبة   إالنظام القانوني العام للأجانب وفقا لمواد صريحة بالنسبة للتونسيين والمغربيين و

  :هذا النظام نجد أنه بالنسبة  إلى، إذن بالرجوع (2)للجزائريين

   : CEلة بطاقة الإقامة لمدة طوي ولبطاقة الإقامة            

ين لإنتهاء مدة صلاحيتها، ولكن خلال السابق نيريب التجديد خلال مدة الشهرين الأخفيجب طل           

تحفظ له  حيث الأجنبي يمكن أن يبرر قانونية إقامته بتقديم البطاقة التي انتهت ،نتهاء البطاقةإ أشهر بعد 3مدة 

 3وبعد اية مدة  ،)al2 -4 -311 Lالمادة (ط مهني كامل الحقوق الإجتماعية وكذلك الحق في ممارسة نشا

  .يصالإأشهر إذا المعني لم يحصل على السند الجديد، فإنه يصدر له 

  : ا في ذلك بطاقة متقاعد وجدارة ومهارةبطاقة الإقامة المؤقتة بم        

-2-4(ه البطاقـة  اللذان يسبقان اية هـذ  مدة شهرين الآخرين (3)إن تجديدها يجب أن يقدم خلال       

311R ( منceseda  ذه المناسبة يتحصل الأجانب علىيصال تجديد هذه البطاقةإو.                  

قتة هي نفسها كالإصدار إن الشروط الواجب توافرها والوثائق التي تقدم لتجديد بطاقة الإقامة المؤ-         

لطبية، وهنا عند التجديد الأول لبطاقة الإقامة، الوالي يأخذ ، الشهادة ا(4)تأشيرة الطويلة المدىال الأول باستثناء

لتعسف الإدارة، وما إذا  في رأينا يثير مجال حترم النظام العام الفرنسي، وهنا الأمرإفي حسابه ما إذا الأجنبي 

ل وكذلك عند الإقتضاء عقد القبول والتكام) L 311-9المادة (حترم أيضا شروط عقد الإستقبال والتكامل إ

  ).3al  -9-311 Lالمادة (بالنسبة للعائلة 

  

                                                 
إن الرعايا : " على مايلي ) 3(حيث نصت في الفقرة ،من البروتوكول ) 3(تعدل الباب  ،1968من التعديل الأخير لإتفاقية ) 11(إن المادة   (1)

ختصة، بعد دراسة يمكن أن تسلم لهم السلطات الفرنسية الم،فرنسا ب ةالجزائريين المقبولين في مؤسسات علاجية فرنسية وليس لهم إقامة اعتيادي

  ".حالتهم الصحية، رخصة مؤقتة بالإقامة قابلة للتجديد عند الإقتضاء
المعدل يطبق في  1945لأمر اعلى أن  نص، حيث "زياني" ضدلوزير الداخلية  25/15/1988إن هذا الأمر أكده مجلس الدولة في قرار   (2)

 .ئريةالفرنكو جزا جميع الميادين التي لم تتطرق إليها الإتفاقية

Maître Boukhelifa, titre de séjour, "les ressortissants Algériennes et la délivrance  des titres    
des séjours en France , 2001 . 
http://www.maitre_boukhalifa-com/09.htm.  
(3) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt, titre  de séjour ,  droit pour tout, 2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm  
(4)Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page 98. 
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   الرخصة المؤقتة بالإقامة        

فيقدم الطلب أمام مديرية الشرطة إذا كان طالب هذه الرخصة يقيم في باريس، أما عن ميعاد تقديمه          

  يمكن (1)لإقامةفي حالة رفض تجديد الرخصة المؤقتة با صلاحية الرخصة الأولى،و فيجب أن يقدم قبل إنتهاء

لطالب الرخصة أن يقدم طعون، أما إذا لم يقم بذلك، فيجب عليه مغادرة التراب الفرنسي على أساس          

عتبر طالب الرخصة في وضعية غير إأشهر دون سند بالإقامة، وإلا  3أن المبدأ هو عدم البقاء في فرنسا أكثر 

  .ؤدي به حتى إلى الإبعاد عن التراب الفرنسيتعرضه إلى عقوبات قد يقانونية للإقامة وهذا قد 

  : لجنة سندات الإقامة إلىرفع الأمر  : النقطة الثالثة         

،لا بد عليه أن الإقامة أو رفض تجديد سند الإقامة  فضفي بعض الحالات قبل أن يتخذ الوالي قرار ر        

لنقطة وفي النقاط التي سنوردها لاحقا، لكن قبل أن لأخذ رأيها في هذه ا لجنة سندات الإقامة يرفع الأمر إلى

  ، فماذا يقصد ا؟ه اللجنة ذنقاط لا بد أن نتعرف مبدئيا على ههذه ال إلىنتطرق 

في منطقة  أن تنشأ شخص ويمكن 500.000مصلحة تحوي حوالي  ،الإقامة (2)يقصد بلجنة سندات-       

  .أو عدة مناطق

في ، وهي لم تعد تتشكل كما 20/11/2007عدل تماما بموجب قانون وإن تشكيل اللجنة قد          

  : السابق من قاضي ولا من أعضاء المحاكم الإدارية ولكن أصبحت تتكون من 

  .رئيس البلدية معين من طرف رئيس جمعية رؤساء البلدية للولاية أو من طرف الوالي-/1       

  .من طرف الوالية المعينة اثنين من الشخصيات الكفأ -/2       

  .الوالي من بين أعضائه يعينه رئيس -/3       

نتساءل عن مجالات تطبيقها أو بطريقة أخرى متى يرفع  ،تعريف لجنة سندات الإقامة إلىتطرقنا  ابعدم     

  .تخاذها ؟إالأمر إليها؟ وماهي الإجراءات الواجب 

   : أولا بالنسبة ال تطبيقها      

 R 310-10 إلى R 312-1و  L  312-3 إلىL   (3) 312 -2تدخل حسب المواد إن اللجنة ت      

       النظام القانوني العام، ولكن أيضا أكد مجلس الدولة بعد  إلىبالنسبة للأجانب الذين يخضعون  cesedaمن 

                                                 
(1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,autorisation provisoire  de séjour ,  droit pour tout, 
2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/autosej.htm  

  
 

أنشأ لجنة سند الإقامة والتي  11/5/1998ل chevenementالمعدل لقانون  12/11/1945من الأمر ) quater 12( إن المادة   (2)

  .27/4/1997لعام  Debréعوضت لجنة الإقامة القديمة التي ألغيت بموجب قانون 
 (3) Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour.    



 64 

والوالي يجب عليه أن ال، والتونسيين والرعايا المغربيين بطبيعة الح (1)تردده بأا تتدخل بالنسبة للرعايا الجزائريين

  : لجنة سندات الإقامة عندما إلىيرفع الأمر 

-11(يرسل رفض إصدار بطاقة الإقامة للأجنبي الذي طلب إصدارها بقوة القانون وفقا للمادة - /1        

314  L.(  

بقوة القانون  عندما يرسل رفض إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة للأجنبي الذي طلب إصدارها-/2       

  ).L 313-11(المادة  على أساس

-3(التجمع العائلي المادة  طارجنبي الذي يأتي بعائلته خارج إسحب سند الإقامة للأعندما يرسل - / 3       

431 L(  

يمكن أن يرفع الأمر إليها بالنسبة لكل الإشكالات التي تتعلق بتطبيق أحكام إصدار سندات الإقامة، - /4      

لس الأعلى يستدعي اللجنة للإجتماع وأيضا مدير قسم العمل والشغل والتكوين المهنيرئيس ا.  

   : بالنسبة للإجراءات: ثانيا         

ستدعاء للتقدم إيتلقى ،الأجنبي الذي أرسل إليه الوالي رفض سند الإقامة في الحالات المشار إليها سابقا         

هذا الإستدعاء يمثل ضمانات بالنسبة للمعني الذي يمكن  ،تاريخ الإجتماعيوم قبل  15أمام اللجنة على الأقل 

  :من  ديستفيله أن 

  .إمكانية إحضار أي شخص من إختياره-1       

  .مترجم إمكانية سماعه مع-2       

  .إمكانية الحصول على مساعدة قضائية-  3       

الأجنبي يمكنه أن يقدم كل الأسباب التي تبرر له الحق ات أمام اللجنة ليست علنية، حيث أن فعإن المرا        

  .لتصريحات في محضرفي إصدار سند بالإقامة أو الحق في تجديد هذا السند وتدون كل ا

أن نتعرف على أهم  لنا  بقي،وإجراءات المثول إليها  هارفنا على اللجنة وعن مجال تطبيقإذا كنا قد تع        

  ثل ؟ فيما يتمفعنصر وهو دورها؟ 

 3بت فيه خلال ، والذي يجب أن تإن دور اللجنة يتمثل في الإدلاء برأيها حول الملف المطروح أمامها-         

الوالي مع محضر الإجتماع، ولكن  إلىأشهر من تاريخ رفع الأمر إليها لتخرج في الأخير برأي مسبب ترسله 

نتساءل لماذا كل هذه الإجراءات المطولة ما دام أن  ابي، لذا نبقىإيجوالي حتى ولو كان ا الرأي لا يلزم الذه

  ستشاري لا إلزامي ؟إنة يبقى رأي الرأي الأول والأخير هو للوالي؟  وما دام أن رأي اللج

                                                 
الفرنسي يرخص تدخل لجنة سندات الإقامة عندما يتعلق الأمر بالرعايا الجزائريين أو  أنه في السابق كان مجلس الدولة،تجدر الملاحظة هنا  (1)

  .والذي كان يتعلق بتونسي 19/5/2000التونسيين ولكنه بعد ذلك غير رأيه وما يؤكد ذلك قرار غزوني لس الدولة الصادر بتاريخ 

Robert béret, séjour et travail "accord avec la Tunisie et l’Algérie, 2002     
#Top article =376.  http://www.group-crc.org/article3 ?id    



 65 

التي تمنح للرعايا المغاربة، بقي لنا أن  (1)تجديد سندات الإقامة إلىا من خلال ما سبق قد تطرقنا نإذا ك        

، وهل ما هو محدد في النظام القانوني العام مماثل في هذه النقطة لما هو حب سندات الإقامةحالات س إلىنتطرق 

  مسطر للرعايا المغاربة؟ 

  : من خلال ما يلي إذنالثاني  دراسة الفرع إلىضطرنا تالإجابة على هذه التساؤلات       

  

  رنساة في فغاربالتي تمنح للرعايا الم امةـب سندات الإقـسح: ـاني الث  رعـالف

  

يكون الأجنبي قد تفترض أن الإقامة قانوني العام، نجد أن سحب بطاقات بالرجوع إلى النظام ال         

ستوجب سحب هذا السند منه                                                            إ معين مسبقا على سند بالإقامة ولكن نتيجة لحدوث حالة أو طرف (2)لتحص

بطريقة (إن توفر هذا الظرف أو هذه الحالة قد تؤدي على حسب الأحوال إما للسحب بقوة القانون          

لم المعني أو بسلطة تقديرية من طرف الإدارة، علما أنه يجب على الإدارة قبل إتخاذ إجراء السحب أن تع) آلية

  .بنيتها في ذلك وتسمح له بتقديم وسائل دفاعه 

إذن من خلال هذه المقدمة ،يتبين لنا أن السحب قد يكون إجباريا أو يكون إختياريا ،هذا ما سنراه         

ا حاليا من خلال إبراز حالتي هذا السحب مع محاولة التمييز بين النظام القانوني العام والأنظمة الخاصة بالرعاي

  :المغاربة إذن

  : بالنسبة للنظام القانوني العام: أولا       

  :صاحبه إذا  نإن السند بالإقامة يمكن أن يسحب م :السحب الإجباري-/أ       

عن ملئ  فقبطاقة إقامة جدارة ومهارة الذي توالأجنبي المتحصل على بطاقة الإقامة المؤقتة أو - /1        

  .ا السندالشروط المفروضة لإصدار هذ

طار التجمع العائلي يريد في إ ،وفي فرنسا مع الزوجة الأولى (3)الأجنبي المتعدد الزوجية الذي يقيم- / 2        

  ).al2 -7 -411 L( يحضر الزوجة الثانية  أن

يعيش في فرنسا في حالة تعدد الزوجية، بطاقة  هالأجنبي الذي صدرت له بطاقة إقامة في حين أن- /3        

  ).314L -5المادة ( ة التي صدرت لأزواجه هي أيضا تسحب الإقام

) 15(في حين أنه محكوم عليه ائيا بالإعتداء على قاصر ،الأجنبي الذي صدرت له بطاقة إقامة - / 4       

   .من القانون الجزائي 222-9سنة ومسببا له بثر أو عاهة مستديمة أو كان شريك في الإعتداء المادة 

  
                                                 
(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page100.    
(2) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,retirée  titre  de séjour ,  droit pour tout, 2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/   retirée titresej.htm  

                                         111page  (3) Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite,  
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الذي  24/7/2006، هذه المادة هي موجودة في قانون cesedaمن قانون  L 314 - 5ادة و الم         

  .ينص على فرضيات البثر

سنوات متواصلة  3الأجنبي الذي بطاقة إقامته سقطت بسبب الغياب عن الإقليم لمدة أكثر من - /5        

 ).L 316-7المادة (

سقطت بسبب إقامته خارج " CEمقيم لمدة طويلة "ارة الأجنبي الذي له بطاقة إقامة تحمل إش- /6        

  .أشهر متواصلة 6التراب الوطني لمدة 

   :السند بالإقامة يمكن أن يسحب إذا : السحب الإختياري-/ب         

سنوات التي  3فسخ الحياة المشتركة خلال  (1)الزوج الأجنبي المقبول على أساس التجمع العائلي-          

  ).L 431- 2المادة (بالإقامة في فرنسا  له تلبي الترخيص

  ).L 431- 3المادة (الأجنبي الذي أحضر زوجته وأطفاله خارج إجراءات التجمع العائلي -         

الأجنبي الذي له أطفال قبلوا في فرنسا على أساس التجمع العائلي ولم يحترموا العقد العائلي للقبول -         

  .)L 311-9-1المادة (والتكامل 

  ).L 314-6المادة - al3-5 -313 Lالمادة (رخصة عمل  إلىالأجنبي الذي شغل أجنبي يفتقد -          

 .(2)الذي يخضع لمتابعة جزائية" جدارة ومهارة "الأجنبي المتحصل على بطاقة إقامة مؤقتة أو بطاقة -         

  .بدون رخصة أجاريأو غير  أجاريالأجنبي المتحصل على بطاقة إقامة مؤقتة والذي يمارس نشاط -         

من مدة  % 60والذي لا يحترم حدود  ،"طالب "الأجنبي المتحصل على بطاقة إقامة تحمل إشارة-         

  .العمل السنوي

ثبات الغش يقدم من طرف الإدارة ودليل إ ،الأجنبي الذي تحصل على سند بالإقامة عن طريق الغش-       

  .عد قرينة بسيطةوي

  

  

  

                                                 
ن إمكانية سحب هذا السند هي ممنوعة في بعض الحالات خصوصا إذا الزوجين لهم أطفال أو فسخ الحياة المشتركة كان أ ،تجدر الملاحظة هنا  (1)

  .ناتج عن عنف الزوج
لنقل اء، الاستثمار في التسول، السرقة في اغرالأشخاص، الإ لجزائية تتعلق بجرائم المشاجرة بينهنا النص لم يشترط حكم ائي، وهذه المتابعة ا  (2)

-8المادة (وهذه المواد لا تطبق على المتحصل على بطاقة إقامة  الشخصي، الاستهلاك حتى العمومي، التسول الإعتيادي وبعض جرائم المخدرات و

315 L (و)al1 5-313 L.(  

Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour.  
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   : بالنسبة للرعايا المغاربة: ثانيا         

  

  :  الرعايا الجزائريين-1  

العام، حيث يمكن  (1)النظام القانوني إلىنحاز التي تمنح للرعايا الجزائريين يإن سحب شهادات الإقامة         

أو في حالة ال بالنسبة للنظام القانوني العام سحب شهادات الإقامة بالنسبة لهم في حالة الغش كما هو الح

ولكن بالمقابل لا تطبق على الرعايا الجزائريين حالات أخرى ،سنوات متتالية  3مغادرة التراب الفرنسي لمدة 

  : المتعلقة بمايلي  2006و 2003للسحب خصوصا التي أنشأها قانون 

  .تعدد الزوجية-1         

  . أو غير القانوني (2)المتعدد الزوجية :التجمع العائلي-2         

  .فسخ الحياة المشتركة-  3         

  .تشغيل عامل بدون رخصة-4         

  . حتواء أشخاص متابعين جزائياإ-5         

يهم نظام أكثر ايجابيا مقارنة مع النظام القانوني العام ذومن تم نفهم أن الرعايا الجزائريين في هذه النقطة ل        

  .سنوات 10مة بصفة عامة سواءا كانت مؤقتة أو لمدة خصوصا أن الأمر يتعلق شهادات الإقا

  :بالنسبة للرعايا التونسيين-/2         

ختلاف إإن إجراءات سحب سندات الإقامة هي نفسها الموجودة في النظام القانوني العام مع وجود        

في حالة الغش أو في حالة سنوات، حيث أن هذه الأخيرة لا يمكن سحبها إلا  10بالنسبة لبطاقة الإقامة لمدة 

  : سنوات متواصلة أما في حالة 3مغادرة التراب الفرنسي لمدة تزيد عن 

  .فسخ الحياة المشتركة وتعدد الزوجية بالنسبة لبطاقة الإقامة- /1        

، (3)بثر أو عاهة مستديمة إلىأدى ) سنة 15(الحكم عليه بعقوبة على أساس الإعتداء على قاصر - /2        

  .ةيمكن أن يسحب منه السند بالإقامهنا لا ف

  

  

                                                 
  113page  (1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite      

(2) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,retirée  titre  de séjour ,  droit pour tout, 2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/   retirée titresej.htm  

  .24/7/2006إن هذه الفرضية هي فرضية جديدة أتى ا قانون   (3)

Service Public,étrangers en France , séjour des étrangers, titre de séjour  , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f17763.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= titre de séjour.)  



 68 

   :بالنسبة للرعايا المغربيين-/3        

، ما عدا بالنسبة لبطاقة الإقامة في (1)مهنا إجراءات سحب سندات الإقامة هي مماثلة للنظام القانوني العا        

  .و فسخ الحياة المشتركة في حالة تعدد الزوجية :حالتين فقط هما

 ةعيالعام تسمح للر هذا الإختلاف راجع لكون أن الإتفاقية الفرنكو مغربية على خلاف النظام القانوني        

به سواء كانت  الذي إلتحق (2)التجمع العائلي أن يحصل على سند من نفس الإشارة الشخص المغربي في إطار

ي لا يسمح بالحصول إلا على بطاقة عكس النظام القانوني العام الذ،سنوات  10بطاقة الإقامة مؤقتة أو لمدة 

  .جد الإختلاف في هاتين الحاليتينإقامة مؤقتة لذلك و

كثر امتيازا فيما يخص الأ ن الرعايا الجزائريين هم الرعاياإذن من خلال ما سبق نستطيع أن نؤكد أ         

لنظام القانوني العام، ل اضعين سحب سندات الإقامة مقارنة مع الرعايا التونسيين والمغربيين، وكذا الرعايا الخ

شهادة بلا تطبق عليهم سواءا تعلق الأمر  2006و 2003مادام أن حالات السحب التي وردت في قانون 

  .سنوات 10الإقامة المؤقتة أو شهادة لمدة 

كن أن يم،في فرنسا  ينالمقيم ال المغاربةمبأنظمة الإقامة للعنتيجة لما ورد في هذا المبحث المتعلق          

  :نستخلص النقاط التالية

 محدد في النظام القانوني ماهوتلف عن للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا لا تخقامة الإ أنظمة إن :أولا-          

ولا عن ماهو محدد بالنسبة للرعايا المغاربة ما دام أنه وفقا للتشريع الفرنسي والاتفاقيات الفرنكو مغاربية  العام

 لاموا عسواءا كان المغاربة نباالأجؤلاء ملها هيحالتي  الإشارةقانونية بغظ النظر عن  مكون إقامتهشترط أن تي

  .شارة أخرى غير هذه الإشارةإ ونأو يحمل

تسمية سندات الإقامة التي منحت للرعايا المغاربة لا تختلف عن ماهو محدد في النظام  إن :اـانيـث-       

  . بورود مصطلح شهادة بدل بطاقةينللرعايا الجزائري القانوني العام إلا بالنسبة

هم كو مغربية جاءت تقريبا مفتقدة لأإن الاتفاقية الفرنكو تونسية وخصوصا الاتفاقية الفرن :ثـالثـا-       

إصدار سندات الإقامة وتجديدها وكذلك سحبها عكس الاتفاقية الفرنكو جزائرية  الأحكام المتعلقة بشروط 

  .كل الأحكام مع وجود بعض الفراغب مةملجاءت  التي تقريبا

المتعلقة  تونسية هي حالة وجود فراغ في الأحكام الفرنكو و ين الفرنكو مغربيةتإن الاتفاقي :رابعـا-       

  لنا إلى النظام القانوني العام بوجود مادة صريحة في المغاربي بما في ذلك العامل المغاربي تحي ةعيللربنظام الإقامة 

                                                 
(1) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007.  

   9/10/1987من الإتفاق الفرنكو مغربي ل ) 5(هذا ما أشارت إليه المادة   (2)

       .نص المادة في الملحقتجد -  
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أما ) 9(والاتفاقية الفرنكو مغربية المادة ) 2/11(تونسية المادة  والفر نكفاقية تبالنسبة للإالاتفاقية          

إلى النظام القانوني العام يجعلهم في تحيلنا بالنسبة للرعايا الجزائريين فمع وجود فرغ وعدم وجود مادة صريحة 

جتهادات لس الدولة إحقوقهم خصوصا مع وجود  وضعية مربكة ومحيرة يمكن أن تؤدي إلى التعسف في

ابت ثتجاهها وبالتالي لا يوجد نظام إالفرنسي ولكن هذه الاجتهادات هي غير ثابتة سرعان ما يغير موقفه 

    . يحكمهم كما هو الحال بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين

ودخولها  09/10/1987منذ الفرنكو مغربية على الاتفاقية  أي تعديل إن عدم إجراء :خامسـا-          

ها نظامها المخالف مع التطورات التي شهدها التشريع ويفقد كعدمهيجعل وجودها  1994التنفيذ في  حيز

  .منها) 9(من الأحكام تعود إلى النظام القانوني العام بوجود المادة  %90الفرنسي خصوصا أا في 

يشترط طبقا للنظام القانوني العام توافر شرط ،ار سندات الإقامة لشروط إصدبالنسبة  :سادسـا-         

تمسهم،  التكامل الجمهوري ونفس الأمر بالنسبة للتونسيين والمغربيين أما الرعايا الجزائريين فإن هذه الشروط لا

فقط ،ة للرعايا المغاربة محدد بالنسب لما هو أما بالنسبة لبطاقة الإقامة المؤقتة وفقا للنظام القانوني العام هي مماثلة

حياة خاصة  "والتونسيين وشهادة إقامة بالنسبة للرعايا المغربيين" أجير"و "حياة خاصة وعائلية"بطاقة الإقامة

  . "أجير، طالب، متقاعد ،عائلية

 ،"CEطويلة  لمدة  مقيم "وبطاقة "رة ومهارةادج"الإقامة بالنسبة للرعايا الجزائريين وبخصوص بطاقة           

حيث ا يخضع لها الرعايا المغاربة ما عدا الرعايا الجزائريين مفأحكامه 24/07/2006بموجب قانون  المنشأتين

لا توجد مادة صريحة تحيلنا إلى النظام القانوني العام في حالة وجود ،أيموقف صريح في هذا اال لا يوجد 

تطبيق هذا النظام على الرعايا الجزائريين يشكل من الدستور الفرنسي التي تجعل  53ومع وجود المادة ،فراغ 

تخص دول العالم " CEمقيم لمدة طويلة  " البطاقتين تطبق عليهم نتيجة لأن بطاقة ينمع أنه في رأينا هات،عائقا 

ونتيجة لكون بطاقة جدارة ومهارة الهدف منها هو استقطاب ،والجزائر دولة من دول العالم الثالث  الثالث

بجدارا قتصادي والتخطيط في اال الفكري، العلمي والثقافي ئة القابلة للمشاركة في التطور الإالأدمغة والف

  .أكيد فرنسا لن تستغني عنهمف، "الرعايا الجزائريين"ين هؤلاء ، فإن كان من بومهارا

مماثلة لما هو وارد في بالنسبة لتجديد سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربة فأحكامها  :سابعـا-         

شهادة (فبطاقة الإقامة  ،النظام القانوني العام ماعدا حالة واحدة وهي في حالة فسخ حياة المشتركة بين الزوجين

  .تجدد لهم بقوة القانون) الإقامة بالنسبة للرعايا الجزائريين

محدد بالنسبة للنظام  تلف عن ماهوبالنسبة لسحب سندات الإقامة التي تمنح للرعايا المغاربة تخ :اـثامن-       

و  2003الإقامة التي أنشأها قانون لا تسحب منهم سندات  القانوني العام، حيث أن الرعايا الجزائريين

لا تسحب منهم سندات الإقامة في للرعايا التونسيين و المغربيين ف أما بالنسبة،سواء كانت مؤقتة أو لا  2006

دد الزوجية بالنسبة لبطاقة الإقامة فقط أما بالنسبة لبطاقات الإقامة المؤقتة فيمكن حالة فسخ الحياة المشتركة، تع

  .سحبها
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المغاربي المقيم في متين من خلال دراسة نظام الإقامة للعامل نتيجتين مه إلىوفي الأخير يمكن أن نصل          

  .فرنسا

  :الأولى النتيجة -         

ا في ذلك العمال الجزائريين هو أكثر الأنظمة امتيازا واجابية مقارنة مع أجانب إن الرعايا الجزائريين بم         

قتصادي الأوروبي رعايا الرابطة الأوروبية والقضاء الإماعدا ،النظام القانوني العام والرعايا التونسيين والمغربيين 

  .ون الحاجة إلى سند بالإقامةدالذين يمتازون بحرية التنقل والإقامة 

  :الثانية النتيجة -      

غير ثابتة مقارنة مع رعايا الأنظمة  و ةيرإن الرعايا الجزائريين هو أكثر الرعايا الذين وضعيتهم مربكة ومح        

دولة يلجئ إليه الرعايا نتيجة لعدم وجود مادة صريحة أو موقف صريح لس ال،الخاصة والنظام القانوني العام 

    . لفراغن في حالة وجود االجزائريو
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   غاربةـالم اياعمل للرـظام العـن: ث الثانيــالمبح

  ساــــي فرنــــف ينيمــالمق

  
إن الرعايا المغاربة بإعبتارهم أحد الرعايا الأجانب الذين يقيمون في فرنسا والذين تربطهم ا اتفاقيات          

النظام القانوني العام لنتعرف أكثر على نظام  إلىنظام عملهم أن نرجع  إلىلا بد لنا قبل أن نتطرق ،ثنائية 

النظام القانوني العام نجد  إلىوبالرجوع  ،لا  العمل في فرنسا وما إذا كان الرعايا المغاربة يمسهم هذا النظام أو

بقا على رخصة أن المبدأ هو أن أي أجنبي لا يمكن أن يمارس في فرنسا نشاط مهني إلا إذا كان متحصلا مس

(1)(عقوبات جزائية وهذا ما تؤكده المادة  إلىبالعمل وإلا تعرض 
من قانون العمل الفرنسي التي ) 431- 2

  : تنص على مايلي

الأجنبي عليه أن يقدم الوثائق والتأشيرة ،فرنسا دف ممارسة نشاط مهني أجاري  إلىللدخول "        

لدولية والتنظيمات السارية، عقد عمل مصادق عليه من قبل الضرورية المنصوص عليها في الإتفاقيات ا

رعايا الرابطة ،حيث أن ستثناء إذا المبدأ لهإلا أن ،" السلطات الإدارية ورخص بالعمل وشهادة طبية

هم معفون من ضرورة ندوروا أأو ا  القضاء الإقتصادي الأوروبي و سويسرا وكذا رعايا ماناكو  ،(2)الأوروبية

تفاقيات ثنائية إوكذا الرعايا الذين تربطهم بفرنسا  ،العمل ويمارسون عملهم في فرنسا بكل حريةتقديم رخصة ب

إلزامية  من  النظام القانوني العام ولكن يخضعون لنظام مشابه لهذا النظام ولا يعفيهم إلىفهؤلاء لا يخضعون 

العمل الفرنسي التي نصت  نمن قانو) 1/341(تؤكده أيضا المادة  وهذا ما ،الحصول على رخصة بالعمل

على أن تطبق هذه الأحكام على اليد العاملة الأجنبية وبتحفظ عند الإقتضاء فيما إذا كان هناك بصريح العبارة 

  ."العلاقات الثنائية المتعلقة بالهجرة .............. فاقية قانونية مصادق عليها إتمعاهدة أو 

تفاقيات ثنائية فتكون إذن هي الواجبة التنفيذ في هذا إر وتونس والمغرب ففرنسا ما دام تربطها بالجزائ          

 ،(3)النظام القانوني العام إلىالنظام الخاص ؤلاء الرعايا المغاربة نجد أنه إنجاز انحيازا كبيرا  إلىاال، وبالرجوع 

                                                 
(1) Code du travail  ,Main d’œuvre étrangère et protection de la main d’œuvre national, –
Dalloz-1990 , page364.                                                                                                                 
      

 (2) Service Public,étrangers en France , travail des étrangers, documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/N8.xhtml?  

  وبصفة خاصة cesedaأن النصوص الأساسية التي تنظم نظام العمل وفقا للنظام القانوني العام إضافة إلى ،تجدر الملاحظة هنا   (3)

مع العلم أن هناك قانون  ،من قانون العمل 341R-8إلى R 341-1و L 341- 8إلى  L 341-1هناك المواد  ،L 313-10ادة الم

  .وما يليها L 5221-1والأحكام المتعلقة بالعمل الأجانب هي المواد  2008عمل جديد دخل حيز التنفيذ في 

     Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page205.    
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يكون متحصل على رخصة المغاربي ليكون في وضعية قانونية من حيث العمل أن  ةحيث أنه أوجب على الرعي

                                                                                                                             ، فما هي رخص العمل التي يمكن أن يحصل عليها الرعايا المغاربة في فرنسا؟ مأجوربالعمل لممارسة نشاط مهني 

يسمح للقصر منهم بممارسة نشاط مهني مأجور ؟ وهذا من جهة ومن جهة أخرى، كيف يتم  وهل          

  :هذا ما سنتعرف عليه من خلال المطلبين المواليين طلب هذه الرخص  بالعمل ؟ وكيف يتم تجديدها ؟

الثاني    الأول  سنتطرق إلى رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة ،أما في المطلب  في المطلب          

  .فسنتطرق إلى طلب هذه الرخص وتجديدها

  

  ح ـل التي تمنــص العمـرخ: الأول  بـالمطل

  ا رنســاربة في فــايا المغــللرع

  
تعـرف علـى   رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة في فرنسا، لا بـد أولا أن ن  إلىقبل أن نتطرق            

  العمل؟ مفهومها، فماذا يقصد برخص 

صة تسمح للأجنبي بالعمل بطريقة قانونية في فرنسا، هـذه  يقصد برخص العمل في فرنسا، كل رخ           

الرخص بالعمل التي كانت في السابق تمنح في شكل وثيقة مستقلة عن بطاقة الإقامة، فكان يشـترط للإقامـة   

وللعمل القانوني يحصل علـى  ) مؤقت، عادي، ممتاز(يكون الأجنبي متحصل على سند بالإقامة إما  نالقانونية أ

(1)ولكن بصدور قانون ،ل مستقل عن بطاقة الإقامة تصريح بالعم
 ـ 1984 نح بطاقـات  وضع نظام موحد لم

  .            الإقامة ورخص العمل

نظام الإزدواجية، حيث أننا نجد أن رخص العمل إمـا تكـون في    إلىتمت العودة  الحالي  في الوقت          

كبطاقة إقامة التي تحمل إشارة أجير، عامـل  (إقامة وإما في شكل بطاقة  (2)شكل منفرد كرخصة مؤقتة بالعمل

ر الذين ، كما أنه من جهة أخرى يسمح للشباب الأجانب القص)عامل مؤقت،ي، أجير في مهمة أو بعثة موسم

بتداءا مـن سـن   إر بعض الشروط من ممارسة نشاط أجاري خلال العطل المدرسية سنة أو بتوف 16بلغوا سن 

                   .بعد الحصول على رخصة بالعمل بالعمل في فرنسا (3)سنة 14

                                                 
(1)  Nicole Guimezanes, Les droits des étrangers, l’entré et séjour, édition Armand colin,   
, Paris 1987 Page 67.                                                                                                                     

  Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page206.   (2)    
  (3)   code du travail Français                                                           

http:/ www.legifrance. gouv.Fr / Was pad / liste code.      
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نظام الإزدواجية  إلىنجد أن الرعايا المغاربة يحتكمون ،النظام الذي نحن بصدد دراسته  إلىبالرجوع           

                     (1)طار الإتفاقيات الفرنكو مغاربيةلعام، كما أنه من جهة أخرى وفي إكما هو الحال بالنسبة للنظام القانوني ا

ومن بين  (2)طار التجمع العائليضار عائلته للإقامة معه في إالمغاربي  المقيم في فرنسا أن يقوم بإح ةللرعي يسمح

في فرنسا ؟وهل يستفيدون من نفس رخص العمل كما  واعملن يأعائلته، أطفاله القصر، فهل يسمح لهؤلاء ب

  البالغ ؟أم أن لهم نظام خاص م؟، ةالرعي هو الحال بالنسبة للشخص الذي التحقوا به أي

  :ا  ما سنراه بالتفصيل والتحليل من خلال الفرعين المواليينذه          

سنتطرق إلى رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة البالغين أما في الفرع الثاني  ،في الفرع الأول         

  .غاربة القصرفسنتطرق إلى رخص العمل التي تمنح للرعايا الم،

  

  الغينـاربة البـايا المغـص العمل التي تمنح للرعـرخ: رع الأولـالف

  

  :إن دراسة هذه الرخص يفرض علينا أن ندرس نقطتين          

ماعات الجقاليم والأأما النقطة الثانية فهي التي تخص  ،النقطة الأولى هي التي تخص شكل هذه الرخص         

.                                                                                  بينهما تلف عن ما هو محدد للرعايا المغاربة لتبرز لنا بوضوح أوجه الإختلافوالدول التي نظامها يخ

   :شكل رخص العمل :النقطة الأولى          

 القانوني النظام إلىنزولا   العامالقانوني إنطلاقا من النظام،وهنا سنتكلم عن هذه الرخص بالعمل          

  :الخاص بالرعايا المغاربة لنتمكن من إبراز أوجه الإختلاف إن وجدت إذن

  : مايلي  إلىقسم هذه  الرخص ، يمكن أن نوفقا للنظام القانوني العام         

   :سندات الإقامة الصالحة لتكون رخصة بالعمل/أ         

تصاريح الإقامة تقوم بدور مزدوج، فهي تسمح بالإقامة القانونية وصالحة بممارسة  هناك عدد من         

 : أجاري وصالحة أيضا لتكون رخصة عمل وهي كالآتي (3)نشاط

                                                 
والتي دخلت حيز التنفيذ في  11/7/2001المعدلة بالتعديل الأخير ل 27/12/1968ية الفرنكو جزائرية لالإتفاق: هذه الإتفاقيات هي   (1)

والتي  دخلت حيز التنفيذ في  8/9/2000والمعدلة بالتعديل الأخير ل 17/3/1988، والإتفاقية الفرنكو تونسية ل 1/1/2003

  . 1/1/1994دخلت حيز التنفيذ في والتي  9/10/1987، والإتفاقية الفرنكو مغربية ل1/11/2003
(2)Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 
(3) Service Public,étrangers en France , travail des étrangers, obligation du posséder une 
autorisation du travail, documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f2728.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  
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الأجنبي بممارسة كل الأنشطة المهنية  ةوتسمح للرعي ،د ممتازةهذه البطاقة التي تع:  بطاقة الإقامة-/1        

ونفس الشيء بالنسبة للرعايا ،سي والتي سبق لنا أن أشرنا إليها في المبحث الأول على مجموع التراب الفرن

  :التي تنص على أن) 7(المغاربة، حيث أن الرعايا الجزائريين يستفيدون منها طبقا للمادة 

الحق  لصاحبها ،قابلة للتجديد تلقائياالتمنح شهادات الإقامة الصالحة لمدة عشر سنوات ..........  "         

                   من الإتفاقية الفرنكو ) 1(وبالنسبة للرعايا التونسيين نجد المادة ،...." ة التي يختارها في فرنسامارسة المهنبم

كل  ةهذه البطاقة ترخص بممارسة في ولاياا وأقاليمها الأوروبي:" ...... تنص على أن   تونسية          

  :التي تنص على أن) 1(،وبالنسبة للمغرب نجد المادة ....." ذلك التجارية المهن الأجارية أو لا بما في

إذن ". كل الأنشطة الأجارية أولا ةلاياا الأوروبيو هذه البطاقة تسمح بممارسة في أقاليمها أو"........ 

                                                                                                                             .غاربةالنظام الخاص بالرعايا الم ،بالنسبة لهذه البطاقة تساوي أحكاهما وفقا للنظام القانوني العام

  : CEبطاقة مقيم لمدة طويلة  -/2

ة يتنص عليها الإتفاقيات الفرنكو مغارب ة لمالأخيرمارسة كل الأنشطة المهنية، هذه كذلك تسمح بم           

النظام القانوني العام في حالة وجود  إلىريحة تحيلنا ولكنها تمس الرعايا التونسيين والمغربيين بوجود مادة ص

بإعتبار أا مست دول العالم الثالث والجزائر دولة من دول العالم الثالث ففراغ، أما بالنسبة للرعايا الجزائريين 

  .في رأينا تمسهم

  :"جدارة ومهارة"بطاقة إقامة -/3         

هذه البطاقة تخضع لنفس الأحكام التي أشرنا إليها في بطاقة : لأجنبي طار المشروع المحدد من قبل افي إ          

  .24/7/2006مؤخرا بموجب قانون  ، ما دام أما أحدثتاCEالإقامة لمدة طويلة 

   : "طالب"بطاقة إقامة مؤقتة -/4          

در الملاحظة من ساعات العمل السنوية، وتج %60تسمح بممارسة نشاط مهني أجاري في حدود            

كان الطلبة الأجانب الذين يرغبون في  ،حيز التنفيذ 24/7/2006هنا أن هذه  البطاقة قبل دخول قانون 

بالعمل، ولكن بعد هذا القانون هذه الشكلية لم  (1)العمل في فرنسا يجب أن يحصلوا مسبقا على رخصة مؤقتة

من المدة السنوية للعمل  %60جاري في حدودنشاط مهني أ ايمارسوتعد موجودة وأصبح بإمكان الطلبة أن 

  .بدون طلب رخصة بالعمل

إن أحكام هذه البطاقة تطبق على الرعايا التونسيين والمغربيين أما بالنسبة للرعايا الجزائريين فهي أيضا          

ة من مدة العمل السنوية وبوجود رخصة مؤقت %50تسمح لهم بممارسة نشاط مهني أجاري ولكن في حدود 

  : التي تعدل الباب الثالث من البروتوكول التي تنص (2))11(بالعمل وهذا ما تؤكده المادة 

                                                 
(1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,autorisation provisoire  de travail ,  droit pour tout, 
2005.   

   http://sos-net.en.org/etranger /externe/autotrav. htm# cts   
  .27/12/1968تجد نص المادة كاملا في الملحق الأخير لإتفاقية   (2)
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الإذن  لهم مإختصاصهم ويسلالمدة القانونية سنويا في مجال  صفيرخص لهم بالعمل في حدود ن"....           

  ......"بالعمل في شكل رخصة مؤقتة بالعمل

الطلبة الجزائريين الذين يرغبون في ممارسة نشاط مهني أجاري يخضعون  إذن نفهم من خلال ذلك أن         

  .لنظام أقل امتيازا مقارنة مع الرعايا الخاضعين للنظام القانوني العام وكذا الرعايا التونسيين والمغربيين

   : "علمي"بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل إشارة -/ 5            

تفاقية الإستقبال مع هيئة الأبحاث والتعليم العالي، هذه البطاقة تعتبر بين إعلى  الصادرة بناءا            

طار التدريس أو البحث وفقا مهني أجاري محدد أي لا يخرج عن إالبطاقات التي ترخص بممارسة نشاط 

  .ام التي منحت على أساس هذا السندللأحك

المغاربة وفقا لنفس الأحكام ونصت عليها الإتفاقية الفرنكو إن هذه البطاقة يستفيد منها أيضا الرعايا            

  : جاءت بما يلي  حيث) و(الفقرة  4في المادة) يرخالتعديل الأ(جزائرية 

فرنسا قصد القيام بأعمال بحث وإعطاء تعليم من المستوى  إلىإن الرعايا الجزائريين الذين يأتون "          

  ".ميصالحة لسنة واحدة تحمل إشارة عل امةيحصلون على شهادة إق.....الجامعي 

  :" هنة فنية وثقافيةم"تحمل إشارة  بطاقة إقامة مؤقتة -/6        

أشهر، هذه البطاقة التي تعتبر أيضا من البطاقات 3التي تصدر بناءا على تقديم عقد عمل لمدة أكثر من         

نها الرعايا المغاربة بما فيهم الرعايا الجزائريين حيث ذات الأنشطة الأجارية المحددة وأحكامها تسري ويستفيد م

4نصت عليها المادة 
  ).ز(الفقرة  (1)

  :  "حياة خاصة وعائلية"بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل إشارة -/7        

تفاقية تسمح أيضا بممارسة كل الأنشطة المهنية ويستفيد منها أيضا الرعايا المغاربة حيث نصت عليها الإ        

  :  جاءت بما يلي  حيث) ب(الفقرة )  7(الفرنكو تونسية في المادة 

الرعايا التونسيين الذين يعلنون عن رغبتهم في ممارسة نشاط مهني أجاري يحصلون بقوة القانون على "         

من ) 3(المادة أما بالنسبة للرعايا الجزائريين فنجد ،"مل إشارة حياة خاصة وعائلية يح..... سند بالإقامة 

  :  التعديل الأخير نصت على مايلي

بل  ،"تعطي شهادة الإقامة الحاملة لإشارة حياة خاصة وعائلية الحق في ممارسة نشاط مهني "....           

شهادة إقامة بالنسبة "أكثر من ذلك وخلافا للنظام القانوني العام يستفيد الرعايا المغاربة من بطاقة إقامة 

من الإتفاقية الفرنكو ) 6(و) 5(وهذا ما تؤكده المادة ،أجاري (2)تسمح بممارسة نشاط مهني  "للجزائريين

 .من الإتفاقية الفرنكو جزائرية) ح(مكرر  7في الإتفاقية الفرنكو مغربية والمادة ) 6(و) 5(تونسية والمادة 

                                                 
  .تجد نص المادة كاملا في الملحق  (1)

(2 Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite,page208.      
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  :"أجير في بعثة أو مهمة"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة -/8          

 إلىفرنسا بناءا على تقديم عقد عمل أو طلب الإدخال  إلىللعمال المبعوثين  نحهذه البطاقة التي تم           

   .فرنسا

فرنسا في أي  إلىبالدخول  لصاحبهاسنوات قابلة للتجديد وتسمح 3إن هذه البطاقة تكون صالحة لمدة          

لعمل، وإن إصدار هذه البطاقة مرتبط بمجموعة من وقت للعمل في مؤسسة فرنسية بدون الإحتجاج بوضعية ا

الإنتداب بين مؤسسات من نفس المشروع مثلا الأجير يكون يعمل في مؤسسة  ذالشروط من بينها أن ينف

للعمل في مؤسسة فرنسية من نفس المشروع أو بين مؤسسات في نفس اموعة وفي  اخارج فرنسا ويأتي مؤقت

  .للأجر ونصف (1)على الأقل يساوي الحد الأدنىعدي قاالأخير يجب أن يتقاضى أجر 

فسكوت الإتفاقية  أما الرعايا الجزائريون،إن الرعايا التونسيين والمغربيين يستفيدون من هذه البطاقة          

في تعديلها الأخير عن هذه البطاقة وعدم وجود مادة صريحة تجعلنا نرجع إلى النظام القانوني  الفرنكو جزائرية

  .عام في حالة وجود فراغ، هذا الأمر يجعلنا نشكك في مدى إستفادة الرعايا الجزائريين من هذه البطاقة أم لاال

   :"أجير"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة -/8         

ي ، هذه البطاقة كما قلنا هالأول  لى كيفية إصدارها في المبحثإهذه البطاقة سبق لنا أن تطرقنا إليها و         

الأحكام المسطرة لصالح الرعايا  نشهر فأكثر وهي قابلة للتجديد وأحكامها تختلف نوعا ما ع12تصدر لمدة 

وهي تصدر بتقديم عقد  ،من قانون العمل 341L((2)-4(المغاربة، حيث أن هذه البطاقة نصت عليها المادة 

ولكن بالرجوع ،دة أنشطة مهنية العمل لصالح واحد أو عتحدد صلاحية رخصة  اشهر كما أ 12عمل لمدة  

  : الأحكام الخاصة بالرعايا المغاربة نجد مايلي  إلى

   :بالنسبة للرعايا التونسيين-/أ         

  : من الإتفاق الفرنكو تونسي، حيث ورد في هذه المادة مايلي 3تنص عليها المادة         

..... مهني أجاري في فرنسا لمدة سنة على الأقلنشاط  (3)الرعايا التونسيين الراغبين في ممارسة"        

على سند بالإقامة لمدة ،يحصلون بعد المراقبة الطبية وبعد تقديم عقد عمل مؤشر عليه من قبل السلطات المختصة 

نجد أا تشترط شرطين للحصول على هذه ،، هنا إذا حللنا هذه المادة "عام قابل للتجديد ويحمل إشارة أجير

  :البطاقة هما

تفصيلها وعقد عمل مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ولم تحدد  إلىالمراقبة الطبية ولم تتطرق        

النظام القانوني العام، كما أن هذه المادة لم تورد صلاحية  إلىلنا هذه السلطات، إذن بمفهوم غير مباشر ترجعنا 

مهنية وما إذا كانت صالحة في كل التراب  هذه الرخصة ما إذا كانت صالحة لنشاط محدد أو لعدة أنشطة

                                                 
  .€ 1920مقدار الحد الأدنى للدخل ونصف يحدد بمقدار  1/7/2007 حسب تاريخ (1)

  (2) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page208.   
  .تجد نص المادة كاملا في الملحق (3)
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النطاق الجغرافي في هذه البطاقة دد يح إلى النظام القانوني العام الذيالفرنسي أم لا، وبالتالي نرجع دائما 

  .والنشاط المهني المرخص به

   : بالنسبة للرعايا المغربيين-/ب           

  :لإتفاقية الفرنكو مغربية التي أوردا وفقا لمايلي من ا) 3(نصت على هذه البطاقة المادة            

يحصلون .....الرعايا المغاربة الراغبين في ممارسة أنشطة مهنية أجارية في فرنسا لمدة سنة على الأقل"          

بعد المراقبة الطبية وبعد تقديم عقد عمل مؤشر عليه من قبل السلطات المختصة على سند بالإقامة صالح لمدة 

  ."، عند الإقتضاء يخرج عن الحدود الجغرافية والإقليمية"أجير"نة قابل للتجديد ويحمل إشارةس

إذن نفس الأحكام التي طبقت على الرعايا التونسيين تطبق على الرعايا المغربيين فقط في نقطة واحدة          

في كامل التراب الفرنسي، هذا  وهي أن هذه البطاقة تسمح عند الإقتضاء بممارسة النشاط المهني المرخص به

 نالرعايا التونسيين والنظام القانوني العام الذي عكسالأمر الذي هو ميزة إيجابية أضيفت للرعايا المغربيين على 

  . ديد النطاق الجغرافي المرخص بهحيبقون يخضعون لت

  : بالنسبة للرعايا الجزائريين-/ج         

  :وفقا لما يلي  اثالث/4المادة هذه البطاقة نصت عليها           

إن الرعايا الجزائريين الراغبين في ممارسة نشاط مهني مقابل أجر يحصلون على شهادة إقامة صالحة "          

هذه العبارة بمثابة رخصة عمل تلزمها القوانين  مختلف المناطق وتحمل عبارة أجير، لمدة سنة لمزاولة كل المهن في

لف ـرقابة الطبية المعهودة وتقديم عقد عمل مصادق عليه من قبل مصالح الوزير المكالفرنسية وهذا بعد ال

  "  .                            بالعمل 

ارنة مع النظام متيازا مقإستقرائنا لهذه المادة يتبين لنا أن هذه المادة هي الأكثر إإذن من خلال تحليلنا و          

بالرعايا التونسيين والمغربيين حيث أن هذه الشهادة هي صالحة لممارسة كل المهن  النظام الخاصالقانوني العام و

عقد العمل  الذي مع العلم أن  ،الآخرينالذي لا يحضى به الرعايا  الامتيازهذا ،وفي كامل التراب الفرنسي 

ل الأخير أصبح هذه المادة كان يصادق عليه الوزير المكلف بالمهاجرين ولكن بموجب التعدييحتويه مضمون 

الوزير المكلف بالعمل هو المختص وبذلك تكون هذه المادة قد حددت أيضا السلطة المختصة عكس ما رأينا 

  .اكتفت بذكر عبارة السلطة المختصة فقط التي  الأخرى  الاتفاقياتفي 

  :  "عامل مؤقت"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة -/9         

 العامل المؤقت  نظامشهر، وتجدر الملاحظة هنا أن  12لممارس لمدة محددة أقل من إذا كان النشاط ا          

التي تطرقت إليه مقارنة مع  ةهي الوحيد ، 2001الأخير ل  هاتعديلالإتفاقية الفرنكو جزائرية في  المشار إليه في

  يا التونسيين والمغربيينالرعا

  خصوصا مع تحديد الهجرة القانونية للعمل المنصوص عليها كبيرا (1)هذا النظام الذي يشهد توسعا            
                                                 
(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page208. 
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حيث أن كل الأجانب المقبولين للإقامة وممارسة مهنة نتيجة لصعوبة التثبيت  ،24/7/2006في قانون         

 12بشرط أن يكون عقد العمل المبرم من طرف المستخدم لا يتجاوز " عامل مؤقت"يحصلون على بطاقة 

  .شهر

من التعديل الأخير للإتفاقية نصت  (1)هـ/4نجد أن المادة ،الرعايا الجزائريين  إلىالرجوع دائما إذن ب       

   :يلي  على ما

مأجور بصفة مؤقتة لدى  إن الرعايا الجزائريين المرخص لهم تطبيقا للتشريع الفرنسي بممارسة نشاط "          

ت بالعمل وتستند على الترخيص المؤق ،"امل مؤقتع"يحصلون على شهادة إقامة تحمل إشارة ،مستخدم محدد 

أحكام التشريع الفرنسي في هذا  إلىوهذا معناه أن هذه المادة تحيلنا  ،"الذي يستفيد منه وعلى قترة صلاحيته

ع النظام القانوني العام نتيجة لعدم إدراج هذا النو إلى اال أما بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين فنرجع دائما

  .من البطاقة في الإتفاقيتين

   :"عامل موسمي"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة -/10          

هاجرين وأفراد أسرم الم العمال  جميع حقوق (2)إن العامل الموسمي عرفته الإتفاقية الدولية لحماية          

" يها إلا أثناء جزء من السنةؤدية ولا يالعامل المهاجر الذي يتوقف عمله بطبيعته على الظروف الموسم : "بأنه

حسب  ،ه بكونه ذلك الذي يتكرر سنويا في نفس التاريخ تقريباالتشريع الفرنسي نجد أنه عرف إلىوبالرجوع 

  .وظروف العيش الجماعية والتي تنجز لحساب مؤسسة يخضع نشاطها لنفس التغيرات (3)المواسموتيرة 

ة خصوصا في صل على العمل حسب التقلبات الجويعقد عمل موسمي يحعلى  المتحصل إذن الأجنبي          

ولكنها لا تسمح لصاحبها بالإقامة  (4)سنوات 3صالحة لمدة " العامل الموسمي"بطاقة ،كما أن القطاع الزراعي

فيها شهر متواصلة، وإن هذه البطاقة تبين المدة المحددة التي يستطيع  12أشهر على  6فرنسا إلا لمدة والعمل في 

الأجنبي الإقامة في فرنسا ،وفي هذه الحالة يمكن عند الإقتضاء العمل عند عدة مستخدمين وليس فقط عند الذي 

      /24/72006العقد الأول للعمل يء العامل، وتجدر الملاحظة هنا أنه قبل إصلاح أو تنظيم  أبرم

  .ن الآن فصاعدا هذا الشرط لم يعد موجودتفاقيات ثنائية لكن مإ العمال الموسميين كان يستلزم ستئجارإ

                                                 
              . ادة في الملحقتجد نص الم  (1)

 (2) Transformation  sociale, convention de nations Unies sur la protection des droit des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille Unesco 2005.                                  
http// : Port al Unesco. Orgs/ Shs/ Fr.                                                                              

.92، ص2003لنشر، الجزائر، ل ةالقصب ، قانون العمل والتحولات الإقتصادية، دار.عبد السلام ذيب  (3)    
(4)Serge Diebolt, et Carine Surrieu Diebolt," contrat de travail saisonnier", droit pour tous , 
2005.  http://sos-net.en.org/etranger /externe/cont trav. htm# cts  
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إذا بقي فيها خارج ،و إن العامل الموسمي يتعهد بأن يلتزم بأن تكون إقامته الإعتيادية خارج فرنسا -         

التي  L((1) 311-8(التي ترخص له بالعمل فيمكن أن يسحب منه هذا السند بالإقامة وهذا طبقا للمادة  ةالمد

  .ةنه يكون مهدد بخطر صعوبة قبول التأمين الصحي خارج هذه المدتنص على ذلك، كما أ

نجد أن الرعايا التونسيين والمغربيين يخضعون لنفس أحكام النظام القانوني  ،الرعايا المغاربة إلىبالرجوع           

  :لى مايليثانيا نصت ع/11العام، أما الرعايا الجزائريين فهناك ما يقال في هذا اال، حيث أن المادة 

ل الموسميون بعد تقديم عقد عمل مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالعمل بحيث لا ايمنح العم"         

وفقا  "عامل مؤقت "تتعدى صلاحيته سنة على شهادة إقامة صالحة لنفس مدة مفعول العقد متضمنة إشارة

  :نجد أا تنص على أن هـ/7المادة  إلىوبالرجوع  ،"هـ/7للمادة 

الرعايا الجزائريين المرخص لهم تطبيقا للتشريع الفرنسي بممارسة نشاط مأجور وبصفة مؤقتة لذا "         

  وتستند على الترخيص المؤقت بالعمل "عامل مؤقت"قامة تحمل إشارة مستخدم محدد يحصلون على شهادة إ

ثانيا تنص على أن  11من جهة أن المادة  لهاتين المادتين نجد ان، وبتحليل"نه وعلى فترة صلاحيتهالذي يستفيد م

 هـ/7النظام القانوني العام وفقا للمادة  إلىعقد العمل يصادق عليه وزير العمل ومن جهة أخرى ترجعنا 

  .وهذا ما يطرح لنا الإشكال الأول

الموسمي،  كما أنه من جهة أخرى، نجد أن الإتفاقية الفرنكو جزائرية تخلط بين العمل المؤقت والعمل         

الرعايا الجزائريين الذين يعملون بصفة مؤقتة يحصلون على :"هـ تنص على أن /7حيث أنه بموجب المادة 

ثانيا على أن العمال الموسميون يحصلون أيضا على  11تنص المادة  ، ثم "عامل مؤقت"شهادة إقامة تحمل إشارة 

أن يغير نص المادة على الشكل  كان من الأجدر وهذا غير منطقي ،إذ"عامل مؤقت  "شهادة إقامة تحمل إشارة

  : التالي 

يمنح العمال الموسميون بعد تقديم عقد العمل الموسمي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالعمل على "         

نادرا ما يتجاوز تستند بالترخيص بالعمل في حدود هذا العقد الذي  "عامل موسمي"شهادة إقامة تحمل إشارة 

. تراحناإقإعادة صياغة هذه المادة بالشكل الصحيح والسليم وعلى حسب  إلى، لدى نحن ندعو "شهرأ 6

    

  :)APT(الرخصة المؤقتة بالعمل-/ب        

للعمل عند  ستدعيإ،يمكن أن تصدر للأجنبي الذي شهر  12الرخصة المؤقتة بالعمل لمدة أقصاها            

 .)º213-341Rالمادة(يعة مؤقتة لا تتعلق برخص العمل الأخرى لمدة مؤقتة لنشاط له طب (2)مستخدم

                                                 
   

(1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt,autorisation provisoire  de travail ,  droit pour tout, 
2005.   
  http://sos-net.en.org/etranger /externe/autotrav. htm# cts 
(2) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page209.     
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ديد وهي تخص عموما جها إسم المستخدم وهي قابلة للتفي يؤشر(1)إن الرخصة المؤقتة بالعمل -          

أو تصدر للوالدين المرافقين ،  )على سبيل المثال الفنانين(أشهر  3الأجانب المتحصلين على عقد بالعمل أقل من 

مثل عمال الحدود، كما أنه : وء أو للذين يعملون في فرنسا ولا يقيمون فيهالجلاطالبي لقاصر مريض أو  لطفل

بالعمل بالنسبة ألغت إلزامية تقديم الرخصة المؤقتة  24/7/2006سبق أن أشرنا سابقا أنه بموجب قانون 

  . مأجورللطلبة الأجانب الذين يرغبون في ممارسة نشاط مهني 

هذه  إلىفنجد أن الإتفاقية الفرنكو مغربية والفرنكو تونسية لم تتطرق ،النسبة للرعايا المغاربة ب          

النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا لنطبق أحكامه في هذا اال عليها،  إلىالرجوع  إلىالرخصة مما يدفعنا 

دة ـخصة في مادة واحدة فقط وبالنسبة لفئة واحهذه الر إلى، فنجد أا تطرقت ينأما بالنسبة للرعايا الجزائري

  .فقط

عدل الباب الثالث من البروتوكول والفئة هي ت التي 2001من الملحق الأخير ل  11 المادة هي المادة          

، حيث يستلزم تقديم رخصة مؤقتة بالعمل ليتمكن الطلبة (2)فئة الطلبة الجزائريين الواردة في الفقرة الأولى

خلال نصف المدة القانونية سنويا، هذا الأمر الذي اختلف حاليا  مأجوريون من ممارسة نشاط مهني الجزائر

لك الطلبة التونسيون و ذ بما فيالأجانب يستفيد الطلبة   حيثلأجانب في فرنسا ،ل بالنسبة للنظام القانوني العام

تفاقيتين المبرمتين مع فرنسا  من ممارسة نشاط المغربيون وفقا للمادتين الحادي عشر و التاسعة على التوالي من الا

رخصة مؤقتة   إلىجة الحا (3)مدة العمل السنوية  دون ساعة من 964حدود  فرنسا  في في مأجورمهني 

  R341-4-3، R341-2-3،و المواد"النص التشريعي" 341L - 4- 1ا ما تؤكده  المادةذبالعمل ،وه

R341-2-2  مل الفرنسي قانون العل النص التنظيمي  من.  

غيرهم  و مأجور ارسة نشاط مهنيمم  الطلبة الجزائريين  الراغبين فيبينالمعاملة   يوجد تمييز في ألاهنا           

العالمي لحقوق  الإعلانا مع ذيتعارض ه ألالك الطلبة المغربيين و التونسيين ؟،و ذبما في  الأجانبمن الطلبة 

أي ،ودون ؟ 23كرسته المادة الذي العمل   اواة  في التمتع بالحق فيالمس ضرورةينص  على  الذي  الإنسان

                           أساس على .........................تفرقة أي دون "؟ الإعلانما ورد  في المادة  الثانية من أساس تمييز على 

                                                 
 (3) Service Public,étrangers en France , travail des étrangers,"accès au travail des étudiants 
étrangères", documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f2713.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  
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  الفقرة الثانية  من الاتفاقية الدولية لحماية جميع ؟،و المادة الأولى......."الإقليم الذي ينتمي إليه الفرد          

حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم  التي تنص  على ضرورة أن تطبق بنود  الاتفاقية دون أي تمييز  في 

  .جر في دولة العمل؟ ألك  مزاولة نشاط مقابل ذبما في ........... كامل عملية  هجرة العمال المهاجرين

  مأجور ارسة الطلبة الجزائريين  لنشاط مهنيجزائرية  حرية  مم والفر نكتقيد الاتفاقية    لماذاف         

رخصة مؤقتة  إلىبممارسته دون الحاجة    الآخرين الأجانبحين  تسمح للرعايا   بالرخصة المؤقتة للعمل ؟،في

 إدخال إلى الآن لم  تسعى  لحد الجزائرية  التي مشكلة اون  من السلطات بالعمل ؟،وهل المشكلة هنا هي

قانوني العام   الأمر استحدث  مؤخرا  في ظل النظام ال أنما دام  2001مند 1968 تعديل  جديد على اتفاقية 

  .؟  2006أي بدئا  من

  :وثائق الإقامة التي تعادل رخصة العمل-/ج         

يصال تجديد سند الإقامة، إ ر سند الإقامة أوالطلب الأول لإصدا (1)هذه الوثائق تتمثل في إيصال          

يصال يمنح حقوق تختلف على إفالأجنبي الذي قدم الطلب الأول لإصدار أو تجديد سند بالإقامة يتحصل على 

لى حسب طبيعة السند ـيصال طلب تجديد السند بالإقامة وعإحسب ما إذا كان الإيصال لأول طلب أو 

الات ـمل في الحـبه بالعازة الإيصال يسمـح أو يرخص لصاححـيداره أو تجديده، وـالمطلوب إص

                                 :  (2)التالية

  .طلب تجديد بطاقة إقامة تسمح بممارسة نشاط مهني أو أجاري- / 1         

  .يالتي تحمل إشارة علم)  313L-8(الطلب الأول لإصدار بطاقة الإقامة على أساس المادة -/2         

بالنسبة للأجانب لا يمكنهم  "ةيلحياة خاصة وعائ" الطلب الأول لإصدار بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة         

  .)وهنا هذا الأمر يخص الرعايا الجزائريين تونسيين والمغربيين(الحصول عليها بقوة القانون 

نشاط مهني أجاري وهذه لتي ترخص بممارسة بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة مهنة فنية وثقافية أو ا- /3        

  .بق على جميع الرعايا المغاربةالأحكام تط

   :الأقاليم والجماعات والدول التي يختلف نظامها عن نظام الرعايا المغاربة : النقطة الثانية         

   :أقاليم وجماعات ما وراء البحار: أولا         

البحار يلزمهم لممارسة نشاط مهني أجاري رخصة بالعمل، كما هو الحال إن أقاليم وجماعات ما وراء         

لهم لا تسمح  (3)بالنسبة للرعايا المغاربة، فأقاليم ما وراء البحار بطاقة الإقامة وبطاقات الإقامة المؤقتة التي تصدر

                                                 
 (1) Serge Diebolt et Carine Surrieu Diebolt ,titre de séjour « récépissé », ,  droit pour tout, 

2005.   
  http://sos-net.en.org/etranger /externe//titresej.htm . 

 
  cesedaمن ) 311R- 6(الحصر في فحوى المادة هذه الحالات وردت على سبيل  (2)

  (3) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page211.  
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لذي يصدر في هذه بالعمل في العاصمة والعكس صحيح، أما بالنسبة لجماعات ما وراء البحار فسند الإقامة ا

الجماعات ليس له أي صلاحية في العاصمة أو في أقاليم ما وراء البحار والعكس صحيح، إذن نفهم من ذلك 

كالنظام الموجود بين مختلف الدول الأخرى التي لا يربطها  أن النظام الموجود بين هذه الأقاليم والجماعات

رعايا الرابطة الأوروبية والقضاء الإقتصادي الأوروبي ة لكما الحال بالنسب ،ببعضها البعض أي تكتلات مصلحية

والإقامة والعمل في فرنسا دون أي  (1)عنهم أم يستفيدون من حرية التنقلوسويسرا الذي سبق أن قلنا 

هؤلاء الرعايا، إذن هذه الميزة تجعلهم في مرتبة المواطنين  إلىشكلية إدارية فقط أن يثبتوا صفتهم بأم ينتمون 

  .فرنسيين وبالتالي في أكثر المراتب ميزة مقارنة مع الرعايا المغاربة خصوصاال

  :رعايا الدول الأعضاء الجديدة: ثانيا           

في فرنسا  أجاريالذين يريدون ممارسة نشاط ) شيروت مالتا(إن رعايا الدول الأعضاء الجديدة بإستثناء           

-16لعمل، كما هو الحال بالنسبة للرعايا المغاربة وهذا حسب المادة مسبق لرخصة ايخضعون لإلزامية طلب 

121R  من قانونceseda ا تختلف عن الرخص الممنوحة للرعايا المغاربةولكن رخص العمل التي يحوزو ،

  : حيث أنه 

   :بالنسبة للعمال الدائمين-/أ         

شهر أو غير محدودة يحصلون على بطاقة إقامة  12المرخص لهم بممارسة عمل أجاري لمدة تساوي          

سنوات وعند اية 5لمدة تتساوي مع عقد العمل وأقصاها "كل الأنشطة المهنية  "وتحمل إشارة" رابطة أوروبية"

  .البطاقة هم غير ملزمين بطلب رخصة بالعمل جديدةصلاحية هذه 

   :بالنسبة للعمال الموسميون-/ب        

رعايا الدول ، إذن (2)سون نشاط مهني لوقت جزئي يظلون يخضعون للنظام القانوني العامالذين يمار          

وإن كانت " رابطة أوروبية"الجديدة يستفيدون من نظام أحسن من الرعايا المغاربة، حيث أن بطاقة إقامة 

سنوات  5حيتها هي لمدة التي تمنح للرعايا المغاربة إلا أن صلا) شهادة بالنسبة للجزائريين( (3)كبطاقة الإقامة

التجديد، هذا  إلى اجولكن عند اية هذه البطاقة هم غير ملزمين بتجديدها، فتعد كأا بطاقة دائمة لا تحت

  .الأمر الذي لا يستفيد منه الرعايا المغاربة

                                                 
وأكدها  23/11/2003إن هذه الميزة التي أعطيت  لرعايا دول الرابطة الأوروبية والقضاء الإقتصادي الأوروبي وكذا سويسرا أتى ا قانون  (1)

  .  cesedaمن 121L-2/2ونص عليها في المادة  24/7/2006نون مرة ثانية قا
(2)Serge Diebolt, et Carine Surrieu Diebolt," contrat de travail saisonnier", droit pour tous , 
2005.    
http://sos-net.en.org/etranger /externe/cont trav. htm# cts 

. (3) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page134 
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ها ناربة وقارنإذا كنا من خلال ما سبق قد حاولنا أن نلم برخص العمل التي يستفيد منها الرعايا المغا          

ها وعن النظام القانوني العام، بقي لنا أن نتطرق ذين يستفيدون من أنظمة مختلفة عنالرعايا ال و مع بعض الدول

  .الثاني   رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة القصر من خلال الفرع إلى

 

  صرـغاربة القـح للرعايا المـص العمل التي تمنـرخ: الثاني    رعـالف

  

وقانون ) سنة16(وتشريع أكثر الدول، السن المحدد لقبول العمل هو  (1)حسب التشريع الفرنسي          

مارسة نشاط مهني أجاري خلال العطل الدراسية إبتداءا من سن لمالعمل الفرنسي يسمح بتوفر بعض الشروط 

 : إذن سنعالج هذه النقطة من زاويتين في ،سنة 14

  : الزاوية الأولى         

سنة أما في الزاوية الثانية فسنتكلم عن الأجانب  16سنتكلم عن الشباب الأجانب أي القصر أقل من           

  .سنة18سنة و16سنة أي ما بين  16أكثر من 

   : سنة 16ممارسة العمل من قبل الأجانب أقل من -/1          

حالات كسنة   16من العمل يمكن أن تمنح للقصر أقل الرخصة المؤقتة ب بالنسبة للنظام القانوني العام          

كما أن شباب عقد  ،) خصوصا فيما يخص التعليم(عمل أين يرخص لهم بالعمل بتطبيق قانون ال ةاستثنائي

عين لدى هم بوضعية العمل، عكس الشباب الموديحتج أمام لكنعلى رخصة بالعمل و االتمهين يمكن أن يحصلو

سنة والذين لازالوا تحت تكفلها لا يمكن الإحتجاج أمامهم بوضعية 16فولة قبل سن المساعدة الإجتماعية للط

314- 4(العمل هذا ما تؤكده المادة 
(2)L (من قانون العمل.   

منها ما دام أن رخص العمل التي تمنح للرعايا الجزائريين يستفيدون  نوالجزائريبالنسبة للرعايا المغاربة،          

ا نفس الرخص مع بعض الإختلافات الطفيفة، أما الرعايا التونسيين والمغربيين فغياب الإشارة البالغين هي تقريب

النظام القانوني العام بوجود فحوى  إلىهذه الأحكام في الإتفاقيتين الفرنكوتونسية والمغربية يجعلنا نرجع  إلى

  .لفرنكو مغربيةمن الإتفاقية ا 9من الإتفاقية الفرنكو تونسية والمادة  11/2المادتين 

                                                 
، قانون L 311-3نجد المادة ي في الجزء التشريع: إن هذه الأحكام هي مترجمة عن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الفرنسي  (1)

  .L 341-4و L 211-1الجزء التشريعي نجد المادة :العمل 

Service Public,étrangers en France , travail des étrangers,"accès au travail des jeunes 
étrangères", documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f2736.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  

  Code de travail Français (2)  
http: // www.legifrance , gouv. FR / Waspad / liste code.  
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   :سنة16ممارسة العمل من قبل القصر أكثر من -/ 2          

يحصلون ،سنة  18 نيبلغوا سسنة حتى وإذا لم 16إن الشباب الأجانب إذا كان لديهم أكثر من           

 ANPE"(1)"رخصة بالعمل إذا أرادوا ممارسة عمل أو متابعة تدريب حول تكوين مهني أو التسجيل في  لىع

يحصلون على سند بالإقامة يصدر بقوة القانون ويسمح لهم  طنية للشغل، وهنا في هذه الحالة إماأي الوكالة الو

أو على "حياة خاصة وعائلية  "بطاقة الإقامة التي تحمل إشارةأو بطاقة الإقامة  ووه أجاريبممارسة نشاط 

عن صاحب عمل يتعهد بتشغيلهم  البحث لة عليهموفي هذه الحا "أجير"بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل إشارة 

المنصوص عليها في النظام القانوني العام لقبولهم للعمل، كما أن وضعية الشعل يمكن الإحتجاج الشروط  ويملئوا

  .هذا بالنسبة للرعايا الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العام ،ا أمامهم 

 ونيستفيدسواء كانوا بالغين أو قصر  ،حيث أن القصر منهم فيدون منها يستفبالنسبة للرعايا المغاربة           

ما دام أن أوليائهم يستفيدون منها بل حتى أم يستفيدون من ) شهادات بالنسبة للجزائريين(بطاقات  هده  من

النظام ايا هذه الميزة التي لا يستفيد منها رع"حياة خاصة وعائلية"إقامة ) شهادة بالنسبة للجزائريين(بطاقة 

كما أن  7124/2006وأكدت بموجب قانون  26/11/2003القانوني العام التي ألغيت بموجب قانون 

   .وضعية العمل لا يمكن الإحتجاج ا أمامهم

  : إذن إن استفادة القصر المغاربة من هذه السندات تتأكد من خلال مايلي           

  : أولا بالنسبة للرعايا التونسيين         

  :تنص على أن ) 5(حيث أن المادة ،) 6(و) 5(نجد المادة           

زوج الأشخاص الحاصلين على سندات بالإقامة وسندات العمل المشار إليهم في المواد السابقة وكذلك "        

ئلي في إقليم تجمع العاطار الفي إستقبال ، المقبولين بالنسبة لأطفالهم الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد في بلد الا

تنص على ) 6(والمادة " شروط الأشخاص الذين التحقوا م،يرخص لهم بالإقامة  ضمن نفس ينأحد الدولت

نفس الشروط المنصوص عليها في  ضمنيمارسون العمل ..... (2))5(أعضاء العائلة المشار إليهم في المادة : "أن

  ."هذه المواد

  :يين المغرب ثانيا بالنسبة للرعايا          

فقوا عن عملهم ضمن نفس يقبلون أو يوا....... أعضاء العائلة: "التي تنص على أن) 6(نجد المادة           

  ".لمنصوص عليها في المواد السابقةالشروط ا

  :الجزائريين ثالثا بالنسبة للرعايا          

  :التي تنص على أن 1الفقرة / 7نجد المادة           

                                                 
ANPE(1)   :ولها مهمة المساعدة في تنظيم العمل لتشغيل  ،الوكالة الوطنية للشغل هي مؤسسة عامة أسست من طرف سلطات وزارة العمل

  .الأشخاص الذين هم في وضعية البحث عن العمل
  .تجد نص المواد كاملة في الملحق  (2)
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بفرنسا تكون بحوزم شهادة إقامة منذ صلاحيتها هي نفس المدة  ونستقرذين يء العائلة الالأعضا"         

  ."الشخص الذي يلتحقون به المنصوص عليها في شهادة

أن الأجنبي الخاضع للنظام القانوني العام وكذا الرعايا المغاربة عندما  ،من خلال ما ورد سابقا يتبين لنا          

  .أجاري في فرنسا يلزمهم رخصة بالعمل يمارسون نشاط مهني

المغاربي الذي  ةبالنسبة للرعي سواء ،عقوبات جزائية إلىإن غياب هذه الرخصة تجعلهم يتعرضون -          

دون رخصة بالعمل  غاربيم ةالذي يشغل رعي (1)يعمل دون رخصة بالعمل أو سواء بالنسبة للمستخدم

ون رخصة العمل المطلوبة يمكن أن تسحب منه بطاقة الإقامة المؤقتة  فبالنسبة للراعي المغاربي الذي يعمل د

  .ونفس العقوبات تطبق عليه إذ لم يحترم الحدود الجغرافية والمهنية المنصوص عليها في البطاقة 

60- 71على سبيل المقارنة نجد أيضا أن الأمر رقم          
 1391ي الثانية عام جماد 14المؤرخ في  (2)

يعاقب الأجنبي الذي يمارس نشاط  ،المتعلق بشروط استخدام الأجانب في الجزائر 1971غشت 5الموافق ل

مفعول رخصة   في ممارسة نشاط مأجور بعد إنتهاءدون أن يكون حائزا على رخصة العمل أو يستمر  مأجور

عليه  أو يعمل في خدمة صاحب عمل غير مذكور في رخصة عمله أو يهمل تقديم التصريح المنصوص ،عمله

شهر واحد  إلىأيام  10دج وبالحبس من  1000و 500من هذا الأمر يعاقب بغرامة تتراوح بين  9في المادة 

  .)11(أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا ما تؤكده المادة 

 € 15000أما بالنسبة للمستخدم الذي يشغل أجنبي دون رخصة بالعمل فإنه يعاقب بغرامة قدرها           

جنبي فيمكن أن يعاقب بعقوبة المنع وإذا كان أ ،سنوات وكذلك عدد من العقوبات التكميلية 5بس لمدة وبالح

،نجد سحب منه سند بالإقامة وعلى سبيل المقارنة أيضا  ،ذلك إلىكن إضافة من دخول  الإقليم الفرنسي يم

عاقب المستخدم الذي يشغل تشروط تشغيل الأجانب في الجزائر، بالمتعلق  60- 71من الأمر رقم  10المادة 

أي تدبير إداري يمكن أن دج ولكن دون  4000 إلى 2000أجنبي بدون رخصة بالعمل بغرامة تتراوح بين 

و بالتالي نفهم من ذلك أن العقوبات التي توقعها الجزائر على الأجانب هي عقوبات أقل صرامة  يصدر بحقه

  .ايا الجزائريين الذين يشتغلون في فرنسا دون رخصة بالعملمقارنة مع العقوبات التي توقعها فرنسا على الرع

المغاربة القصر  قد حاولنا أن نتعرف على رخص العمل التي تمنح للرعايا ،إذا كنا من خلال هذا الفرع          

 إلىمنهم و البالغين،مع إظهار مجموع الدول و الأقاليم التي تعرف نظاما مختلفا وأكثر تمييزا  ،مع  الإشارة 

جور دون رخصة أوعلى العامل الذي يمارس نشاط مهني م ،العقوبات التي قد توقع على المستخدم من جهة

                                                 
  و  341L-6من بأن سند الإقامة الصادر للأجنبي الذي يشغله هو رسمي وهذا حسب المادتين أصبح يض 1/7/2007إن المستخدم منذ   (1)

6-341 R من قانون العمل. 

. Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page212 

   
  . 33المرجع السابق ،ص    زهير سناسني،  (2)
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، هذا ما سنورده من ؟بالعمل من جهة أخرى، بقي لنا أن نقوم بدراسة كيف يتم طلب هذه الرخصة وتجديدها

  .الثاني   خلال المطالب

  نحـتي تمـمل الـص العـب رخـطل: الثاني    المطلب

  دهاــديـة وتجــغاربـرعايا المـلل 

  
مختلف رخص العمل التي يمكن أن تمنح للرعايا المغاربة  إلىإن الإتفاقيات الفرنكو مغاربية تطرقت            

 إلى، ولكن لم تنص جور، كما أا نصت على أا تكون قابلة للتجديدأالذين يريدون مزاولة نشاط مهني م

كيفية طلب لالنظام القانوني العام لنتطرق  إلىلرجوع لريقة تجديدها، هذا ما يدفعنا ط إلىطريقة طلبها ولا 

  .وتجديد رخص العمل

 (1)/11مرجعه المادة   cesedaالنظام القانوني العام للأجانب في فرنسا، أي قانون إلىإن الرجوع          

إجتهاد مجلس الدولة  ن الإتفاقية الفرنكو مغربية وم (2))9(من الإتفاقية الفرنكو تونسية والمادة  الفقرة الثانية 

  . الفرنسي بالنسبة للإتفاقية الفرنكو جزائرية

  ب رخص العمل وتجديدها ؟ كيف نظم المشرع الفرنسي طل،تساءل نبقى دائما نلذا           

  :هذا ما سنراه من خلال دراسة الفرعين المواليين           

 إلىفسنتطرق  ،طلب رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة أما في الفرع الثاني إلىسنتطرق  ،في الفرع الأول

  : تجديدها إذن 

 
  اربةـرعايا المغـتي تمنح للـمل الـص العـطلب رخ: الأول   رعــالف

  

 فرنسا للعمل أو الذي يملك بطاقة إقامة مؤقتة لا تسمح له بالعمل كأجير إلىإن الأجنبي الذي أتى           

  .(3)عليه طلب الرخصة بالعمل "أجير "للعمل تحت هيئةويريد تغيير نظامه 

  : إن دراسة إجراءات طلب الرخصة بالعمل يتطلب منا دراسة العناصر التالية          

  

  

                                                 
(1) Robert béret, séjour et travail "accord avec la Tunisie et l’Algérie, 2002     
#Top article =376.  http://www.group-crc.org/article3 ?id    

  .تجد نص المادة كاملا في الملحق   (2)
 (3) Chambre de commerce et d’industriel de pris, embouché d’une salarient étranger 2005.    
http://www.inforeg.ccip.fr/fiches/pdf/embauche_etranger.pdf.  
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   :الرعايا المغاربة المعنيين وإيداع الطلب-/ 1         

  :صفة الذين يرغبون بالعمل في فرنسا ب (1)إن الأجانب         

أو من يرغب في ممارسة نشاط ،فنان أجاري، أجير، عامل مؤقت، عامل موسمي، أجير في بعثة            

عليهم البحث عن رب عمل يتعهد بتشغيلهم ثم بعد ذلك عليهم الحصول على )عند رب عمل محدد(مؤقت 

المغاربي يقيم خارج  ةن الرعيا إذا كاموبالنسبة لإيداع طلب الرخصة بالعمل فالأمر يختلف في ،رخصة بالعمل

أو إذا كان يقيم في فرنسا فنطبق عليه ) مغاربي ةرعي( "أجير أجنبي "إدخالجراءات فرنسا وهنا تطبق عليه إ

  .إجراءات تغيير النظام 

إذا كان يقيم في فرنسا فعليه التقدم أمام الولاية مصحوب بطلب الرخصة بالعمل محررة من طرف           

أي مديرية العمل والتشغيل والتكوين ) DDTEfP(ستقبلي، وهنا المستخدم يخطر مباشرة رب العمل الم

في فرنسا ، فهنا مستخدمه  معروف جديدله عنوان  أما إذا كان يقيم خارج فرنسا ولكن يكون  ،المهني

  ة الجديدة للمهنيالمستقبلي هو الذي يجب عليه أن يخطر مباشرة مديرية العمل والتشغيل والتكوين المهني بالإقام

      . ويقدم طلب الرخصة بالعمل

  .هناك عدة حالات ممكنة ،في فرنسا (2)عندما الأجنبي لا يقيم في فرنسا وليس له عنوان معروف-         

) DDTEfP(إذا المستخدم يقيم في فرنسا عليه أن يخطر مديرية العمل والتشغيل والتكوين المهني          

مديرية وجود شركة  وإما ،)المبعوث في إطار تقديم خدماتبالنسبة للأجير (المتعاقد مديرية وجود  وإما

مكان العمل في حالة عدم وجود المتعاقد  وإما) المؤقت حالة التنقل الفردي أو العمل(إستقبال الأجير المبعوث 

  ).لعملالأجير المبعوث للحساب الخاص لرب ا(الأخر في فرنسا 

  :العملفي طلب رخصة  التحقيق-/ 2          

  قسـم الإدارة والعمــل    إن طلب الرخصة بالعمل يسجل من طرف مصلحة اليد العاملة الأجنبية

                                                 
بالنسبة للجزائريين تحمل إشارة عملي أو جدارة ومهارة ) شهادة(إن الأجانب والرعايا المغاربة الذين يرغبون في الحصول على بطاقة إقامة   (1)

  :،بالنسبة للبطاقات التالية ق بطلب رخصة بالعمل بالإضافة إلى ذلكيخضعون لإجراءات خاصة ولا تتعل

الجزائريين الطلبة  من مدة العمل السنوية ما عدا  %60وطالب في حدود  ،، إقامة مؤقتة حياة خاصة وعائلية CEبطاقة إقامة مقيم لمدة طويلة 

  . ةح لهم منطقيا الحق في العمل وأصحاا لا يحتاجون للحصول على رخصنيم

Service Public,étrangers en France , travail des étrangers,"demande d'autorisation de travail ", 
documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/n114.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  

كما أن الأمر ،R 341-3-1وR 341-3النصوص التنظيمية المادة : العناصر مرجعها قانون العمل الفرنسيتجد الملاحظة أن هذه   (2)

  .إلخ....  3، 2، 1قائمة الوثائق  المطلوبة لإيداع طلب رخصة العمل المواد  ديحد 10/10/2007

Service Public,étrangers en France , travail des étrangers,"demande d'autorisation de travail ", 
documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/n114.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  
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المختصة إقليميا، وهناك عدد من العوامل التي تؤخذ بعـين  ) DDTEfP(والتكوين المهني والشغل            

  :الإعتبار عند تقديم الطلب وهي كما يلي

الشغل في المهنة والمنطقة الجغرافية مع الأخذ في الحسبان لخصوصيات منصب العمل والأبحاث وضعية           

لتشغيل طالب العمل، شهادات الأجنبي وصفة الشغل المقترح، ) ANPE(من طرف المستخدم أمام  ةارا

مارسة النشاط المهني، العامل للشروط التنظيمية لم احترام ،احترام المستخدم لتشغيل العمل والحماية الإجتماعية

والأحكام اللازمة من طرف المستخدم   Le SMICالرواتب الممنوحة التي يجب أن تكون على الأقل تساوي

فرنسا من الإقامة ضمن شروط عادية، كما أنه يمكن الإعتراض أو  إلىوالتي تسمح للأجنبي الذي دخل 

  الإحتجاج بوضعية العمل، فماذا يقصد بوضعية العمل؟

بوضعية العمل أن الإدارة يمكن أن ترفض رخصة العمل إذا رأت أن مستوى البطالة هو جد معتبر،  يقصد 

ر نجد الأم ،على العمل المطلوب، كما أنه من جهة أخرى حسب بيانات إحصائية دقيقة وتقتصر الرفض يكون

هذا ،حيث أن توظيف والمناطق الجغرافية الموصوفة بصعوبة التعيين وال الذي يحدد لنا المهن 18/1/2008

  .مهنة 30النص يحتوي في ملحقه على قائمة ب 

وهذا ما تؤكده ،إن الإحتجاج بوضعية العمل لا يمكن الإعتراض ا أمام الرعايا المغاربة بصفة عامة           

  :من الإتفاقية الفرنكو تونسية التي تنص على أن) 7(المادة 

الإحتجاج بوضعية العمل أو  يرق بممارسة نشاط مهني أجاري من غلهم الح.....العائلة (1)أعضاء"         

  : من الإتفاقية الفرنكو مغربية التي تنص على أن) 7(الشغل، وكذا المادة 

 الإحتجاج بوضعية العملمن غير يرخص على الموافقة بممارستهم نشاط مهني ...... أعضاء العائلة "         

 ،هذه النقطة إلىالجزائريين فالإتفاقية الفرنكوجزائرية سكتت عن الإشارة  أما بالنسبة للرعايا،" أو الشغل 

فرنسا عن طريق  إلىيؤكد أنه لا يمس الأجانب الذين أتوا 18/1/2008أن الأمر  د من جهة أخرىولكن نج

تجاج ا الجزائر، تدخل ضمن قائمة هؤلاء الأجانب فوضعية العمل لا يمكن الإح أنالإتفاقيات الثنائية وما دام 

  . (2)الاستثناءاتأمامهم، إلا أنه يوجد بعض 

 يؤكد على عدم الاحتجاج   بوضعية العمل  بالنسبة لرعايا دول العالم  الأمرهدا  إن ، الأمر حقيقة في         

             لا يعطي للرعايا الجزائريين و التونسيين مثلا أخرىمن جهة  رخص العمل  ،ولكن لهم  إصدارعند   الثالث

  الأوروبية  الدين يخضعون  لأحكام انتقالية،وكذا  ةممارسة نفس  الأنشطة المهنية  الأجارية  كرعايا الرابط

                                                 
  .تجد نص المادة كاملا في الملحق  (1)
مصلحة المساعدة الإجتماعية للطفولة، الطلبة على مستوى  الأجنبي الذي تتكفل به: من بين هذه الاستثناءات نذكر على سبيل المثال  (2)

            .إلخ.... رتاسالم

  . Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page217 
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 الأوروبية المتعلق برخص العمل التي تمنح  للدول الجديدة في الرابطة  20/12/2007لمنشور بالنسبة          

التي تعرف صعوبة  التوظيف ،و عدم إعطاء  ممارسة نفس  و رعايا دول العالم الثالث  على أساس قائمة المهن 

الدين يخضعون لأحكام انتقالية   ةالأنشطة  المهنية  الاجارية  لرعايا دول العالم الثالث  كرعايا  الرابطة الأوروبي

  .،و إقصاء الرعايا التونسيون و الجزائريون من قائمة هده المهن 

 يوجد هنا تمييز في ألاه المهن ؟،و ذالتونسيون و الجزائريون من قائمة ه الرعاياا  لا يستفيد  هنا لماذ           

الصادر بتاريخ  314397الدولة الفرنسي  رقم  ،فهنا نجد قرار مجلس ؟المعاملة و عدم المساواة

  : أن،حيث  23/10/2009

GROUP INFORMATION ET DE SOUTIEN DES                           
IMIGRES(GISTI)        الدولة الفرنسي  بموجب عريضتين  مجلس إلىرفع دعوى  

  : 314397 تحمل رقم التي  الأولىالعريضة           

غير رعايا   للأجانبرخص  العمل  بإصدارالمتعلق   18/1/2008 الأمرملحق  إلغاءيطلب فيها          

حين  حتجاج بوضعية العمل ،فيسويسرا  بدون الإو فيدرالية  وروبيو الفضاء الاقتصادي الأ ةالأوروبيالرابطة 

  .انتقالية  أحكام إلىيخضعون  الدين  الأوروبيةكرعايا دول الرابطة   الأنشطةلا يسمح بممارسة نفس 

أن الاتفاقية و التشريعية و التنظيمية  تنص على   الأحكاممجموع  أنهو ،الدولة  كان جواب مجلس انوه       

و لية  بناءا على نظام قانوني خاص نتقاإأحكام  إلىيخضعون   الأوروبيةالرابطة  في  رعايا الدول العضوة

خصوصا  ،أجاريالمعنيين بممارسة نشاط   الأجانب  الآخرينمختلفة  بالمقارنة مع  تفضيليةوضعية   يكونون في

 من14طة تؤكد على حرية تنقل العمال ،و في النق 39مادا  في 16/4/2003ل الانضماممعاهدة  أن

مقارنة مع رعايا دول  مركز  تفضيلي ل الرابطة فيأن  يكون عماعلى  تنص الملحق المتعلقة بالمدة الانتقالية 

  .في ممارسة  العمل في السوق  الثالثالعالم 

ى محتواها ، عل في ةتكون مختلفقائمة المهن  الممارسة عندما لا يحتج  بوضعية العمل ،و   أنشأ الأمرا ذه         

ا ذلك ،هذل كأثر،و  الثالثالعالم  و من دول ةالأوروبيالرابطة  من ةا  كان  طالب العمل  رعيإذحسب  ما 

،ولا  الانضمامنتيجة حتمية  مؤسسة على معاهدة  وضعية مختلفة و التي هي إلىختلاف  في المعاملة يؤدي الإ

   .المساواة مبدأ ا يخرج عنذه أننجد 

  :314853تحمل رقم الثانية  التي بالنسبة للعريضة         

 رخص العمل  التي تصدر   لرعايا الدول الجديدة  فيعلق بتالم 20/12/2007منشورإلغاء فيها  يطلب        

قائمة المهن  التي تعرف  أساس ى لع الثالثو لرعايا دول العالم  نتقاليةلإاالفترة  خلال  الأوروبيةالرابطة 

ين ذال  ةالأوروبينشطة  كرعايا الرابطة الأ ممارسة نفس  الثالثلدول العالم  عطيحين لا ت صعوبة التوظيف ،في

  نتقالية ،في حين تقصي  الرعايا الجزائريين و التونسيين  من الاستفادة من قائمة المهن  المعلنة إ لأحكاميخضعون 
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 20/12/2007في  منشور فهنا كان موقف مجلس الدولة  حول عدم تطبيق  قائمة المهن  الواردة           

  .على الرعايا  الجزائريين و التونسيين 

 و حق اللجوء الأجانب  إقامة،من قانون دخول و  L111-2المادة  إلىانه بالرجوع  رأىنه أ حيث          

و  جزائرية والفر نك تفاقيةالإ أنو بما  ،الدوليةتفاقيات القانون يطبق بتحفظ  فيما يتعلق  بالإ  أنتنص على  

فالرعايا  الجزائريون الدين يرغبون  في ممارسة  غاية المنشور  المطعون، إلىهي مازالت سارية المفعول    ةالتونسي

مؤشر عليه من قبل نشاط مهني أجاري  يحصلون  بعد المراقبة الطبية  المعهودة و بناءا على تقديم  عقد عمل 

 تشكل رخصة  بالعمل   الإشارةه ذه ،"أجير "إشارة  على شهادة تحمل ،مصالح الوزارة  المكلفة  بالشغل 

  .التشريع الفرنسي  ية  فيضرور

:"  أنالتي تنص  على   17/3/1988تونسي ل والفر نكمن الاتفاق  لثالثةالمادة ا  إلىبالرجوع           

يحصلون بعد المراقبة  الأقلفرنسا لمدة سنة  على  في  أجاري ممارسة نشاط مهني ين الراغبين فيالرعايا التونسي

صالح لمدة سنة    بالإقامةسند  على  الطبية و بعد تقديم عقد عمل مؤشر عليه من قبل السلطات  المختصة 

 ممارسة المهنة التي في الحق  لأصحااتمنح   بالإقامةه السندات ذ،ه"أجير"إشارة قابل للتجديد  و يحمل 

  .فرنسا  يختاروا في

بالنسبة  للرعايا الجزائريين و  النطاق الجغرافي أوالمهنة   لشروط تعارض  تحديده اذهأن  حيث-         

و حق اللجوء   الأجانبمن  قانون دخول  313 - 10المادة أحكامعليهم  تطبيقليشكل حاجز ل مما التونسيين

 الأجنبي  أماما   لا يحتج التي ينص  على القائمة المحددة  للمهنالذي المنشور المطعون فيه   أساسيشكل الذي 

لا   التونسيينلى الرعايا الجزائريين و عالمنشور أحكام تطبيق  جغرافي محدد ،و بالتالي عدم المحدد بمهنة و بنطاق

  .القانون و الدفع بعدم المساواة هو غير منتج تطبيق يشكل خطا في

 هي  تفاقياتلإاه ذ،هالمهاجرين  تفاقيات ثنائية  لتيسير  تنقلإمع  الجزائر  أبرمتفرنسا  أنحيث -         

 مبدأبوجود  هده الاتفاقيات ،فهدا لا يمس   التذكيرالمنشور اقتصر على   فإذالقانون ،لمصادق عليها  طبقا 

  .القانون أمامالمساواة 

 أمامالمساواة  لمبدأعدم اغتصاب   أساسعلى   العريضتينهاتين رفض الدولة قد لك يكون مجلسذب         

  .القانون

الجنسية أساس المعاملة  قائم على  نظرنا  هناك تمييز في فيلأنه ، رأيه في ةمجلس الدول نحن لا نساند-          

 وفي 18/1/2008 الأمرقائمة  المهن الواردة  في  و التونسيين من نفس لا يستفيد الرعايا الجزائريين فلماذا،

  :أي، تتميز بصعوبة لتوظيف ؟ التي  20/12/2007منشور 

رعايا  أنو بالمقابل  نجد ،ممارسة هده النشطة  المهنية  عايا  الجزائريين و التونسيين ا  لا يمكن للرذلما         

  الأنشطة    ؟ه ذممارسة ه يستفيدون  من  ةالأوروبيالرابطة 

  :تفاقيات الدوليةعلى وجود  الإ ند في حيثياته تسإكان  مجلس الدولة   إذا         
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  ةالأوروبيتجعل فرنسا  تعامل  رعايا الرابطة   التي  ةالأوروبيالرابطة  إلى  الانضمامفاقية إت :أولا          

  .الثالثمعاملة تفضيلية  مقارنة مع رعايا  العالم 

تسمح للرعايا  المغاربة بممارسة  نشاط مهني  جزائرية  و التونسية  التي والفر نكتفاقية الإ :ثانيا           

  ". أجير" إشارةتحمل  "شهادة  بالنسبة للجزائريين " إقامةباسم بطاقة   مأجور

 الثنائية ،فيما يخص ممارسة الرعايا  المغاربة لنشاط مهني لاتفاقياتاه ذمضمون ه  أنفنحن نرى -          

حق العمل هو من حقوق  أن الذي اعتبر ، الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيتعارض مع مضمون   مأجور

ا الحق  بسبب عدم ذمن ه الجنسية ،فلا يجوز حرمان احدأساس على  تمييزأي وجب الاخد به دون  الإنسان

رية  الأنشطة  المهنية و الاجا سالتمتع  من نف من نا وضعيتهم كرعايا مغاربة  منعتهمهتمتعه بجنسية  الدولة ،ف

  . ةالأوروبييتمتع ا رعايا الرابطة  تيال

  :تنص على  التي  1975لعام 143الاتفاقية  من 10مع المادة  نظري يتعارض فينه  أكما          

و المعاملة في مجال  المساواة  في الفرص تعهد كل دولة  بوضع سياسة تستهدف  تعزيز و ضمان"           

المساواة  عدميشكل    ألا، الأنشطةه ذمن ممارسة ه ةالرعايا المغارب،فعدم تمتع  ................"الاستخدام 

  العمل و في مجال الاستخدام؟ في فرص

 مجلس نالدولة  طبق صحيح القانون ،لأ مجلس ،نحن لا نعالج  مسالة ما إذامنظورنا  فمن حيث-          

فرنسا مع الرعايا  أبرمتها يفرض عليه  التقيد  بالاتفاقيات  الثنائية  التيالذي طبق القانون   حقيقةالدولة 

مغاربية  راعت قواعد الحماية الدولية  و  والفر نكه الاتفاقيات ذه نعالج  مسالة ما إذا كن نحنالمغاربة ،ول

  .لا   أم  أسرته أفرادالمسطرة لحماية العامل  المهاجر و   ةالأوروبي

 ثالثالعلى خلاف رعايا دول العالم   الأوروبيةتحيز  التشريع الفرنسي لرعايا الرابطة  أننقول  أخيرا          

  .                       يغلب عليها طابع المصلحة ،ولكن إنسانية ليست  هيأكيد   أسبابو  أسبابيه لذ

  :القرار حول رخصة العمل-/3        

قرار الموافقة أو رفض طلب الرخصة بالعمل يتم من طرف مصلحة اليد العاملة الأجنبية قسم إدارة          

  .بعد التحقيق في الملف) DDTEfP(المهني العمل والتشغيل والتكوين 

وفي حالة عدم النطق به  ،إن هذا القرار يجب النطق به خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب النهائي-         

أسباب وكذا الأجنبي ذا الرفض وتوضح عليها أن تخطر المستخدم  ه الفترة يعتبر أنه رفض، كما أنهخلال هذ

أو مدة العمل غير ،ماية الصحية والأمنية الحأو  Le SMIGر المقترح لا يساوي كمثلا الأج،هذا الرفض 

ر لقانوني العام، وهنا يمكن لمن تضرأو يتم الإحتجاج بوضعية العمل بالنسبة للأجانب الخاضعين للنظام ا،محترمة 

  كوين المهني أو من الرفض أن يقدم طعن إداري سواء أكان ولائي أمام مديرية إدارة العمل والتشغيل والت
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أو تدرجي أمام الوزير المكلف بالهجرة، وتحدد المدة بشهرين تحسب من تاريخ تبليغ قرار  ،الوالي          

الإدارية المختصة إقليميا، وفي حالة الموافقة على رخصة العمل   وإما طعن قضائي يقدم أمام المحكمة (1)الرفض

يم في فرنسا أو يقيم فيها، فإذا كان لايقيم في فرنسا، إدارة مديرية ،الأمر يختلف فيما إذا كان الأجنبي لا يق

) ANAEM(تشغيل والتكوين المهني تحيل الملف إلى الوكالة الوطنية لاستضافة الأجانب والهجرة الالعمل و

  .التي تراقب الملف وترسله إلى القنصلية المختصة لإرسال التأشيرة إذا كانت شروط الحصول عليها مستوفاة

المستخدم يخطر الوكالة الوطنية لإستضافة الأجانب والهجرة ،فرنسا  إلىالمغاربي  ةوبعد وصول الرعي          

فحص طبي في أقرب وقت ممكن، وهذا الفحص الوطنية تستدعي الأجنبي للقيام بلوكالة اوهنا ،بتاريخ وصوله 

ا وعند اية هذا الفحص، الوكالة تمنح الأجنبي المغاربي أهل للإقامة في فرنس ةهو إلزامي، فهو يبرر أن الرعي

هذه (2)عقد العمل المؤشر عليه من طرف مديرية التشغيل والعمل والتكوين المهني، ،شهادة المراقبة الطبية 

فقط أن عقد العمل يؤشر  ،وبالنسبة للرعايا الجزائريين فتطبق عليهم أيضا،الأحكام تطبق على الرعايا المغاربة 

يقيم في فرنسا ويريد تغيير  الأجنبي  أما إذا كان ، (3))ثالثا4(ر المكلف بالعمل وهذا ما تؤكده المادة عليه الوزي

الوكالة  إلىيل الملف عمل والتشغيل والتكوين المهني تحعند الموافقة على رخصة العمل، مديرية إدارة ال نظامه

  .الوطنية لإستضافة الأجانب والهجرة

نجد أن الإتفاقيات ،هذا الفرع المتعلق بطلب رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة  إذن من خلال           

الفرنكو مغاربية لم تتكلم إطلاقا عن تفاصيل إجراءات طلب الرخصة بالعمل لممارسة نشاط مهني مأجور، بل 

  :كل الإتفاقياتف ،فصيل فيهتالطلب دون التحقيق وال اعن المبادئ العامة لهذ

من  )ثالثا 4(من الإتفاقية الفرنكو مغربية والمادة  الثالثة من الإتفاقية الفرنكو تونسية والمادة  الثالثة لمادة ا        

الإتفاقية الفرنكو جزائرية، ألزمت ضرورة القيام بفحص طبي ولكنها لم تتكلم عن السلطة المختصة لذلك، كما 

السلطات المختصة، بل ذكرت هذه العبارة أي  إلىق ولكنها لم تتطرأا تكلمت عن ضرورة تقديم عقد عمل 

  .وسكتت " السلطة المختصة"

صلاحية الوزير المكلف بالعمل للقيام ذه المصادقة،  إلىفالمادة أشارت ،الجزائريين  أما بالنسبة للرعايا         

                            بذلك الرعايا المغربيين النظام القانوني العام ونطبقه على هؤلاء الرعايا وأقصد  إلىهذا ما يجعلنا نرجع 

                                                 
انون دخول وإقامة وق 341R-4-1، النصوص التنظيمية المادة 341L-4النصوص التشريعية المادة  ،عها قانون العملجهذه العناصر مر  (1)

 L.313- 10-1الأجانب وحق اللجوء، النص التشريعي وفقا للمادة 

  Service Public,étrangers en France , travail des étrangers," d'autorisation de travail ", 
documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/n114.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  

) 11/2(من الإتفاقية الفرنكو مغربية والمادة  9تطبيق النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا على الرعايا المغربيين والتونسيين مرجعه المادة   (2)

  .د نص المادة كاملا في الملحقة، تجمن الإتفاقية الفرنكو تونسي
  .ادة كاملا في الملحقتجد نص الم  (3)
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والتونسيين، أما بالنسبة للرعايا الجزائريين فعدم وجود مادة صريحة في الإتفاقية، جعلنا نرجع إلى          

في الأمور التي لم  إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذي ينص على الرجوع  إلى النظام القانوني العام للأجانب

تفاقية ، إلا أننا لاحظنا أنه فيما يخص الإحتجاج بوضعية العمل، الإتفاقيتين الفرنكو تونسية الإ ق إليهاتتطر

والمغربية نصت صراحة على أنه لا يمكن الإحتجاج بوضعية العمل أمامهم، أما بالنسبة للرعايا الجزائريين 

نص على أنه لا يمكن  18/1/2008 (1)فالإتفاقية لم تنص على ذلك ولكن وجدنا من جهة أخرى أن الأمر

 Les Jeunes"الإحتجاج بوضعية العمل أمام الرعايا الجزائريين عندما يتعلق الأمر بالشباب المهنيين 

professionnels " طار برنامج عطلة عمل وكذا الذين يدخلون في إProgramme Vacances 

–Travail التي تمنح للرعايا المغاربة، بقي لنا أن ، وبعد ما قمنا بالتعرف على كيفية طلب رخص العمل

  .الثاني    نتعرف على كيفية تجديد هذه الرخص من خلال الفرع

  

  اربةـرعايا المغـل التي تمنح للـديد رخص العمـتج: الثاني رعـالف

  

د ها هي قابلة للتجديأن رخص العمل التي تمنح لرعايا ة نصت علىبيالإتفاقيات الفرنكو مغار نإ           

  .تعرف على ذلكلنظام القانوني العام لللوع الرج إلىها، وهذا ما يدفعنا دكيفية تجدي إلىولكن لم تتطرق 

الإقامة، مادام أن   تجديد هذه السندات سبق وأن تطرقنا إليها عندما تكلمنا عن تجديد سندات-          

العمل في نفس الوقت، ولكن لم  خصأغلب سندات الإقامة تأخذ دورا مزدوجا فهي تعتبر سندات إقامة ور

 إلى التطرق إليها انعديد بطاقات الإقامة المؤقتة بصفة عامة، هذا ما سيدفبل تكلمنا عن تج،ل فيها بدقة نفص

شهرين التي تسبق الل رخصة العمل يجب أن يقدم في خلا الملاحظة أن طلب تجديد ربالتفصيل لاحقا، وتجد

التي يجب أن ترافق طلب التجديد الذي سجل من طرف مديرية قسم  (2)نقضائها، وهناك عدد من الوثائقإ

وتقريبا هي نفس الوثائق المطلوبة لإصدار السند الأول، ، )DDTEFP(العمل والشغل والتكوين المهني 

يختلف  "أجير "ري يجب أن يؤكدوا حقيقة عملهم ومصير أصحاب بطاقةاوالأشخاص المقبولين لشغل عمل أج

     ."عامل مؤقت" عن أصحاب بطاقة
   

                                                 
 (1)  Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite,page224.  

  . يحدد قائمة الوثائق المطلوبة لطلب رخصة العمل 10/10/2007الأمر   (2)

Service Public,étrangers en France , travail des étrangers,"demande d'autorisation de travail ", 
documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/n114.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  
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وهنا سنتطرق إلى الحالات العامة وإلى الحالات الخاصة  :)1("أجير"البطاقة التي تحمل إشارة -/أ          

  :بالعاطلين

  : الحالات العامة-/1         

، كما سبق لانتهائهاالأجنبي عليه أن يقدم طلب تجديد رخصة العمل في خلال مدة شهريين السابقة          

  :ن قلنا، مع ملف يشمل مايليأ

  .عقد عمل سارية أو وعد بالعقد، وثائق الأخرى تثبت وجود العملشهادة -          

بموجب مرسوم (سبب التجديد ب (2))ANAEM(طابع مرتبط بالرسم مقدم إلى -          

  ).€70هو  08/03/2007

  .) ANAEM( ل يؤكد أداء الرسم المطلوب" عامل أجنبي"طابع -          

وتبين أن الأجنبي لا يشغل حقيقة العمل المنصوص عليه في عقد العمل ،عند تقديم طلب التجديد           

أن يرفض التجديد وتسحب منه الرخصة السارية  الذي على أساسه تحصل على الرخصة الأولى، هنا يمكن

دد السند إلى تبين أن عقد العمل يج لا عن طريق الغش، كما انه يمكن أنأنه تحصل عليها   المفعول على أساس

  .(3)الأخير هذا  يمارس في غير النطاق المحدد لتشغيل

يحترم من لا  دما تشريع العمل أو الحماية الاجتماعيةيمكن أن ترفض عن "أجير"وفي الأخير تجديد بطاقة          

ترم لا تحلمت رخصة العمل الأجر أو السكن الذي على أساسه س ،عندما شروط التشغيلو بل المستخدم، ق

  .أيضا

  :الحالات الخاصة بالبطالة-/2         

  وضعية الأجنبي الذي هو في بطالة في وقت طلب تجديد سنده بالإقامة منظمة بموجب المادة           

5-341R   نتهاءالإمن قانون العمل المتعلق بأشكال تجديد رخص العمل الواشكة على.  

                                                 
، 2001لأجير لـ فاقية الفرنكو جزائرية في تعديلها اثالثا من الإت 04دة نصت على قابلية تجديدها الما" أجير"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة   (1)

) 03(والاتفاقية الفرنكو مغربية في المادة ) 03(ونصت عليها الاتفاقية الفرنكو تونسية في المادة ،" أجير"بعبارة شهادة إقامة تحمل إشارة  ت جاء و

  . أيضا
والأشخاص  السياسيينجئين لرعايا المعفيين من الرسم وهم اللابعض ا ، ولكن هناك)ANAEM(رسم إلى العند تجديد رخص العمل يدفع   (2)

ة فنية وثقافية، والمتحصلين على رخصة مؤقتة ، مهن"عامل مؤقت"لى بطاقة إقامة عديمي الجنسية، والمستفدين من الحماية الفرعية، والمتحصلين ع

  .ورعايا دول العالم الثالث والرعايا التركيين والماليين،بالعمل 

Service Public,étrangers en France , travail des étrangers,"renouvellement d'autorisation de 
travail ", documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f2733.xhtml? §n=Etranger en France§i=n8n8=travail des 
étranger§i=n107.  

 من الاتفاق الفرنكو جزائري ثالثا) 04(وهذا ما تؤكده المادتين  ،الجزائريين والمغربيين مسألة عدم احترام النطاق الجغرافي المحدد لا تمس الرعايا  (3)

الفرنكو مغربية التي تنص على من الاتفاقية ) 03(والمادة .... " ديد وتحمل عبارة أجيرلمهن في مختلف المناطق قابلة للتجلمزاولة كل ا".....في تعديلها

  ".قتضاء تخرج عن الحدود الجغرافية و الإقليمية تحمل إشارة أجير عند الا: "....أن
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نفسه لا بها حهي قابلة للتجديد لمدة عام إذا وجد صا" أجير"ة المؤقتة التي تحمل إشارة بطاقة الإقام         

ديد الأول هو دائما في حالة ،وإذا كان عند اية التجمن الشغل من تاريخ الطلب الأول للتجديد إراديا محروم 

يمكن أن ،الة ه الحق في منح البطيكن لديمنح البطالة أما إذا لم  ىديد الجديد يمنح إذا كان يتقاضبطالة، التج

  :نطرح التساؤل التالي أنيرفض له طلب التجديد،وهنا يمكن 

،فهنا هؤلاء العمال  بالإقامةفي نفس الوقت  رخصة  ،هي" أجير" تحمل إشارة كانت  البطاقة  التي إذا         

 الثامنةالمادة  ارض مع فحوى ا يتعذو العمل ،وه الإقامةوضعية غير قانونية من حيث  في  أنفسهمسيجدون  

البلد   لا يعتبر  العامل المهاجر  المقيم بشكل قانوني في،نه أتنص على  التي  1975لعام  143رقم  من الاتفاقية

حد  نه  فقد  وظيفته ،ولا يستتبع فقد الوظيفة  فيغير نظامي  بمجرد أ أوضع غير قانوني  و جل العمل فيأ من

  .الحالة  العمل  حسبأو   الإقامة يسحب منه ترخيص أن  ذاته

نظام  الاحتفاظ فقط بالعامل المنتج دون النظر  ىتعتمد عل فرنسا أننستنتج   ،ا الطرحذمن ه  إذن          

  .عن الهجرة المختارة  ا ما قصده ساركوزي عندما تحدثذا العامل  المهاجر ،وهذه إنسانية إلى

        :)1("عامل مؤقت"البطاقة التي تحمل إشارة -/ب

   :التجديد بعد حلول أجل العقد -/1  

من قانون  341R((2)-5(الأجنبي وفقا للمادة  ،إذا العقد لمدة محددة كان على وشك الانقضاء           

ضل في القطاعات إلا إذا عثر على عمل ومن الأف ،له الحق بالحصول على تجديد نظام عامل مؤقت ليسالعمل 

  .بيتوبة التثالمرتبطة بصع

  : التجديد في حالة فسخ العقد قبل حلول الأجل-/2  

أشهر السابقة على تجديد سند بالإقامة، الحق في 3في حالة فسخ العقد قبل حلول أجله وفي خلال            

 . cesedaمن قانون 313L- 10التجديد مرتبط بالمادة الجديدة المادة 

 ى تجديد سند بالإقامة والفسخ كانأشهر السابقة عل 3خلال  إذا تبين أن فسخ العقد المحدد المدة          

، وهذا السند هو صالح "عامل مؤقت"إشارة  يحمل ل على سند جديدستخدم، في هذه الحالة المعني يحصبفعل الم

ن لم يكن الفسخ من فعل وحتى واأشهر السابقة على تجديد سند بالإقامة  3لمدة سنة، أما إذا كان الفسخ قبل 

  .سند بالإقامةالل الأجنبي ليس له الحق في تجديد العام

                                                 
ديد على الرعايا لق بالتجا في ذلك ما يتع، تطبق جميع أحكامها بمالعام وفقا للنظام القانوني" عامل مؤقت"بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة  (1)

ون على يحصل.....تطبيقا للتشريع الفرنسي ئريين المرخص لهم الرعايا الجزا:"....خامسا هـ التي نصت على أن) 04(الجزائريين ومرجع ذلك المادة 

  ".عامل مؤقت "شهادة إقامة تحمل إشارة

    .تجد نص المادة في الملاحق
والمادة  341R-5و 341L-2- 2والجزء التنظيمي المواد L 341-8إن هذه الأحكام هي مستوحاة من قانون العمل الجزء التشريعي المادة   (2)

2-341R.  
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تعرفنا على كيفية تجديد رخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة، ورأينا  ،إذن من خلال هذا الفرع-          

ولكن  ،النظام القانوني العام للتعرف على ذلك إلىالرجوع  إلىهذه الكيفية مما دفعنا  إلىأن الإتفاقيات لم تشر 

  .ذلك وجدنا بعض الإختلافات يمكن حصرها فيما يلي مع

، لا يمكن أن نتصور رفض تجديد هذا السند في حالة "أجير"بالنسبة لبطاقة الإقامة التي تحمل إشارة /1          

ئرية نصت أن هذه الشهادة أن الإتفاقية الفرنكو جزاسبب وجيه وهو رام النطاق الجغرافي المحدد فيها،لحتإ عدم

  .يع المناطق الجغرافية والإتفاقية الفرنكو مغربية كذلكة في جمصالح

والهجرة  للاستضافةالوكالة الوطنية  إلىرأينا أيضا أن تجديد رخص العمل يستدعي دفع الرسم - /2          

هذا  يعفون من دفع) نون والتونسيوالمغربي ،أي الرعايا الجزائريون(في حين وجدنا أن رعايا دول العالم الثالث 

  .الرسم

تعديلها الأخير   وهي أن الإتفاقية  الفرنكو جزائرية في، يجب أن تنوه بملاحظة مهمة وفي الأخير            

النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا في حالة وجود  إلىوإذا كانت لم تورد مادة صريحة ترجعنا  2001ل

إلا أا أوردت مادة   ،ص العمل التي تمنح للرعايا الجزائريينفراغ في مجال الأحكام الخاصة بطلب أو تجديد رخ

هذا النظام في حالة وجود فراغ وهي تتعلق برخصة   إلىهـ تحيلنا /خامسا الرابعةصريحة وهي المادة 

  ".عامل مؤقت"تحمل إشارة  التي" شهادة الإقامة"العمل

نستطيع أن نستنج  ،المغاربي المقيم في فرنسا ةلرعيكخلاصة عامة لهذا المبحث المتعلق بنظام العمل ل           

  : النقاط التالية 

نظام خاص قيات ثنائية مما يجعلهم يخضعون لتفاإإن الرعايا المغاربة تربطهم بفرنسا  :النقطة الأولى             

مارسة نشاط بالعمل لموتسري عليهم إلزامية الحصول على رخصة  ،تتقارب أحكامه مع النظام القانوني العام

  .مهني مأجور

هي نفسها التي يستفيد منها الرعايا ،بالنسبة لرخص العمل التي تمنح للرعايا المغاربة  :النقطة الثانية              

تلافات في مضموا والمقصود بذلك بطاقة الإقامة التي تحمل إخالخاضعين للنظام القانوني العام ولكن مع وجود 

  .خاصة وعائلية، طالب، الرخصة المؤقتة بالإقامة، حياة "أجير"إشارة 

إن الإتفاقية الفرنكو جزائرية على خلاف الإتفاقية الفرنكو تونسية والمغربية  :النقطة الثالثة               

عامل "أخلطت بين العامل المؤقت والعامل الموسمي، وجعلت كلا منهما يحصل على شهادة إقامة تحمل إشارة 

  ."مؤقت

رخصة مؤقتة بالعمل  إلىيحتاجون  البة الجزائريين هم وحدهم الذين ظلوالط :النقطة الرابعة               

     .نشاط مهني مأجور في حدود نصف المدة المحددة سنويا لممارسة
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لا يمكن الإحتجاج بوضعية العمل أمام الرعايا التونسيين والمغربيين والشباب  : النقطة الخامسة          

عكس الرعايا الخاضعين للنظام القانوني العام للأجانب ،" عمل –عطلة "زائريين الذين يدخلون في نظام الج

  .الذين يمكن الإحتجاج بوضعية العمل أمامهم عند طلب الرخصة بالعمل

غرافية يسمح للرعايا المغاربة القصر بممارسة كل الأنشطة  المهنية في كل الحدود الج :النقطة السادسة           

بالنسبة للجزائريين،  "حياة خاصة وعائلية"، وشهادة إقامة "حياة خاصة وعائلية"لفرنسا بناءا على بطاقة إقامة 

هذا الأمر غير وارد بالنسبة للقصر الرعايا للأجانب الذين لا يمكنهم إلا الحصول على بطاقة إقامة مؤقتة حتى 

  .ة إقامةوإن كان الشخص الذي التحقوا به متحصل على بطاق

الوكالة الوطنية  إلىإن الرعايا المغاربة هم من الرعايا المعفيين من دفع الرسم  :النقطة السابعة            

عكس الرعايا الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العام الذين يلزمهم دفع الرسم لتجديد ،للإستضافة والهجرة 

  .سندات الإقامة

ستحدثت بموجب قانون إبرخص عمل جديدة  واإن الرعايا المغاربة تعزز :النقطة الثامنة             

جدارة "، بطاقة إقامة التي تحمل إشارة " CE إشارة مقيم لمدة طويلة "بطاقة الإقامة التي تحمل 24/7/2006

  ."ومهارة

في  ينالمقيم اربةال المغمأنظمة الإقامة والعمل للعإلى  من الباب الأول  بعدما تعرضنا في الفصل الأول      

في فرنسا ،  ينالمقيم ال المغاربةمم التجمع العائلي للعفرنسا ،ننتقل إلى الحديث عن الفصل الثاني المتعلق بنظا

  :    وذلك من خلال ما يلي 
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  ال المغاربةمــللع ليمع العائــالتج ةمأنظ: الفصل الثاني 

  سا ـــفي فرن ينمـــالمقي 

  
وفقا للإتفاقيات الفرنكو مغاربية التي نحن  ،في فرنسا ينالمقيم ة التجمع العائلي للعمال المغاربةمأنظإن          

  : بصدد دراستها أي

والملحق  22/12/1985المعدل بالملحق الأول  ل 27/12/1968ل (1)الإتفاق الفرنكو جزائري          

  . 11/07/2001والملحق الثالث ل 28/09/1994الثاني ل

والملحق الثاني  19/12/1991المعدل بالملحق الأول ل  17/03/1988الإتفاق الفرنكو تونسي ل        

  .28/4/2008لبروتوكول  اتفاق كارد ل (2)المادة الثانيةوب،18/09/2000ل

عن ما خصصته هذه الإتفاقيات بالنسبة لبقية  ، لا يختلف(3) 9/10/1987الإتفاق الفرنكو مغربي ل         

ا لم تخصص للعامل أحكام خاصة به، بل تكلمت عن مجموع الرعايا المغاربة مادام أ لآخريناالمغاربة  الرعايا

الحق في ره من الأحكام التي تنظم ويستفيد بدو ،بصفة عامة، وبطبيعة الحال العامل يدخل ضمن هذا المصطلح

الذي جاءت به هذه الإتفاقيات ما  ةعيذه الدراسة سنحافظ على مصطلح الرالتجمع العائلي، لذلك فإننا في ه

ما لاحظناه في الفصل الأول حينما تكلمنا عن نظام الإقامة والعمل للعامل دام  أن مفهومه مبني عليه، وهذا 

  .المغاربي المقيم في فرنسا

من  111- 2من المادة ) 3(من الدستور الفرنسي و الفقرة  55المادة  إلىوبالرجوع  مبدئيا،: إذن         

 ة، لكي نطبق على هذهيشكل عائقا لدرجات متفاوت (4)يتبين لنا أن وجود هذه الإتفاقيات ، Cesedaقانون

رعايا الدول المعنية أي تونس  الدول مجموع أحكام القانون الفرنسي وإمكانية تطبيق التشريع الوطني على

  .اومن الضرورة أن نميز بينه أي بإختلاف محتوى هذه الإتفاقيات النص، والمغرب والجزائر يختلف بإختلاف

  

  : بالنسبة للرعايا الجزائريين         

 11/7/2001المعدل بالملحق الثالث ل 1968يخضعون لأحكام الإتفاق الفرنكو جزائري لعام            

 :إقامة الأجانب أيهي مماثلة للأحكام الواردة في قانون دخول و،الأغلبية العظمى للأحكام التي يحتويها و

الإقامة في فرنسا بالنسبة لمقدم  صا فيما يخص الشروط المتعلقة بمدةوخصو" نظام القانوني العام الفرنسيال"

                                                 
.1/1/2003جزائري، دخل حيز التنفيذ في  وإن الملحق الثالث للاتفاق الفر نك - (1)  

  (2)- . 1/11/2003دخل حيز التنفيذ في  يتونس وللاتفاق الفر نك المعدل 28/4/2008بروتوكول  اتفاق كارد ل إن

.1/1/1994التنفيذ في  مغربي دخل حير ون الاتفاق الفر نكإ - (3)  
(4) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.  
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لإجراءات وفقا للقرار الذي إعتمده مجلس ، وكذا فيما يخص القواعد المتعلقة با(1)الطلب، السكن، الموارد

والذي سنفصل فيه لاحقا، أما الإختلاف فكان في بعض  (Melle Leila x) 2/10/2002الدولة في 

..... كفالة القضائية الجزائرية، عدم إلزامية شرط التكامل الجمهوري بالنسبة لمقدم طلب النقاط كالإعتراف بال

  .إلخ

 
   : بالنسبة لتونس         

هي تقريبا   ة مؤخراالمعدل 17/3/1988ل يقواعد التجمع العائلي الواردة في الإتفاق الفرنكو تونس         

النظام القانوني  إلىة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، وفي حالة وجود فراغ نرجع بقمطا

   .من التعديل الثاني للإتفاق )2((2)الفقرة/ 11وهذا ما أكدته المادة ،العام أي التشريع الفرنسي 

  

تقريبا  9/10/1987في الإتفاق الفرنكو مغربي ل ةقواعد التجمع العائلي الوارد: بالنسبة للمغربين         

هذا النظام  إلىمطابقة للنظام القانوني العام للأجانب المقيمين في فرنسا، وفي حالة وجود فراغ نرجع أيضا 

  .من الإتفاق) 9( (3)ؤكده المادةالقانوني العام وهذا ما ت

هي مجرد بداية لما سنفصل فيه لاحقا من خلال ،إن هذه العموميات التي ذكرنا في بداية هذا الفصل -          

شروط التجمع العائلي، أما في المبحث  إلىمبحثين، في المبحث الأول سنتطرق دراسة هذا النظام من زاويتين أو 

  .ات التجمع العائلي وأثارهإجراء إلىالثاني فسنتطرق 

  

  ائليــمع العــروط التجـــش :المبحث الأول

  
 إلىلا بد أولا أن نتطرق ،المغاربي المقيم في فرنسا  ةعيشروط التجمع العائلي للر إلىنتطرق قبل أن          

    .  مفهوم التجمع العائلي، فماذا نعني بالتجمع العائلي؟

هو حق من الحقوق الأساسية التي تكفله الصكوك القانونية الدولية  ،عائليإن الحق في التجمع ال         

وهذا الحق يعني  ،)8المادة(الأوروبية لحقوق الإنسان  فاقيةتوالإ) 16المادة(كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

                                                 
(1)Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 

    

.رجع إلى نص الاتفاق في الملاحقإ-  (2)  

. رجع إلى نص الاتفاق في الملاحقإ -
(3) 
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نية في بلد آخر أسرته التي تقيم بطريقة قانو إلىأفرادها يريد أن ينظم  (1)ع شمل الأسرة عندما يكون أحدجم

 .لتحقيق ما يسمى بإعادة التجميع

فرنسا   أن،حيث  أوروبي كونه حضي بإهتمام دولي، حظي أيضا بإهتمام إلىإن هذا الحق إضافة          

لتنظيم هدا الحق ،و القبول في  الأوروبين التفكير أ،فانه من المعلوم  ب الأوروبيتحاد الإ باعتبارها دولة عضو في

 ،مند1999لديسمبر  عام  بيةوالأور هةمع التوجي مقيم في هده البلدان ،بدأ أجنبيعائلة  ضاءالأعالدول 

  . 1997عام  معاهدة امسترلادام

منها  بان الهجرة  العائلية  إيمانا ،ميدان التجمع العائلي حيث قررت وضع معايير مشتركة  تطبق  في         

ستعدادها لوضع ج مشترك  لتحقيق  التكامل إو رغبتها و  أوروبا هي الطريقة الوحيدة  للهجرة القانونية  في

 تحاد ،ودلك عنمع رعايا بلدان العالم الثالث  الدين يقيمون بشكل قانوني  في الإ  الأوروبية اتمعاتفي 

فاقيات  ت،كما أن العديد  من الإ الأوروبيتحاد تلك التي يتمتع ا رعايا الإ من قرب ما يمكنأطريق فتح حقوق 

و الميثاق الاجتماعي الأوروبي  1961الثنائية  للمجلس الأوروبي مثل الميثاق الاجتماعي الاوروبي

لى تقرير الحق في لم شجع الدول ع،ت 1989 تفاقية الدولية لحقوق الطفل للأمم المتحدة لإو ا 1996المنقح

  .شمل الأسرة 

الأجنبي  بالإقامة بطريقة  ةعيق بكونه إجراء يسمح للرا الحذعرف ه المشرع الفرنسي  لدلك نجد أن           

عائلة الة في أعضاء نينظمام يبقى مرهون بتحقق شروط معولكن هذا الإ،إليها نضمام نظامية في فرنسا و الإ

وفي هذا ،حياة طبيعية على الأراضي الفرنسية  إلىلكي يؤدي ) الزوج، الأطفال القصر(المقربة أو المباشرة 

(2)أنه في عام  الشأن نجد
 493p(مرتبة المبدأ القانوني العام  إلىرفع من طرف مجلس الدولة الفرنسي  1978

(3) ،Guste ،1978 décembre 8 .Ass ,CE (،الحق إمكانية هؤلاء الأجانب لأن ويشمل هذا 

ا على نحو يتمتعون " طبيعية"يحضروا معهم أزواجهم وأطفالهم القصر، وهذا يضمن لهم حياة عائلية أسرية 

ه حق أساسي ذا قيمة نكامل بالمساواة مع الرعايا الفرنسيين، كما أن الس الدستوري الفرنسي جعل م

  ).N°93.déc ,1993oût  13 .const .Cons(4)-325(دستورية 

                                                 
-
(1)  Zapfi helbling ,M.gaburro ,recommandation 1686(2004),mobilité humaine et droit au 

regroupement  familial, la commission permanente ,2004. 
http://assembly.coe.int /documents/adoptedtext /tao4/frec 1686.htm.  
 (2) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier 
râle du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     

(3)Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 
(4) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8.    

  



 101 

من الحق في يستفيد هؤلاء الأجانب  ،اس العام للأجانب المقيمين في فرنالنظام القانوني طار في إ          

فرنسا مع إحترام  إلى، وهذا معناه حق الإحضار Ceseda(1)من ) TV(التجمع العائلي على أساس الكتاب 

يهمنا أمرهم،  ن، أما الرعايا المغاربة الذي)الزوج والأطفال القصر(بعض الشروط بالنسبة لأعضاء العائلة 

  .ها سالفاثنائية التي ذكرناال تفاقياتالإفتحكمهم 

لما هو في النظام القـانوني العـام وفي   ظام مماثل تجعلهم في بعض الأحيان يخضعون لنتفاقيات هذه الإ           

كان الأمر في الحقيقة متوقف على حسـب جنسـية الراعـي     حيان يخضعون لنظام شبه مختلف، وإنبعض الأ

 ـ ،المغاربي وفقا لما سنفصل فيه لاحقا هذا من جهة  ة الأجانـب  كما أنه من جهة أخرى نجد أن أعضـاء عائل

 (2)الرابطـة الأوروبيـة   ضـو في تحصلوا عليها في دولة أخـرى ع  CEلمدة طويلة المستفيدين من نظام مقيم 

الإقامة في فرنسا، كذلك الأمر بالنسبة لرعايا الدول العضـوة في   لقبو يرة فيما يخص من أحكام يس يستفيدون

عطي الحق لأعضاء عائلام بالإستقرار  ت ة التنقل التيلذين يستفيدون من حريشاة اوالدول الم ةالرابطة الأوروبي

  .في الدولة العضو أين يقيم الشخص الذي التحقوا به دون الحاجة إلى إجراءات التجمع العائلي

فنبقى نتساءل دائما على شروط التجمع العائلي ،وإذا كنا قد تعرفنا على مفهوم التجمع العائلي           

ربي المقيم في فرنسا؟ وهل هذه الشروط تختلف عن ما هو محدد في النظام القانوني العام؟ أو بالنسبة للراعي المغا

  ؟ CEأو الأجانب المستفيدين من نظام تأشيرة طويلة المدى  ةالأوروبيمع دول الرابطة 

مع من الحق في التج ستفادةبالإكل هذا سنتطرق إليه من خلال دراسة مجموع الشروط المتعلقة            

  :  ين التاليينالعائلي وفقا للمطالب

  اربةـالمغ اياعوبة في الرـروط المطلــالش: الأول  بـالمطل

  )لبـالط يدمـمق(سا ـــفي فرن ينمــالمقي

  

، هي  cesedaأن الشروط التي خصصها قانون ،نجد في فرنسا النظام القانوني العام  إلىبالرجوع        

د أن تستفي ونيريد نفي فرنسا الذي ينالمقيم غاربةالم اياعنظم الشروط المطلوبة في الرلتي تتقريبا مماثلة للأحكام ا

تعلقة بالإقامة القانونية من إجراءات التجمع العائلي، وهذه الشروط تشمل مختلف الأحكام الم معائلا
وكذا الإنصياع  د كافية ومستقرة ،وتقديم موار ستعداد لتقديم سكن قبل وصول عائلامو الإومدا، (3)

                                                                                                                             :             نفصل فيها إرتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين  كيو،الجمهورية وقيم الحياة العائلية في فرنسا    لقوانين

                                                 
 L 431-3إلى L411- 1لنظام العام وفقا للمواد من يحتوي على النصوص المتعلقة بالأجانب الخاضعين ل    cesedaمن ) TV(الكتاب  (1)

  ،L   ،3-121 L  ،1-9- 311 L ،1-1-313 L  ،1-1-331L  121-6وكذلك المواد  R 431-1إلى  111R-1و  

 1 -9- 314  L    27/12/2006و 17/1/2006ومنشور.  

  (2Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite ,page 240                                        
 

 (3  Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 
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الجمهورية وقيم الحياة العائلية لقوانين اع نصيالشروط المتعلقة بمدة الإقامة والإ:في الفرع الأول سنتناول         

  .                        في فرنسا

  .فسنتكلم عن الشروط المتعلقة بالموارد والسكن :أما في الفرع الثاني         

  

  اع لقوانين الجمهوريةصيالشروط المتعلقة بمدة الإقامة والإن: الفرع الأول

  وقيم الحياة العائلية

يجب أن يكون مقيم إقامة  ،لته إليهبصفة عامة الأجنبي المقيم في فرنسا والذي يرغب في ضم عائ           

طار سند بالإقامة، و ثيقة من الوثائق المؤقتة أو في إو ماا في إطار إشهر 18قانونية في فرنسا لمدة لا تقل عن 

  : لذلك يجب أن يكون وقت إيداع طلبه متحصل إما على 

أجير، طالب، حياة خاصة،  تحمل إشارة(شهر  12 (1)بطاقة إقامة مؤقتة صالحة لمدة على أقل-            

 ).إلخ.... عائلية 

  .بطاقة إقامة-            

وهنا  ،و وصل تجديد هذه السنداتأ)   CEالطويل (2)مقيم على المدى(بطاقة إقامة تحمل إشارة -            

  : إلىبالرجوع 

  

  :  الرعايا الجزائريين-/أ             

البروتوكول الملحق، ينظم شروط  الثاني من الفرنكو جزائري والباب من الإتفاق 4المادة  أن نجد             

قبول طلبات التجمع العائلي، وهذه الشروط فيما يخص مدة الإقامة هي مماثلة لما ينص عليه النظام القانوني العام 

ل أو شهادة تحصل إما على شهادة إقامة مؤقتة لمدة سنة على الأقمالجزائري  ةعيوبالتالي يشترط أن يكون الر،

  7المادة إلىمن الإتفاق التي تحيلنا  4وهذا ما تؤكده بدقة المادة  ،أو وصل طلب تجديد هذه السنداتإقامة 

(3)/28/9ل) د(الفقرة 
مكرر  7من الإتفاق الفرنكو جزائري بالنسبة لشهادة الإقامة المؤقتة والمادة  1994

  ).سنوات 10(لمدة من نفس الملحق بالنسبة لشهادة الإقامة ) د(الفقرة 

  

  

                                                 
(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite ,page,240.  
 (2) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8.    

    

.  رجع إلى نص المادة في الملحقإ -
(3)  
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  : ينالرعايا التونسي-/ب          

نجد أا كلها تتكلم عن  ،فاقيةتالإمن  ) أ(الفقرة /10مكرر و 7، 7، 5المواد  إلىهنا بالرجوع            

عام قواعد التجمع العائلي، وبالنسبة للمدة المشروطة في مقدم الطلب فهي مماثلة لما هو محدد في النظام القانوني ال

 إلىوالذي يحيلنا  8/9/2000من الملحق الأخير للإتفاق الفرنكو تونسي لعام  7و 5وهذا ما تؤكده المادتين 

ة أو بطاقة ة إقامة مؤقتة لمدة لا تقل عن سنوالذي يشترط إما بطاق،من نفس الإتفاق  4و 3و  2و 1المواد 

  .إقامة

   : بالنسبة للمغرب-/ج          

من الإتفاق الفرنكو  6و 5وهذا ما تؤكده المادة ،القانوني العام  امة هي أيضا مماثلة للنظامدة الإقم           

) 1(الإقامة المؤقتة لمدة سنة والمادتين  بطاقةبالنسبة ل 4و 3المادتين  إلىالذي يحيلنا  9/10/1987مغربي ل 

  .سنوات 10بالنسبة لبطاقة الإقامة لمدة ) 2(و

لإنصياع لقوانين الجمهورية وقيم الحياة العائلية، نجد أنه في ظل النظام القانوني العام، أما بالنسبة ل           

التجمع العائلي يمكن رفضه بالنسبة لمقدم الطلب إذا لم ينصاع للمبادئ الأساسية التي لا تتطابق مع قوانين 

أن هذا الإجراء ،ي الذي يرى الدستور فرنسا وهذا حسب رأي الس في  (1)الجمهورية وقيم الحياة العائلية

للأطفال  (2)حترام حرية الزواج والسلامة الجسديةإدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو مستخرج خصوصا من مب

عقد عائلي مبني على التكامل ( cesedaمن قانون ) 331L- 9(ودراستهم ويكون وفقا للمادة 

  :  إلىالرجوع ب، أما )الجمهوري

  

   : لجزائريينالرعايا ا          

د أا لم تتطرق ، نج)من الإتفاق الفرنكو جزائري 4المادة (المواد التي تنظم الحق في التجمع العائلي            

على الرعايا الشرط   اهذ لا يطبق تاليوبال ،) مهوريالتكامل الج(قوانين الجمهورية  إلىط الإنصياع إلى  شر

  .ية الأمر يختلف ،وان كان من الناحية الواقعالجزائريين

   :التونسيينرعايا ال         

مكرر،  7، 7، 5المادة (في الإتفاق الفرنكو تونسي  ةالوارد المواد التي تنظم الحق في التجمع العائلي         

 3،ولكن المادة ط التكامل الجمهوري وبالتالي لا تطبق على الرعايا التونسيينتنص أيضا على شرلم ) 10/1

الرعايا و بالتالي فهو يطبق على ،حدثة بموجب التعديل الأخير لهذه الاتفاقية تطرقت إلى هذا الشرط مكرر المست

  . التونسيين

                                                 
(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page242.  

 
 (2) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 

Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8.  
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  : لرعايا المغربيينا        

قامة يحمل إشارة أجير أولا، هنا نجد أن الأمر يختلف فيما إذا كان مقدم الطلب متحصل على سند بالإ         

، فإن شرط التكامل الجمهوري هو غير وارد (1)" أجير"بالإقامة يحمل إشارة  فإذا كان متحصل على سند

الفرنكو مغربي التي تكلمت عن بقية الشروط الأخرى ولم تتكلم  تفاقالإمن  3كشرط، وهذا ما تؤكده المادة

  .أجير صفة عن شرط التكامل الجمهوري بالنسبة للمتحصل على سند بالإقامة يحمل 

سبة لبقية مقدمي الطلب الغير متحصلين على سند يحمل إشارة أجير، فهنا نطبق عليهم شرط أما بالن         

النظام القانوني  إلىمن الإتفاق الفرنكو مغربي التي تحيلنا ) 9( (2)التكامل الجمهوري وفقا لما تنص عليه المادة 

  .تفاقيةالإع النقاط التي لا تنص عليها العام في جمي

نجد فيه بعض الغموض؟،فماهو  المفهوم الدقيق   ألالاحظناه جيدا ، ا الشرط إذاإلى هذ بالرجوع           

التي تتطابق مع   الأساسية للمبادئالمغاربي   ةعينصياع الرإمدى  الإدارةللتكامل الجمهوري ؟،وكيف تقيم 

 للإدارةلك الطابع التعسفي ذ ألا يطفيلك؟،فرنسا ؟ وما هو معيار ذ قوانين الجمهورية و قيم الحياة العائلية في

التي   الدقيقةلا زال غامضا ،ولا يعطي المعايير  ا الشرط  الذيأساس هذلرفض طلب التجمع العائلي  على 

  .؟تحدد درجة الانصياع   من عدمها 

 ألالمنع التجمع العائلي  بطريقة غير مباشرة ؟ و  الإدارةمنها  تستفيد ثغرة أوا فجوة يعد هذ ألا         

ولية دال ةالاتفاقيمن  44التي تكلمنا عنها و خصوصا المادة   الإقليمية الدولية ويتعارض هدا مع قواعد الحماية 

عمال المهاجرين  ضرورة تيسير لم شمل ال ى تؤكد علالتي  أسرهم أفرادلحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و 

التي تنص على ضرورة التعاون مع  1975لعام  143الدولية رقم  ةتفاقيالإمن  13ا المادة ،و كذ بأزواجهم

ا ، وكذ أراضيهاين ينتمون بشكل قانوني على ل المهاجرين الذأسر كافة العمالتسهيل جمع شمل  الأعضاءالدول 

و التدابير  الإجراءات تخاذإإلى ، التي تدعوا الحكومات  1975لسنة  151الدولية رقم  التوصية  أكدتهما 

ما يمكن  بأسرعلك ذ يتم أنسر العمال المقيمين  قانونية و مشروعة ،و جمع شمل أ إعادةملية لتسهيل ع ةاللازم

  . الأطرافتفاقيات الثنائية و المتعددة القوانين الوطنية و الإ الإجراءاته تشمل هذأن ،و 

قواعـد الدوليـة و   ه التجاه مخالف لهذنه ينساق وفقا لإسي أما يلاحظ على التشريع الفرنفي رأينا  هنا         

  هو عرقلة سير التجمع العائلي اسأسا و هدفه أفراد أسرهمالمتعلقة بحماية العمال المهاجرين و  الإقليمية

                                                 
(1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers relavant  de régime juridique  spécieux, paris 2005.  

. relavant  de régime juridique  spécieux, paris 2005 
(2) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
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تحـاد الأوروبي و الـدول   هة أخرى ،نجد أن فرنسا مع دول الإنه من جكما أ  سهيله ،من ت بدلا             

روبيين حرية التنقل هم و عائلام دون الحاجة إلى أي ا الأوة لا تطبق مثل هذا الشرط ،حيث أن للرعايالمشا

                                                                                                                                      . إجراء من إجراءات التجمع العائلي

تفاقية الدوليـة  الفقرة  الثالثة من الإ 44المادة و يتناقض مع مضمون ؟لك تمييز في المعاملة يشكل ذ ألا          

 تعتبـارا الإعتبـار  بعـين الإ  إلى الأخذالتي تدعوا   ؟،أسرهم أفرادلحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و 

في دولـة العمـل ،وان كانـت     أفرادهالة متساوية مع سر العمال المهاجرين معام،ومن تم معاملة أ الإنسانية

 ـوجهات النظر تختلف خاصة بعدم مصادقة فرنسا على هده  تحـاد  نضـمامها إلى الإ إو ، الآنلحـد   ةالاتفاقي

  .ا التصرف من جهة أخرى الذي يحتم عليها هذ روبيوالأ

لحياة العائلية، لقوانين الجمهورية وقيم ا ياعنصوالإومادام أننا تكلمنا عن الشروط المتعلقة بمدة الإقامة            

  .شروط المتعلقة بالموارد والسكن من خلال ما سنورده في الفرع الثانيللبقي لنا أن نتعرض 

  

  كنـروط المتعلقة بالموارد والسـالش: الفرع الثاني

  

ي مماثلة وه 411L- 6 إلى 411L- 1في المواد من  cesedaإن هذه الشروط نص عليها قانون          

من الإتفاق الفرنكو جزائري ) 1(المغاربي المقيم في فرنسا وهذا ما تؤكده المادة  ةعيللشروط التي تخص الر

والسكن، حيث أن هذه المادة في فقرا الثالثة تنص على مايلي التي تتكلم عن شروط الموارد ) الثالث الملحق (

  : لأسباب التاليةلا يمكن رفض التجمع العائلي إلا لأحد ا: "......

  

مستقرة وكافية لتلبية حاجات عائلته، ويؤخذ بعين الإعتبار كافة موارد إذا لم يثبت الطالب موارد - /1        

الموارد لا يبرر الرفض إلا إذا كانت هذه كفاية وإن عدم ،بمنعزل عن الإعانات  العائلية  الطالب وزوجه

  .جرالأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للأ

عاديا لعائلة مماثلة فرنسا سكنا يعتبر  إلىتاريخ وصول عائلته  ىلد  لا يملك الطالب أو لن يملك- /2        

من  )4( و)3(المادة  إلىمن الإتفاق الفرنكو تونسي التي تحيلنا  )5(وكذلك المادة  ،......"استعيش في فرن

، حيث ينغربيلنسبة للرعايا المالعائلي ونفس الأمر بانفس الإتفاق التي تنص على الموارد كشرط لقبول التجمع 

ينص على الموارد من نفس الإتفاق الذي  )4(و) 3(المادتين إلىمن الإتفاق الفرنكو مغربي تحيلنا  5أن المادة 

 (1)وجود الأحكام الجديدة الموجودة في غياب أما بالنسبة لشرط السكن ففي  ،كشرط لقبول التجمع العائلي

  الرعايا الأحكام يخضع لها فإن هذه  ،MISSE FEN والتي تحيلنا إلى قانون cesedaابع  من  الر الباب

                                                 
1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers relavant  de régime juridique  spécieux, paris 2005.  
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ربطهمـا  على التوالي من الإتفاقيتين الـتي ت ) 9(و) 11(ن وفقا لفحوى المادتين ووالمغربي نوالتونسي           

.                                                                                                                              هذه الحالة الرعايا المغاربة منهبفرسنا، لذلك علينا أن نرجع إلى النظام القانوني العام، والذي يستفيد في 

  :ستقرارها إذنإيث تعريفها وتقدير مستواها وكذا فإننا سندرسها من ح :بالنسبة للموارد          

  :تعريف الموارد-/أ          

، لم يبرر الموارد الكافية )المغاربي ةعيالر(إذا الطالب  (1)مبدئيا التجمع العائلي يمكن رفضه                

يؤخذ بعين الإعتبار  (2)مها في فرنسا، وعند حساب المواردوالمستقرة لضمان التكفل بإحتياجات عائلته لدع

ومن الممكن تجميع الموارد ،بطريقة قانونية في فرنسا  موجود يرالب وزوجه بشرط أن يكون هذا الأخموارد الط

العائلية، منح  (3)قاقاتستحاالإذات الطبيعة المختلفة بشرط تبرير مصدرها، ولا يقبل في حساب الموارد المنح و

وتحسب الموارد  ،سنين، منح التضامن الخاصة، المنح العائلية للتقاعد، منح التربص المؤقتةلتضامن للأشخاص الما

  .أجاريةالناتجة عن أنشطة مهنية أجارية أو غير 

   :فيما يتعلق بالأجور-/1                

ددة، محدد كله القانوني لمدة غير محوارد على أساس عقد العمل أيا كان شتقييم الميتم                         

شهر السابقة على الطلب، بالإضافة  12مة الدفع المقدمة من طرف المعني خلال يسالمدة وكذلك على أساس ق

  .يوميةدخل التعويضات ال إلى

  :إجراءات أخرى-/2                

حرفي، مهن حرة ،تاجر  أجاريةنية غير الرعايا المغاربة الممارسين لأنشطة مهوهذا يمس                        

 تدفع أجاري كالنفقة التي (4)لون على دخل غيرالأشخاص الذين يمارسون أي نشاط مهني ويحص إلىبالإضافة 

  .بإنتظام بموجب قرار قضائي

   :تقدير مستوى الموارد-/ب          

  )لرعية المغاربيا(لب الحجم المتوسط الشهري للموارد المقدم من طرف الطايتم على أساس   

                                                 
  

  

.زح المعوقين ومنح العجمن من نالموارد ليست ملزمة بالنسبة للمستنفدي  (1)  
(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite ,page240. 
(2) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8. 
(3) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris ,2006. 
   (4) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier 
râle du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     
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لا بد أن يصل  ،وشهر السابقة لتقديم طلب التجمع العائلي 12على أساس  ضاءتقالإوعند                  

الذي يحسب على حسب ) le SMIC(على الأقل حجم المتوسط الشهري الحد الأدنى للأجر الشهري 

شهريا  €1500قدار الخمس أي بإجمالي وزيادة على الحد الأدنى بم (1)حجم الأسرة  بين الحد الأدنى للأجور

، معناه أن هذا )le SMIC( وبالتالي إذا كان الأجنبي قادر على الحصول على دخل يساوي كحد أقصى،

    .للعائلة أن تعيش في ظروف طبيعية يسمح

ارد لا يبرر بين أن عدم كفاية المو ده الملحق الثالث للإتفاق الفرنكو جزائري عندما إن هذا  الأمر أك         

ع الفرنسي للأجر، وهذا ما يبرر موقف المشر الرفض إذا كانت هذه الأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى

مؤقت لا يتعدى العام  عمل  دعلى أساس عق (2)هالذي قدميقبل طلب التجمع العائلي للطالب الذي لا 

  .ة بالعيش في فرنسا بظروف طبيعيةوذلك لأنه لا يعطي ضمانات للإستقرار، ويسمح للعائل ،الدراسي

  :تقرار الموارد أوثبااسإ-/ج                     

إنما ،طبيعتها  إلىند تها لأا لا تسديدستقرار الموارد في بعض الأحيان من الصعب تحإإن                      

الشركة دوام وء لطبيعة ومدة عقد العمل بعين الإعتبار وعند الإقتضا دند على المدة المتوقعة للتقييم، مع الأختتس

  .التي تستخدم المعني

ولا يضمن لهم ،ارية في فرنسا ن بعض الفئات من الأجانب يرخص لهم مؤقتا ممارسة أنشطة مهنية أجإ         

 المغاربة المقيمين (3)عمال الرعايانت هذه الموارد كافية وهي تشمل استقرار ديمومة هذه الموارد وحتى وإن كا

المتحصلين على رخصة مؤقتة بالعمل، فهؤلاء هذه الوضعية لا تمكنهم  ،على أساس عقد عمل موسميفي فرنسا 

ولذلك فإن طلبات هذه الفئات من الأجانب تتلقى من طرف المصلحة ،من الحصول على التجمع العائلي 

،وتغير قرة للموارد تدرس حالة بحالة ينطق بقراره فيها، وبالتالي تبقى الصفة المست الوالي لكي إلىوترسل مباشرة 

 (4)الإتفاق إلىبالرجوع  هستقرار الموارد، كما أنإن يؤخذ كسبب للرفض على أساس عدم كن أالمستخدم لا يم

هذا بالنسبة  ،يعد سببا من أسباب رفض التجمع العائليستقرارها إاية الموارد و،عدم كفالفرنكو جزائري 

  .للموارد

                                                 
 (1) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier râle 
du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     

  

(2) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page241. 
(3Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 
2006,page23. 

 
 ) .المادة الأولى الفقرة الثالثة(ارجع إلى التعديل الثالث من نص الاتفاقية في الملاحق  – (4)
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  :ة للسكنأما بالنسب          

ا بالسكن لدعم أن يقدم وعد) المغاربي ةعيالر(لي لب التجمع العائاإن القانون ينص على إمكانية ط           

من الضروري النظر في شروط سكنه سواءا الطالب قدم السكن أو لم يقدمه عند إيداع  (1)طلبه، ولذا فإنه

   .الطلب

  : الطالب قدم السكن-/1           

  :ستقبال عائلته، يجب أن يفحص من ناحيتين ا شرط السكن الذي يقترحه الطالب لإهن            

  .التمتع بالسكن والشروط الصحية والإحتلال 

   :بالنسبة التمتع بالسكن                    

ل ولكن الإيجار يجب أن يكون مرخصا من قب،هنا الطالب يمكن أن يكون مالكا أو مؤجرا                    

  .لب أن يقدم دليل على تبرير السكن ويجري تحقيق بذلكاوهنا يمكن للط،مجاني أو يخضع لحكم  (2)المؤجر

  :والإحتلال الصحية  بالنسبة للشروط                      

ر قارنتها بالعائلات التي تقيم في فرنسا، يجب أن يتوفيد ما إذا كان يليق بالعائلة وبملتحد                    

مع السطح اللازم  يتلاءمويجب أن  ،إلخ...السكن المقترح على بعض الشروط الصحية كوسائل التدفئة والحياة

من ) ج على نحو ما هو محدد في المرسوم  و ب و  أ(لب وفقا للمعايير على حسب المنطقة الجغرافية لحياة الطا

تعديلات على ظروف السكن المشروط سابقا إجمالي المساحة الأرضية، لأن القانون الجديد لم يقم بإحداث 

، فرض عدد من المتر المربع المشروط وعلى حسب المنطقة الجغرافية من إجمالي 8/12/2006 (3)ولكن مرسوم

  :رضية وفقا لما يليالمساحة الأ

  8بالنسبة للشخص حتى  2م10لأطفال أسرته أو لشخصين، تضاف  (4)بالنسبة 2م22 :)أ(في المنطقة          

  .أشخاص 8بالنسبة لما يزيد أو يساوي  2م5أشخاص و

                                                 
(1) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 
2006,page24. 
(2) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page242 
 (3) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier râle 
du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     
(4) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  
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بالنسبة للشخص حتى  2م10بالنسبة لأطفال أسرته أو لشخصين تضاف  2م24 :)ب(في المنطقة          

  .أشخاص 8بالنسبة لما يزيد أو يساوي  2م5أشخاص و8

لنسبة للشخص حتى با 2م10بالنسبة لأطفال أسرته أو لشخصين، تضاف   2م28 :)ج(في المنطقة         

أما بالنسبة لشروط النظافة والصحة ولا سيما ،أشخاص  8بالنسبة لما يزيد أو يساوي  2م5أشخاص و8

لائق الالذي ينص على خصائص السكن  30/1/2002ل) 2002- 120(المنصوص عليها في المرسوم رقم

التي تعيش في فرنسا مع  لة مع تلكالعائلة المماث ستيعابلإييم صلاحية السكن بالنسبة والمعايير المتخذة لتق

 .مراعاة عدد الغرف، أوجه السكن، تكوين العائلة

)1999/6/17 CAA Paris ( وزير الداخليةCM/(1)Camara 1735رقم PAO 7 (، وبالتالي

بناء في خطر، (لو على أساس مؤقت لشروط الإقامة الغير الكافية أو الخطيرة ستبعاد القبول وإمن الطبيعي جدا 

  ).أو السكنات المكتظة ناتالثك

  :الطالب لم يقدم السكن- /2            

ة مصادق عليه أن يقدم وعدا بالسكن وثائق قاطع) المغاربي ةعيالر(هنا لدعم الطلب، مقدم الطلب ف             

الطلب  (2)مقدم ذارفضه إعليها تضمن توفير السكن مستقبلا، وبالتالي نفهم من ذلك أن التجمع العائلي يمكن 

السكن وقت تقديم فرنسا سكنا عاديا، وبالتالي إذا كان غير ملزم بتقديم  إلىيقدم في وقت وصول عائلته  لم

ما تؤكده الإتفاقية الفرنكو وهذا ،فرنسا  إلىوقت وصول عائلته  هملف التجمع العائلي، فإنه يكون ملزم بتقديم

مع العائلي إذا الطالب لا يملك ص على أنه يرفض التجحيث تن الأولى من المادة) 3(جزائرية بدقة في الفقرة

 .فرنسا سكنا يعتبر عاديا لعائلة مماثلة تعيش في فرنسا إلىى تاريخ وصول عائلته لذ

سكان من مستوفي لمعايير الإق من أن السكن هو لتحقإن مراقبة الغرف وأجزاء السكن هو ضروري ل         

لأا ضرورية وتسمح بالمراقبة ما إذا  ،"هادة توفير السكن ووضعهش ستمارةإ "حيث الحجم، ويجب أن يملئ

  .انونا أو  لاكان هذا السكن هو مطابق للمعايير المنصوص عليها ق

  (3)ستقرائنا وتحليلنا للشروط المتعلقة بالموارد والسكن، يظهر لنا جليا أن هذه الشروط هي جدإمن خلال       

  المغاربي المقيم في فرنسا والذي يرغب في إحضار عائلته إليه ةعيربالنسبة للستقاؤها إصعبة يصعب             

                                                 
 (1) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 
(2) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page242.  
(3) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
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 الأدنىبين الحد  الأسرةيكون على  حسب  حجم )  Smic(حساب  أننه بالنسبة للموارد نجد حيث أ،

إذا  ،و بالتالي  أقصىشهريا  كحد  أوروا 1500جماليإ أي بمقدار الخمس الأدنىاللاجور و زيادة عن الحد 

تعيش  أنا يسمح للعائلة  الفرنسية  هذ أن،معناه Smicقادر  على الحصول على دخل يساوي  شخصان الك

  . الأجنبيةبالنسبة  للعائلة  وكذلك،ملائمةظروف  طارفي إ

ا لذ  الأولتشكل الهاجس  أصبحتفرنسا و  نسبة البطالة  ارتفعت في أن،نجد  أخرجانب  لكن من            

البطالة في فرنسا  أن إلىالمكتب الدولي للعمل   أشار،و  1999في سنة  %9،1لغت معدل ب الفرنسيين حيث

قتصادية  و  الدراسات الإ للإحصاءالمعهد الوطني   صرح،وقد  2007مند ربيع  %14 إلىرتفعت  إ

 ألف 319 إلىشخص  ألف 160رتفع بدوره من إالعاطلين عن العمل  بصورة جزئية عدد  أن إلىالفرنسي 

،كما بلغ  1993التي  شهدا فرنسا مند  الركودسجل خلا ل فترة الذي مستوى مماثل  للمستوى   هو،و

في القطاع الخاص فقط  و العديد  %16,8 2006حوالي )Smic(حدود  الدين يؤجرون في  الأجراءعدد 

 أصدرتلجزئية ،،وفي محاولة لتدارك ارتفاع معدل البطالة ا للأجر الأدنىمنهم  يتقاضون جزءا من الحد 

سموح ا  سنويا ،ويتوقع وفقا الحكومة الفرنسية  مرسوما وزاريا  يحدد عدد  ساعات البطالة الجزئية الم

قتصاد في يعد المحرك الرئيسي  للإ الذيستهلاك س واقع سوق العمل  السلبي على الإينعك أنختصاصيين للإ

  .فرنسا ،فما بالك على الحق في التجمع العائلي 

الظروف الحالية التي  طارلموارد الكافية و المستقرة في  إيحقق شرط  ا أنالمغاربي  ةعيفهل يستطيع الر          

 إليهمع ما دعت  يتناقض ألا،و  الأسريةالحياة العائلية و  لحق  فييشكل ذلك مساسا با ألاتعيشها فرنسا ؟،و 

  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  الثالثةالفقرة   16المادة بالأخص و   ةالأوروبيالدولية و   قواعد  الحماية

يعد  لاأق  التمتع  بحماية اتمع ،للمجتمع ،ولها ح الأساسيةهي الوحدة الطبيعية  الأسرة أنعلى  التي تنص

  143تفاقية  الدولية رقممن الإ 13المادة  وكذلك؟، الأسريةقيام الوحدة الطبيعية  أمامشرط الموارد حاجز  

لكافة العمال المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني ،و   الأسرةجمع شمل  تسهيل  إلىالتي تدعوا 1975م لعا

 إلىفي اتمع ،و تدعوا   الأساسيةتماعية و الطبيعية  و جهي الوحدة الإ  الأسرة أنالتي تعتبر   44ا المادة كذ

لتدابير تعد لحماية و ضمان وحدة ه اأهذ ؟ل المهاجرين لعمال  الأسرحماية وحدة  التدابير المناسبة  لضمان  تخاذإ

قيد  فيها  حق أساسي هو الحق في التجمع الأسري و في حياة أسرية هي تدابير ي سر العمال المهاجرين ؟أمأ

  ؟طبيعية

الجد صعبة  إن لم نقل فرنسا  حاليا من الشروط  ن تحقيق  السكن فيإأما بالنسبة لشرط السكن ،ف         

لطلبات المتراكمة على الإسكان ألف من ا 800،حيث يوجد مع وجود أزمة السكنستحيلة الم

من المنازل  60مساكن غير ملائمة ،ونحو  ملايين شخص يعيشون  في فرنسا في3جتماعي،كما أن حوالي الإ

  هاأسرة تعيش قي شقق لا تنطبق علي 15000نه يوجد حواليليد  عليها كوا غير آمنة ،كما أتم وضع ا
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بلغ عدد   ، 2004نه في عام  بيانات مكتب الإحصائيات الوطني أ المعايير الصحية ،وقد أفادت          

هناك  أنمن السكان ،و قالت وزارة الداخلية  % 9،6مهاجر أي ما يمثل  405المهاجرين في فرنسا  حوالي 

ا التدفق الهائل  ذف مع ه،فكيمهاجر يقيمون بشكل غير مشروع  في فرنسا  ألف 400الف و300ما بين

ا في القانون الفرنسي ؟و ألا يعد هذالسكن وفقا للمعايير المنصوص عليها   لمغاربيا ةعيالر ين يوفر اجرللمه

 151تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و التوصية  الدولية يزيا و يتناقض مع بنود ومساعي الإالشرط تعج

سر ة جمع شمل ألتسهيل  عملية إعاد ةتخاذ جميع التدابير اللازملإ التي دعت الحكومات المعنية  1975لسنة

  .العمال المهاجرين ؟

  

لشروط اللازم توفرها في وإذا كنا من خلال هذه الدراسة قد حاولنا أن نسلط الضوء على مختلف ا        

العائلي بداية بشروط المدة من التجمع  ستفادةالإالمقيم في فرنسا والذي يرغب في ) المغاربي ةعيالر(لب مقدم الط

يم هذه الشروط مرورا بشرط الموارد والسكن واية بتقي،لقوانين الجمهورية وقيم الحياة العائلية  نصياعوالإ

المغاربي المقيم في فرنسا والذي يصعب عليه تحقيقها مع الظروف الحالية التي تعيشها  ةعيخصوصا بالنسبة للر

  ما هي الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من التجمع العائلي؟ ن ع لنا أن نتساءل،  ، يبقيفرنسا

  المغاربي المستفيدة من التجمع العائلي؟  ةعيأي عائلة الر

  .الثاني هذا ما سنفصل فيه من خلال المطلب          

  

  في فرنسا ينالمقيم ا المغاربةياطلوبة في أعضاء عائلة الرعالمالشروط : الثاني  المطلب

  )ستفيدة من التجمع العائليالم(

  
هي مطابقة لأحكام الإتفاقيات الفرنكو مغاربية التي ،هنا أغلب أحكام النظام القانوني العام للأجانب          

ختلافات تتحدد على حسب جنسية إولكن هذا لا يعني عدم وجود ،تمس الرعايا المغاربة في هذا اال 

في هذه الشروط، لا بد  وقبل أن نفصل ،كان مغربي أو جزائري أو تونسيالمستفيد من التجمع العائلي ما إذا 

  رف أولا على ما المقصود بأعضاء العائلة؟ لنا أن نتع

   18لى الأقل ع  (1)زوج الطالب البالغ،المغاربي المقيم في فرنسا  ةعيعائلة الرمبدئيا يقصد بأعضاء           

                                                 
(1Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des membre  
famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8.  
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ة يؤكده الإتفاقيتين الفرنكو مغاربوهذا ما ت، (2)سنة 18الغين أقل من سنة وأطفال الزوجين القصر الب          

) 5(مغربي والمادة  والفر نكالإتفاق (1) من) 5(ن الشخصين فقط وفقا للمادة هذيتي تذكر ال) تونس والمغرب(

لمادة ا ،لحق الثالثأيضا من الإتفاق الفرنكو تونسي، أما الرعايا الجزائريين، فإن الإتفاقية الفرنكو جزائرية في الم

ين الشخصين، الأطفال دون ضيف على هذالباب الثاني من البروتوكول الملحق بالإتفاق وت إلىتحليلنا  4/الأولى

سنة الذين هم تحت الكفالة بصفة قانونية وبموجب حكم صادر من السلطة القضائية الجزائرية وتتعهد بأن  18

ة في فرنسا موضوع دراسة خاصة، إذن هي تختلف بذلك عن العامل الراغبين في الإقام تكون حالة أصول

   .النظام القانوني العام للأجانب الذي يتماثل في هذه النقطة مع الإتفاقيتين التونسية و المغربية

  

التجمع العائلي لا بد أن تخضع لشروط عامة وأخرى  ستفادة من التي ترغب في الإ إن أعضاء العائلة        

  : ، هذه الشروط التي سنوردها بالتفصيل والتحليل وفقا للفرعين المواليين ذلك هاخاصة، حتى يمكن

  

  مةـــاروط العـــالش :الأول  رعــالف

  

ض مغاربي مقيم في فرنسا، بغ ةعي تمسهم بإعتبارهم أعضاء عائلة رتييقصد بالشروط العامة، الشروط ال        

راء الشروط تتعلق بإج قصر أو أزواج رعايا مغاربة، وهذه فالاالنظر عن الصفة التي يحملوا سواء كانوا أط

خارج فرنسا، وكذا مبدأ التكلم باللغة الفرنسية، حيث أننا  والإقامة، لمراقبة طبية فحص طبي أو الخضوع 

  : يلي سنقوم بتحليل هذه الشروط وفقا كما

  

  :المراقبة الطبية أو الفحص الطبي-/أ         

للتأكد من  ،(3)المغاربي عليهم أن يخضعوا لفحص أو مراقبة طبية ةعياه أن أعضاء عائلة الروهذا معن          

مرض من الأمراض المنصوص عليها في الصحة الدولية أو التي تمس النظام العام أو الأمن أم لا يعانون من أي 

  .العمومي للخطر

                                                 
  28- 88المعدل بالمرسوم 25/3/1976الموافق ل 1326ع الأول عام ربي 24المؤرخ في  56-75تجدر الملاحظة هنا أن مرسوم رقم - (1)

أن "منه تنص على ) 6(المادة ،قل وإقامة الرعايا الفرنسيين في الجزائربتنوالمتعلق  9/2/1988الموافق ل 1405جمادي الثانية عام  12المؤرخ في 

تونسية  وتفاقية الفر نكالقانوني العام للأجانب وكذا الإ ا هو محدد في النظاموبالتالي فهي مماثلة لم،أعضاء العائلة هم القرين والأطفال القصر فقط 

  .غربيةالمو

   .31ص  المرجع السابق ،،  زهير سناسني 
  .إرجع إلى الملاحق  (2)

. (3) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 
2006,page35. 
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و المغربيين  قبل مغادرة موطنهم الأصلي،أما الرعايا الذي عمليا يقوم به  الرعايا التونسيين  هذا الفحص        

  .الجزائريين  فبعد مغادرة التراب الجزائري أي  في فرنسا 

ونفس الشيء بالنسبة ،) 4(و) 3(في المادتين  الإتفاقية الفرنكو مغربية تطرقت إليه الطبي الفحص  نإ         

والإتفاقية الفرنكو جزائرية نصت عليه ،) 4(و) 3(ادة للإتفاقية الفرنكو تونسية حيث نصت عليه أيضا في الم

يمكن أن "..... أنه  إلىالتي تشير  3/والمادة الأولى ،"....بعد المراقبة الصحية المعتادة".....  4/2في المادة 

من  ، ويستوحى"التجمع العائلي عضو من العائلة المصاب بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي  يستثنى  من

نظام القانوني العلى مثال  وهذا ،فرنسا  إلىوصول العائلة  بعدلمادة أن الفحص الطبي هو إلزامي ويتم هذه ا

قوم به الوكالة الوطنية فرنسا وت إلىالعام الذي يجعل إجراء الفحص الطبي بعد وصول أفراد عائلة الأجنبي 

فرنسا  إلىئلة عند وصولهم ، حيث تجري الفحص الطبي لأعضاء العاANAEM((1)(والهجرة  للإستضافة 

والإمضاء على هذا  نالمستفيديلصالح  ندماجوالإكما تقوم بتحرير عقد الإستقبال ،وتمنح لهم شهادة بذلك 

لا يمنع من التجمع العائلي، 2كما أنه في حالة ما إذا الأجنبي كان مصاب ذه الأمراض ،العقد يكون إجباري 

يمكن ل إقامته وهذا عكس ما هو وارد في الإتفاقية الفرنكو جزائرية التي ولكن إلزامي عليه العلاج في حالة قبو

  .الجزائري المصاب ذه الأمراض  ةعيأن يرفض التجمع العائلي للر

و الرابعة من كلا الاتفاقيتين تكلمتا عن   الثالثةبة للرعايا التونسيين والمغربيين فالمادتين  بالنس  أما         

 النظام القانوني  العام و بالتالي إلىالرجوع   إلى،مما يدفعنا  إجرائهاكيفية  لكن لم تتكلم عن المراقبة الطبية و

  . الجزائريينمن الرعايا   لتونسيين و المغربيين في وضعية أفضلا صبح الرعاياي

المعاملة   ساواة فيالم مبدأع م يتناقض  ألاا موقفا تمييزيا  ضد الرعايا الجزائريين ؟و هذ يعد ألا،بالتالي        

تفاقية الدولية  لحماية جميع حقوق  العمال المهاجرين و من الإ  الثالثةالفقرة   ) 44(نصت عليه المادة الذي 

لخدمات الصحية إلى االمعاملة  من حيث الوصول  تنص على المساواة في التي  ) 45(و المادة  أسرهم أفراد

العمال  ءالطبية لهؤلاعلى ضرورة  تقديم الخدمات  أكدت التي 1949لعام 97تفاقية إ؟،وكذا ما  نصت عليه 

الذين ،وهل فرنسا  والعرق أ أوالجنسية   أساسبتقديمها دون تمييز على  الالتزامو  أسرهم أفرادالمهاجرين و 

ا هذيبقى مطروح ،لماذا  الذيهي طبعا  لا،و السؤال  الإجابةمع الرعايا الجزائريين ؟  الإجراءاته تبعت هذإ

     . التمييز في المعاملة ؟

  

                                                 
(1) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  

  
 24/1/1989ل  89-38الصحية الدولية وموجودة في المرسوم رقم لوائح لخامس من الل اصهذه الأمراض هي الأمراض الواردة في الف (2)

  ) J0 1989/1/27(المتضمن نشر اللوائح التنظيمية الصحية الدولية 

Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 245. 
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   :الإقامة خارج فرنسا-/ب        

هذا الشرط يعتبر شرطا منطقيا وتشترك فيه كل الإتفاقيات الفرنكو مغاربية مع النظام القانوني العام،           

سنفصل فيه في فرنسا، بعد تقديم الطلب والموافقة عليه، هذا الأمر الذي  إلىحيث يخضعون لإجراءات الإدخال 

  . الثاني  إجراءات التجمع العائلي في المبحث

 ) 4(و هذا ما تؤكده المادة الذي إلتحقوا به ،على حسب الشخص  (1)ويحصلون وفقا لذلك على سند بالإقامة

كو من الإتفاق الفرن) 6(و)5( والمادتين) د/7(المادة  إلىمن الملحق الثالث للإتفاق الفرنكو جزائري التي تحليلنا 

  .الإتفاق الفرنكو مغربي من )6(و)5(تينتونسي والماد

  

  :مبدأ التكلم بالفرنسية-/ج         

 loi Hortefeux(2)لى الإصلاح الجديد وإ ،العام للأجانب النظام القانوني إلىهنا بالرجوع           

أعمارهم ما  تتراوحين إقامة الأجانب في فرنسا، نجد أنه يخضع الأجانب الذالمتعلق بدخول و 20/11/2007

ختبار مدى قدرم على إ إلىالتجمع العائلي  طارفرنسا في إ إلىالدخول  إلىعام والذين يسعون  65و16بين 

يقوم للتجمع العائلي الذي لا يتقن اللغة الفرنسية يجب أن  (3)المترشح أن الأجنبي التكلم باللغة الفرنسية، أي

هي التي تقوم والهجرة  الوكالة الوطنية للإستضافة  أي، )ANAEM(كانت  بتكوين مدته شهرين، وهنا

بإجراءات تقييم مستوى إتقان اللغة الفرنسية، ومع هذه الأحكام الجديدة من المحتمل أن السلطات القنصلية 

  .رهي التي تأخذ هذا الدو (4)الديبلوماسية والبعثات

ولكن  ،يات لم تتكلم عن هذا الشرط ما دام أنه جديدبالنسبة للرعايا المغاربة، فإن كل هذه الإتفاق          

من الإتفاق الفرنكو تونسي ) 11/2(أن المادة  الإشكال لا يطرح بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين ما دام 

النظام القانوني  إلىمن الإتفاق الفرنكو مغربي قد حلت المشكل، لأن وجود الفراغ يجعلنا نرجع  ) 9(والمادة 

النظام القانوني  إلىم، ولكن المشكلة في الإتفاق الفرنكو جزائري الذي لا توجد فيه نصوص صريحة تحليلنا العا

                                                           لجزائريين العام في حالة وجود فراغ، لكن نحن نقول أنه من المحتمل جدا أن تطبق هذه الشروط على الرعايا ا

                                                 
 (1) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  

 
(2) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier râle 
du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     

  
(3) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 245. 

له الحق الكامل بالإقامة دون أن يكون ملزم بتقديم تقييم معرفته باللغة  ،ةن رعايا الرابطة الأوروبيم ةعيدر الملاحظة هنا أن عضو عائلة رتج– (4)

وربية الذين يحظون بمعاملة ووأزواجهم الأجانب يعانون من التمييز في المعاملة مقارنة مع رعايا الرابطة الأ ينالفرنسية، ونفهم من ذلك أن الفرنسي

  .  ةتفضيلي
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) 3الملحق(لإتفاق الفرنكو جزائري من ا )4(في المادة  الواردة لأنه كما رأينا سابقا أن الأحكام            

شروط الواردة في النظام القانوني العام، لالإقامة وشرط السكن والموارد هي تقريبا مماثلة ل والمتعلقة بشرط مدة

إجراءات التجمع العائلي التي يخضع لها الأجانب الخاضعين للنظام ، وحسب إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي

لرعايا الجزائريين، فلماذا لا يطبق هذا الشرط أيضا؟ خصوصا أن السياسة الجديدة القانوني العام تطبق على ا

ز على الهجرة ة وكذا التجمع العائلي وتركيغارباشى مع سعيها نحو تقليص الهجرة المتتم الحالية في فرنسا

  .ا ؟عدة تعقيدات وتساؤلات أهمه فإن هذا الشرط  سيخلق يكن من أمر، المختارة أو المنتجة ومهما

يها الموارد البشرية والمادية لتنفيذ وتنظيم هذا التكوين؟ وما لذ الدبلوماسيةهل القنصليات والبعثات -            

العمل بالنسبة للذين يعيشون بعيدا عن هذه القنصليات؟ وهل مدة شهرين هي كافية لسيطرة الأجنبي على 

رفة التي يمدد التدريب؟ وما هو مستوى المع هل ينبغي أن ؟ وإذا كانت نتيجة التدريب سلبية ،(1)اللغة الفرنسية

  .تمكن الأجنبي من اللغة الفرنسية دارة بعين الإعتبار لتقييم معايير معرفة مدىتأخذها الإ

هنا إشكالات عديدة يطرحها هذا الشرط؟ ولكن الأمر المؤكد هو أن هناك إحتمالات كبيرة            

معيق  إجراءلتحاق به،وسيشكل عامة  من الإ بصفةالمغاربي   ةعيعائلة الر اءأعض،و سيحرم للتجاوز والتعسف

دقيقة  وجد معاييرتلا   الآننه لحد مزيفة  مادام أ أوبطريقة حقيقية   سواءلتسهيل  حركة التجمع العائلي 

  .ا  التقييم ذه في الإدارة  اتعتمد عليه

التجمع العائلي؟و  إجراءاتو تعقيد   رنسي  لتقييد و تقليصالتشريع الف تخذهاإ  ذريعةا ألا يشكل هذ          

الثامنة ،و مادا   فيالإنسان لحقوق  الأوروبية  ية تفاقو مساعي الإ مبادئ حقوق الإنسانيتناقض هدا مع  ألا

ية لالدولية الناتجة  عن منظمة العمل الدو تتفاقياالإا ذو ك)16(في المادة  الإنسانلحقوق  العالمي الإعلان

ب الثاني و سنتناولها في الباه القواعد التي ،هذأسرهم أفرادهاجرين و تفاقية حماية جميع حقوق العمال المإ،وكذا 

  .تسهيله بدل  تعقيده  إلىوتدعوا  أساسيالتي تعتبر الحق في التجمع العائلي  حق 

المغاربي المستفيد في التجمع  ةعيمل مختلف الشروط العامة المتطلبة في الرقد حاولنا أن نجوإذا كنا          

  .الثاني  الشروط الخاصة من خلال الفرع إلىقي لنا أن نتطرق ،بالعائلي 

  

  

  

 

                                                 
(1) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier râle 
du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     
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  ةـــروط الخاصـالش: انيــرع الثـالف

           غاربي المقيم في فرنسا حسب صفة كل عضو أي ة معيا الشروط الخاصة لأعضاء عائلة ريقصد

ة مغاربي عيربي، وشروط أخرى تخص عضو عائلة رمغا ةبإعتباره زوج لرعي ةص عضو العائلذي يخالشرط ال

 .ةعيبإعتباره طفل لهذا الر

  :المغاربي ةعيالشروط المتعلقة بزوج الر-/أ           

 )9(فإننا نطبق المادة أو مغربي يتونس ةعيفإذا كان ر ،المغاربي ةعيتختلف على حسب جنسية هذا الر           

سي وبالتالي نطبق الشروط التي تمس الأجانب من الإتفاق الفرنكو تون) 11/2(الفرنكو مغربي ومن الإتفاق 

  .الذين يخضعون للنظام القانوني العام، أما بالنسبة للرعايا الجزائريين، فالأمر يختلف في بعض النقاط سنشير إليها

ه بالنسبة للزوج سواءا كان رجلا أو إمرأة النظام القانوني العام للأجانب، نجد أن إلىبالرجوع هنا           

حيث أن ،سنة، وتعدد الزوجية يعتبر مانع من موانع التجمع العائلي 18يشترط أن يكون سنه على الأقل 

إذا كان يعيش في فرنسا مع  زوجتهل (1)الزوجية لا يمكنه الإستفادة من التجمع العائلي بالنسبةالأجنبي المتعدد 

  .جة الأخرى الزو

نسخة كاملة من عقد الميلاد للتحقق من عدم وجود تعدد الزوجية أن يقدموا  هنا على الأجنبي وزوجه         

، يجب )تونس، المغرب(الزوجية  (2)لدولة تعترف بتعدد ةعيسي، وعندما يتعلق الأمر بأجنبي رعلى الإقليم الفرن

ستخدام إويمكن علاوة على ذلك  ،أن يقدم تعهد شرفي بعدم وجود تعدد الزوجية على التراب الفرنسي

فرنسا وفي حالة تحقق هذه الحالة  إلىالأولى  الإعلام الآلي للتحقق من أن الأجنبي لم يسبق له أن أدخل الزوجة 

نتهت قبل تقديم الطلب سواءا بالموت أو بإجراء الطلاق، أو أية إأن يثبت أن الرابطة الزوجية قد  فعلى الطالب

رجمة من لم تكن مت ئق المتعلقة بالوضعية الزوجية إذاالوثا مجطة الزوجية، ويجب أن تترسخ الرابطريقة أخرى لف

المخالفة بسحب بطاقة الإقامة  (3)كتشاف تعدد الزوجية، يعاقب مرتكبإ، وفي حالة ستئنافالإطرف محكمة 

عائلي، هذا بالنسبة تكلم عن أثار التجمع الالذي سنفصل فيه لاحقا عندما ن وعند الإقتضاء لزوجه، هذا الأمر

  .المقيمين في فرنسا بما في ذلك الرعايا المغربيين والتونسيينللنظام القانوني العام التي يطبق على الأجانب 

الفرنكو جزائري نجد  (4)للإتفاق) 3(من الملحق) 1/4(المادة  إلىبالنسبة للرعايا الجزائريين فبالرجوع           

ج الجزائري يعيش في الإقليم التجمع العائلي لا يمكن أن تمنح عندما الزو أا تنص على أن الإستفادة من

قيما على الإقليم أحد الرعايا الجزائريين م حينما يكون:"...... الفرنسي مع الزوجة الثانية وفقا للعبارة التالية 

                                                 
249. 

(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page  
(2) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 

  
(3) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 

France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.                           
  .جع إلى نص الاتفاقية في الملاحقرإ  (4)
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                                                                  سلطات الفرنسية لا الفرنسي مع الزوجة الأولى وهو في وضعية زواجية غير مطابقة للتشريع الفرنسي، فإن ال

 جديدة التي تنص ) 6(وكذلك المادة ،...." أن توافق على منح مزايا التجمع العائلي للزوجة الأخرى يمكنها

ة تعدد زوجية في في وضعي صراحة على رفض إصدار أو تجديد شهادة الإقامة للرعايا الجزائريين الذين يعيشون

...." قة للتشريع الفرنسيترط أن تكون الوضعية الزواجية مطابيش" .....التراب الفرنسي حيث جاءت بعبارة 

يرفض طلب منحهم في حالة تعدد الزوجية  وننين أن الرعايا الجزائريين الذي يكوين المادتتوما يفهم من ه،

أن تسحب شهادة الإقامة  (1)أبداعايا المغربيين والتونسيين لا يمكن ديدها، ولكن خلافا للرشهادة إقامة أو تج

صراحة، وهذا ما أكده الجزائري الذي يعيش في حالة تعدد الزوجية مادام أن الإتفاق لم ينص عليها  ةعيللر

عايا ية مقارنة مع الرالفرنسي، إذن نلاحظ هنا أن الرعايا الجزائريين يخضعون لوضعية تفضيل (2)مجلس الدولة

  .لتونسيينا فيهم الرعايا المغربيين واالأجانب بم

جانب الزوجة  إلىفرنسا في الرعايا المغاربة  يعيشون في فرنسا ،ف أنه النقطة بالذات مادام ذفي ه          

؟ الأساسا ذعلى ه التجمع العائلي يستفيدوا من أن،يوجد ما يسمى بالخليلة ،فهنا هل يمكن للرعايا المغاربة  

وفقا للقرار جتهاد مجلس الدولة  إذه النقطة ،ولكن نجد ه إلىتفاقيات الفرنكومغاربية لا تتطرق الإ أنا نجد هن

 متحصلة، مع بولونية  " "pacs كان يتعلق  بجزائري عقد   الأمر أن، حيث 6/11/2008صادر بتاريخ ال

 ،وفي 2006كانا يعيشان سويا مند عام العقد  إبرام،وهنا قبل "UE أوروبيةعية لرابطة ر"  بالإقامةعلى سند 

أوروبي ،فهنا طرحت الإشكالات  ةعييحمل إشارة زوج ر بالإقامة،طلب سند " X" السيد  2008جانفي

  :التالية 

الجزائري؟ وهل نطبق عليه النظام القانوني العام للأجانب في  ةعيا الرذما هو القانون المطبق على ه-          

  فرنسا ؟

  ؟ ةالأوروبيمن الرابطة  ةعيشريك لر أونه خليل أأساس على  الإقامة،له الحق في " X" ل السيد ه-          

و الحريات  الإنسانالمتعلقة بحماية حقوق   الأوروبيةتفاقية من الإ الثامنةالمادة ندخل أن هل يمكن -          

  ؟ ةالعائليحترام الحياة الخاصة و إا يتعلق بمفي  الأساسية

تفاقية  ، لأن الإ للأجانب العام  ه الحالة  يطبق  النظام القانونيذه نه فيأ  رأىالدولة  هنا مجلس          

  .ا المقامذه حكم فيأي لا تحتوي على  27/12/1968الفرنكوجزائرية لعام 

                                                 
1.11 

(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page  

 
  (2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 

en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.                           
       



 118 

ين هم رعايا دول العالم الثالث  الذ" أن،نجد CESEDAمن  L121-3بالرجوع إلى  المادة            

 أنلك  يجب و معنى ذ"المؤقتة  الإقامةلهم الحق  في  ،للعمل في فرنسا  القادمون  الأوروبيةرعايا الرابطة   اجأزو

                                             ين وروبيين الذالرعايا الأ  لأزواجما بالنسبة أ ،  أوروبي ةعير  إشارةلمدة عام  تحمل  إقامةيحصلوا  على بطاقة  

ا أرادوا ممارسة  و رخصة بالعمل  إذ  لب بطاقة إقامةإلى إجراءات خاصة ، يجب عليهم  ط يخضعون          

  .                ا كان  الزوج  يعمل في فرنسا مند عام  على الأقل إذنشاط مهني مأجور ،إلا 

 أنلا يمكن    الأساسا لا يشبه الزوج ،وعلى هذ " "pacsالشريك  أوفي القانون الفرنسي  الخليل           

حياة خاصة و عائلية " بالإقامةيحصل على سند  أن،و لكن  يمكن  أوروبي ةعيزوج ر مةبالإقايحصل على سند 

 ."زائر " بالإقامةعلى سند  ،وهلة أولأو عند   "

  : الشروط المتعلقة بأطفال الراعي المغاربي-/ب          

   ". ADNتبارخإالبنوة "هنا سنعالج هذه الشروط من خلال عدة نقاط أهمها الكفالة ودليل           

  :تعريف الطفل-/1                

(1)-11بموجب أحكام المواد                   
من  411- 7و 411-3و 411- 2و 411-1و 314

م بنويين، الأطفال الطبيعيين الذين الأطفال الشرع: قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء يقصد بالطفل

زوجته بموجب قرار  ته، الأطفال المتبنون من طرف مقدم الطلب أوزوجلب أو تنشئ إلا بتكفل مقدم الط لم

ت أو سحبت منها السلطة ائي للتبني، الأطفال القصر من الرابطة الأولى لمقدم الطلب أو لزوجته التي توفي

  .ةعيفالأمر يختلف على حسب جنسية كل رالأبوية، أما بالنسبة للرعايا المغاربة 

 
غربي من الإتفاق الفرنكو م 9يقصد بالطفل كافة الحالات وفقا للمادة  :سبة للمغربيينبالن                   

والمتبنون مادام أن قانون الأحوال الشخصية المغربي لا يعترف بالطفل من الزنا  ماعدا حالة الأطفال الطبيعيين

  .)ةالأسر. من ق 83/3(طبقا للمادة ويحرم التبني 

 
الإتفاق الفرنكو تونسي  من 11/2تطبق عليه كافة الحالات وفقا للمادة  :لتونسييننسبة لبال                  

لقانون الأحوال الشخصية التونسي يقبل به وفقا  (2)نىماعدا حالة الأطفال الطبيعيين أما عن حالة الطفل المتب

  .التبنيالذي يعترف ب

                                                 
 (1) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006. 

  

.
 (2) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
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ماعدا حالة الأطفال الطبيعيين والمتبنون لأنه لات فنطبق عليه كافة الحا :بالنسبة للجزائريين                  

ما عن أمه، أ إلىأبيه وإنما  إلىوفقا لقانون الأحول الشخصية الجزائري الطفل الطبيعي هو إبن الزنا ولا ينسب 

د ا ل المكفول، هذه الحالة التي إنفرالطف افولكنه أض) 46( (1)التبني فهو محرم شرعا وقانونا وفقا للمادة

  .ما سنفصل فيه لاحقا ه وهذالوحد

الثاني توفي أو  الرابطة الأولى لمقدم الطلب أو لزوجته عندما يكون الولي منبالنسبة للأطفال القصر         

الأولى  جزائرية في المادة  والفر نك تفاقيةللإ الثالث الحالة وردت في الملحق  هه السلطة الأبوية، هذسحبت من

أطفال هذه الزوجة الأخرى يمكنهم الإستفادة من التجمع العائلي إذا توفيت إن "....: بقوله، الرابعة الفقرة

  . هذه الأخيرة أو جردت من حقوقها الأبوية طبقا لقرار محكمة جزائرية

 
  :سن الطفل/- 2              

ا أشار إليه النظام سنة وهذا م 18الإستفادة من التجمع العائلي لا يمس إلا الأطفال القصر أقل من              

من الإتفاق الفرنكو ) 5(أما عن الرعايا التونسيين والمغربيين فإن المادتين ،العام للأجانب في فرنسا  القانوني

الأطفال القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، من الإتفاق الفرنكو مغربي ذكرت عبارة  )5(تونسي والمادة

من البروتوكول الملحق  الثاني  التي تحيلنا إلى الباب الثالثةالفقرة  الأولى وبالنسبة للرعايا الجزائريين وفقا للمادة

  ......".سنة  18أبناؤه القصر والأطفال دون سن "..... :تنص على أن ،بالإتفاق

  : نىالطفل المتب-/3           

محكمة النقض الفرنسية   قرارا ما أكده ذوهوالمغربيون ، 2الجزائريون إن التبني لا يمس الرعايا             

 ،  février 2009,FS+P+B+I,N°08-11,033)25 25/2/2009الصادر بتاريخ 

(civ.1er يتعلق ب  الأمر أن،حيث الذي رفض منح التبني لطفل جزائري مكفول في فرنساMme  

katya …..H… ,  محكمة  إلىقدمت عريضة  ،و التيLYON  لطلب التبني لطفل،Z..H مولود،

  .الجزائري من  طرف القضاء13/1/2004ستفاد من قرار الكفالة فيإائر و قد الجز في  3/11/2003في

طلب  رفضقرار  أيدت، LYON  ستئناف  لالغرفة المدنية الثانية  لمحكمة الإ 23/10/2007في         

رفض   أنعلى   طعنها أسستو  الأولىالفرنسية الغرفة  محكمة النقضأمام الطعن  إلىبالعارضة  أدىالتبني مما 

                                                 
  .168ص ،2005الجزائر، ،الغوتي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية -  (1)

تبني قاصر أجنبي لا يمكن أن يمنح إذا كان :"تنص على أن 6/2/2007ونمن القانون المدني للفرنسي  المدخلة بموجب قان370-3إن المادة     (2) 

ن  أطفال الدول الإسلامية خصوصا إفعتيادية  في فرنسا ،و لذلك إالقانون الشخصي  له يحرم هذا النظام ، إلا إذا كان القاصر  ولد و يقيم بصفة 

  ".لأن هذه الدول  تحرم التبني   عتماد على حكم التبني  في فرنسالإلا يمكنهم ا  بالجزائر والمغر
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تفاقية نيويورك، ومعنى إمن  1- 3فقط للمادة  غتصاب  ليسإفي فرنسا  يعد  تخذتإالتبني لطفل جزائري بنوته 

                                             لحقوق  الأوروبيةتفاقية لإا من8المادة  كذلكعتبار المصلحة العليا للطفل ،ولكن بعين الإ خدالأ ضرورة لكذ

ا يخالف مضمون المعاملة ،وهذ تفرقة فيال إلىدي فان رفض  التبني سيؤ ،ن جهة أخرى ،وم الإنسان        

المولود ين في دول تحرم  التبني  الأطفالو بالتالي  الإنسان لحقوق  الأوروبيةتفاقية من الإ ) 14(المادة 

  .ستفادة منها في فرنسا يستطعون  الإ،

الفقرة الثانية   3- 370بناءا على المادة  ،هذالطعن ه أوجهالفرنسية رفضت  محكمة النقض أنفهنا نجد          

أو  كان قانونه الداخلي  يحرم اذإبه   لا يمكن النطق أجنبيتبني  قاصر :" أنمن القانون المدني  التي تنص على 

تفاقية إأساس ،وعلى "فرنسا  و دائمة في  عتياديةإيقيم بطريقة  ا القاصر و لد وذكان ه اذإ إلا ا النظامذهيحضر 

  .ميدان التبني  و التعاون في الأطفالحول حماية   1993ماي 29لاهاي ل

  منح التبني لا يشكل  خرق  لحق القصر  في حياة عائلية عادية ،ولا يشكل تمييز في رفض كذلك         

الكفالة ،و هدا ما هو محدد في المادة  يحرم التبني،ولكن يرخص الجزائري  سرةالأقانون  أساس أنلة  على لمعاما

،أما للطفل العلياالمصلحة : الأساس،أي نيويورك التي تراعي  على نفس  تفاقية إمن  الثالثةالفقرة  ) 20(

يمكن أن يستفيد من التجمع العائلي على هذا  تعترف بالتبني وبالتالي الطفل التونسي تونسف، بالنسبة للتونسيين

نسي أن يخضع للتحقيق من التو ، حيث أنه على الراعيالأساس، ويخضع لأحكام النظام القانوني العام للأجانب

ائق تشهد بالتبني وث (1)ويقدم،لأحكام التبني طرف المدعي العام للمحكمة الإبتدائية لمحل إقامته والتنظيم الدولي 

  .هذه الوثائق إذا لم تكن مترجمة رجمةمصحوبة بت

  

في تفسير الأحكام هي التحليل والدقة  اإن النقطتين التي منا في هذه الشروط التي تستدعي من-          

  .والكفالة"  ADN" وة نالمتعلقة بإختبار الب

  

   ": ADN" إختبار :  تحليل البنوة-/أ           

ب قانون لفرنكو تونسي ولا مغربي ولا الجزائري لأنه إجراء جديد أدخل بموجلم ينص عليه الإتفاق ا          

، وهنا لا يطرح 31/12/2009مدة لا يمكن أن تتجاوز  خلالبي تجريعلى أساس  20/11/2007

 يوضح لجزائريين فبالطبع هو نعم، لأنه لمالإشكال بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين، لكن بالنسبة للرعايا ا

                                                 
(1) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
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سهم أم لا؟ وهل الجزائر تدخل في القائمة المحددة بموجب المرسوم الذي يمسهم هذا التحليل مر ما إذا كان يمالأ

  .لا؟  أو

محتوى هذا الإجراء، نجد أنه عندما تكون الحالة المدنية خالية أو في حالة عدم وجود عقد  إلىرجعنا إذا          

 (1)فحص(البصمات الجينية  إلىخير، فإنه يلتجئ في صحة هذا الأيؤكد صحة الحالة المدنية أو في حالة الشك 

ADN ( البنوةالتي يبين.  

  

الوراثية لإثبات الأبوة للطفل المترشح للتجمع العائلي هي عملية لا تزال ستخدام هذه البصمات إن إ-          

الحمض النووي في إجراءات الذي سمح بإختبار  2004تمييزية مخالفة للقانون وأخلاقيات علم الأحياء عام 

  .المحاكم

ستعمالها يظل يشكل في حد والحقيقة أن إ (2)الأحكام يصعب تطبيقها من الناحية العملية إن هذه-          

  .ولا على الفرنسيين  وبالتالي الأجنبي يصبح خاضع لقانون لا يطبق لا في فرنسا،ذاته سابقة خطيرة 

 و،الأحياءو أخلاقيات علم وحقوق الطفل   مع حقوق الإنسانأينا يتنافىإن هذا الإجراء هو في ر-          

تفاقية الدولية من الإ  الثالثةالفقرة  44المعاملة مثلما تنص عليه  المادة  المساواة  في مبدأمع   أيضا يتناقض

 معاملة،ومن تم  ةالإنسانيعتبارات عتبار  للإبعين الإ الأخذتنص على ضرورة   التي لحماية العمال المهاجرين 

فاقية تمن الإ الأولىا المادة ذفي دولة العمل ،و ك  أفرادهااسر العمال المهاجرين معاملة متساوية مع   أفراد

  . الإنسانلحقوق  ةالأوروبي

  :ةـــالكفال-/ب          

عزز طلب رصيدهم وت إلىضاف ت ةإيجابي ةميزلرعايا الجزائريين، وبالتالي هو إن هذا النظام لا يمس إلا ا          

التجمع العائلي، وقبل أن نشرع في تحليل الأحكام التي جاءت ا الإتفاقية الفرنكو جزائرية في هذا اال، لا 

  بد أولا أن نتعرف على مفهوم الكفالة، فماذا يقصد ا ؟

وما ) 376(ا في المادةيقصد بالكفالة وفقا للتشريع الفرنسي تفويض السلطة الأبوية المنصوص عليه-          

غاية وصول  إلىما يشبه بالوصاية  إلىالأبوية  (3)يليها من القانون المدني، وليس التبني ويتعلق الأمر بنقل السلطة

                        بين الأبوين البيولوجيين للطفل، أما في التشريع الجزائري ووفقا  ةسن الرشد، وعدم قطع رابطة البنو إلىالطفل 

                                                 
238.  

(1) Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, page  

 
 (2) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier râle 
du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     

 
 (3) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 
2006,page25. 
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  :رف الكفالة، بأامن قانون الأسرة، تع) 116(المادة الأحوال الشخصية  لقانون         

التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بإبنه ويتم بعقد  (1)على وجهإلزام  "        

  ."شرعي

لأنه يسمح بتطبيق الباب الثاني من ،وصيته في مجال التجمع العائلي إن الإتفاق للفرنكو جزائري له خص-       

القصر تحت تكفلهم على الملحق للإتفاقية الذي يجعل الإستفادة من إجراءات الدخول وقبول إقامة الأطفال 

  :أساس قرار من السلطة القضائية الجزائرية وهذا ما تنص عليه فيما يلي

تحت كفالته بصفة قانونية بموجب حكم صادر من  (2)الذين هم 18سن  وكذلك للأطفال دون"....         

مرحلة موافقة أبوي المكفول : قيقة أمر يصدر بعد مرحلتينالحهذا الحكم هو في ،" السلطة القضائية الجزائرية

ة الجزائرية في الخارج الماد الدبلوماسيةالبعثات  مسئولأمام قاضي، موثق، ( (3)ويكون بموجب ورقة رسمية

القاضي وبعد أن  إلى تتثبت الكفالة من طرف القاضي بناءا على عريضة من الكافل ثم) الأسرة. من ق 117

يصدر أمر بإسناد الكفالة لطالبها ويكون هذا  ،يتحقق القاضي من توفر الشروط المطلوبة قانونا لقيام الكفالة

  .الأمر غير قابل للطعن

ئريين، الجزا تثناءسإبللرعايا الأجانب فض طلبات التجمع العائلي بالنسبة ما تقدم، يتم ر إلىإذن بالنظر -       

لغير طفل قاصر جزائري مقبول بالكفالة، لذلك نجد أن الس الوطني للمغاربة في فلا يكون التجمع العائلي 

  .ل مثل الإتفاقية الفرنكو جزائريةعلى الأق لإعادة التفاوض على هذا الإتفاق دعا) CNMF( فرنسا

من الإتفاق الفرنكو مغربي على الرعايا المغاربة يجعلهم يخضعون إلى ) 9(حيث أنه يرى أن تطبيق المادة          

مما يجعلهم يفكرون بالدخول إلى فرنسا بطريقة غير  ،ويعيشون دون نظام ودون حقوق SArkozyقانون 

لتجمع العائلي ولا من تأشيرة الدخول قانونية لأم حتى وإن قدموا الطلب لا يمكن أن يستفيدوا لا من ا

يجابيات بالمقارنة مع الإتفاقية إالذين يعيشون في فرنسا بدون أي  ولذلك يبقى الوضع القانوني للمغربيين

الفرنكو جزائرية الذين يستفيد أطفالها القصر من التجمع العائلي على أساس الكفالة ، والرعايا التونسيين الذين 

  .من التجمع العائلي على أساس التبني أطفالهم (4) فيدبدورهم يمكن أن يست

  

                                                 
  .55ص 2008الجزائر ،عبيد الشافعي، قانون الأسرة و قانون الحالة المدينة و قانون  الجنسية الجزائرية، دار الهدى، عين المليلة   (1)

  .تفاقية في الملحقلإرجع إلى نص اإ  (2)

  .     172الغوتي بن ملحة، المرجع السابق ص  (3)
(4) Ferdowsi  mokhtar ,renégociations  de l'accord franco-marocain  de 1987,"appel a la 
renégociation  de l'accord franco-marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la 
reconnaissance  de la kafala, communique de presse de président du conseil national des 
marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm.  
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النظر القرارين الناتجين عن مجلس الدولة الذي يؤكد فيهما على أنه يجب مسبقا  إلىإلا أنه بالرجوع -          

 لحماية حقوق الإنسان ةالأوروبيمن الإتفاقية  ) 8(أحكام المادة  إلىتقييم وضعية أسرة المعني بالرجوع  إلى

  :هما ين ين القرارذه 26/1/1990من الإتفاقية نيويورك المتعلقة بحقوق الطفل ل 3- 1والمادة

السيدة نعيمة،  ضد (1)الشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن وزير CE N°249369  القرار رقم      

  : رقم  والقرار الثاني

CE N°220434 M.ET Mme Ahmed C/ Préfet de l’essome 
طار إجراءات التجمع العائلي للطفل المغربي المقبول عن الإقامة في فرنسا في إن مجلس الدولة يرخص إ-          

والمصلحة الطفل  استقبلوإطريق الكفالة مع الأخذ بعين الإعتبار الحياة الخاصة والعائلية العادية للزوجين الذين 

  .26/1/1990طفل من الإتفاقية المتعلقة بحقوق ال )31(وفقا للمادة  ،العليا له

نها يلية في مجال الكفالة ويستفيدون مضنفهم من خلال ما سبق أن الرعايا الجزائريين هم في وضعية تف-         

وهذا يدعم التجمع العائلي ويتوافق مع حقوق الإنسان وحقوق الطفل، أما الرعايا المغربيين فالمشكل يتمثل في 

  .ية أو سهوها عنها ت السلطات المغربية ذه الوضععدم إكثرا

إلحاق نص الإتفاق الفرنكو مغاربي منذ  إلىكالسلطات الجزائرية والتونسية  سعىتحيث أا لم         

 الوضع الحالي وتضمن الحماية للرعايا أي تعديلات بملاحق تتوافق مع تغيرغاية يومنا هذا ب إلى 9/10/1987

ما دام أننا نرجع إلى النظام  ،وإلا ما الفائدة من هذه الإتفاقية؟،المغربيين، بإعتبارهم يخضعون لإتفاقيات ثنائية 

  .من نص الإتفاقية )9(القانوني العام وفقا للمادة 

 إذن من خلال عرضنا لهذا المبحث، وبعد تعرفنا على مفهوم التجمع العائلي حاولنا أن نسلط الضوء-       

هذه  نالمقيم في فرنسا ورأينا أ) لجزائرتونس، المغرب، ا( المغاربي ةعيالتجمع العائلي بالنسبة للرعلى شروط 

العام للأجانب، ولكن الإختلافات هي بسيطة خصوصا  ن ما هو محدد في النظام القانونيالشروط تختلف ع

 )11(من المادة  لأن كل،بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين، حيث وجدنا أنه تقريبا هناك أحكام مماثلة 

المتعلقة مادام أن أغلب النصوص ،دورهما  التاسعة بالنسبة للمغرب لعبت  بالنسبة لتونس والمادةثانية الفقرة ال

 وبطبيعة الحال هذا يجرنا إلى الرجوع إلى النظام القانوني ينتتفاقيالإ تين ترد في هبشروط التجمع العائلي لم

  .العام

بالنسبة   تفقدان خصوصيتهما، أماتقريبا هاتين الإتفاقيتينالسالفتين الذكر تصبح بوجود هاتان المادتين          

وهذا ما جعلها ،بجميع الشروط  أن الإتفاقية الفرنكو جزائرية تقريبا جاءت ملمة  وجدناللرعايا الجزائريين ف

فسرت لمصلحتهم خصوصا في التي تقريبا  اتختلافختلافات مقارنة مع النظام قانوني العام، هذه الإإتعرف 

  عدم سحب شهادة الإقامة في حالة تعدد الزوجية، نظام الكفالة بالنسبة للقصر، عدم إلزامية شرط مجال 

                                                 
  (1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 

en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005 .                          
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يه هو أنه مادام أننا ما يجب التأكيد عل هإلا أن ،)التكامل الجمهوري(لقوانين الجمهورية  نصياعالإ            

، وفي المستفيدين من هذا "المغاربي ةعيالر"في مقدم الطلب العائلي إلى شروط مطلوبة  التجمع قسمنا شروط

ط جد صعبة وتحول دون تحقق التجمع العائلي ونلاحظ أا شر الشروط من الطلب، فبالنسبة للنوع الأول

والسكن ومعاييره،  )SMIC(رد به عالميا ودوليا خصوصا فيما يتعلق المواالذي هو حق أساسي معترف 

وتحقق   "ADN"ختبارإنظام دليل البنوة  ستحداثإبوصا وكذلك فيما يخص النوع الثاني من الشروط خص

حتمالي،خصوصا إبات حقا  هذا الحق الذي إلىالمعرفة الكافية باللغة الفرنسية، فكلها شروط تعيق الوصول 

عند فرض مجموعة من  القيود التي تتنافى  مع مبدأ المساواة و تعزيز سلسلة من الشروط الصعبة التي  حقيقة هي 

  .وقت  الحالي الذي تعيشه فرنسا خصوصا في التعجيزية ،

حق  هو،حيث بالنسبة لهم والدول المشاة  بيةوالأورلرعايا الدول بالنسبة  ا الأمر الذي لا نجدههذ          

 إلىبحرية التنقل والإستقرار في الدولة العضو دون الحاجة  الأوروبي ةعيمكتسب يسمح لأعضاء عائلة الر

مع الرعايا المغاربة وحتى مع وتمييزية مقارنة  تفضيليةلعائلي، وهذا ما يجعلهم في وضعية التجمع اإجراءات 

الرعايا الفرنسيين الذين أزواجهم رعايا مغاربة في مجال تقييم  معرفتهم باللغة الفرنسية وقيم الجمهورية، وإذا 

 إلىنتقل نبقي لنا أن  ،ع العائليكل ما جاء في المبحث الأول المتعلق بشروط التجم حاولنا أن نلخصكنا قد 

هذا  ؟،الآثارفيما تكمن هذه الإجراءات؟ وما هي أهم ،فالمبحث الثاني لمعرفة إجراءات التجمع العائلي وأثاره 

  : ما سنحاول الإجابة عليه من خلال مايلي

  

  ارهـائلي وأثـراءات التجمع العـإج: المبحث الثاني

  ساـفي فرن ينمـالمقي اربةـالمغ ايابالنسبة للرع
هي مجموع المراحل التي يمر ا طلب التجمع العائلي بالنسبة ،إذا كانت إجراءات التجمع العائلي            

به، وإذا كانت أثار التجمع  اإقامة عائلته في فرنسا وإلتحاقه وهو قبول،الهدف  إلىالمغاربي حتى يصل  ةللرعي

بي المغار ةعيأو سلبية، يبقى دائما الر ةإيجابيي سواء أكانت أثار العائلي هي ما يترتب على هذا التجمع العائل

طار يدخل في إ" ة، تونسية، المغربية الإتفاقية الفرنكو جزائري"تفاقيات ثنائية إعتبار أنه تربطه بفرنسا إعلى 

افظ عليها في ستطاع أن يحإة هل الرعايا أصحاب الأنظمة القانونية الخاصة وتجعل له مكانة متميزة، فهذه المكان

النظام القانوني العام المنظم لإجراءات التجمع  إلىطار إجراءات التجمع العائلي وأثاره؟ أم أا مجرد إحالة إ

تحليل هذا المبحث من خلال  إلىالعائلي وأثاره؟ لكي نستطيع أن نجيب عن هذا التساؤل لا بد أن نتطرق 

  :مرحلتين، في المرحلة الأولى

  إجراءات التجمع العائلي وهذا سنورده في المطلب الأول  إلىسنتطرق          

  : سنتطرق إلى أثار التجمع العائلي وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني إذن:أما المرحلة الثانية          
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  ليــع العائــراءات التجمــإج: ب الأولــالمطل

  
إذا ،النظام القانوني العام  إلىفي فرنسا الذين يخضعون المغاربي على مثال الرعايا الأجانب  ةعيإن الر         

بدئا  ،فعليه أن يقوم بعدة إجراءات(1)  فرنسا على أساس التجمع العائلي إلىإحضار عائلته  إلىكان يسعى 

نظام القانوني العام للأجانب ووفقا لل ،إدخال عائلته إلى بإيداع الطلب والتحقيق فيه مرورا بقرار الوالي وصولا

  . ceseda (2)من L 421- 4 إلى 421L-1مور في المواد من نظم هذه الأد ق

الأمر يختلف حسب جنسية كل راعي على حدى، فبالنسبة للرعايا المغربيين المغاربي ف ةبالنسبة للرعي          

النظام  إلى هذه الإجراءات، وهذا ما يجعلنا بطبيعة الحال نرجع إلىلم تشر والتونسيين، فإن نصوص الإتفاقيتين 

من الإتفاق الفرنكو  ) 9(من الإتفاق الفرنكو تونسي والمادة  2/11القانوني العام للأجانب وفقا للمادة 

 الرابعة  والمادة الأولى  أما بالنسبة للرعايا الجزائريين، فإذا كانت المادةمغربي التي تحيلنا في حالة وجود فراغ إليه، 

نظموا فقط شروط قبول التجمع العائلي، كول الملحق من البروتو الثاني  بمن الإتفاق الفرنكو جزائري والبا

ما دام أن الإتفاق الفرنكو ووهذه الشروط كانت تقريبا مماثلة للنظام القانوني العام مع بعض الإختلافات، 

ود جزائري لا يحتوي على أي تفصيل بشأن إجراءات التحقيق أو فحص طلب التجمع العائلي ونتيجة لعدم وج

وبتطبيق إجتهاد مجلس الدولة، فإن إجراءات التحقيق في طلبات ،نصوص صريحة تتعارض مع النظام العام 

 شمل كذلك الطلبات المقدمة من طرف الرعاياوني العام للأجانب تفي إطار النظام القانمع العائلي المنظمة التج

  .الجزائرين (3)

 طلب في (4)أشهر ستةبعد حيث أن الوالي يفصل ،سلة سلإن هذه الإجراءات تمر بعدة مراحل مت        

المغاربي وأثناء هذه المدة، هناك عدة سلطات تعطي رأيها حول هذا الطلب،  ةعيالتجمع العائلي من طرف الر

نقف تخاذ القرار النهائي، وللتعرف أكثر على هذه الإجراءات، لا بد أن إوالوالي هو الوحيد الذي له سلطة 

  :قسمين إلىنها، ونحاول أن تحلل أحكامها، لدى إرتأينا أن نقسم هذا المطلب عند كل مرحلة م

التحقيق فيه من خلال الفرع طلب التجمع العائلي و يداعإسنحاول أن نتكلم عن مرحلة  ،في القسم الأول 

  :إذن سنتكلم عن مرحلة قرار الوالي وإدخال العائلة من خلال الفرع الثاني،الثاني  القسمفي  أما الأول،

                                                 
، أحدث لهم 25/11/2003و CE /2003/109المطبق للتوجيهة  24/7/2006بموجب قانون  CEإن الأجانب المقيمين لمدة طويلة  – (1)

ار نظام التجمع العائلي، ولكن يستفيدون من نظام تبعي لإحضقواعد خاص ،حيث يستفيدون من نظام إقامة لمدة طويلة ولا يخضعون ل نظام

  .  عائلام إلى فرنسا

.103 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, pag  

 (2) ) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.                            
(3 ) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005  . 
 (4 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite pag245.  
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  هـيق فيـب والتحقـالطل ـداعإي: الأول  رعـالف

  

  :بالنسبة لإيداع الطلب سنتكلم           

شخصيا في إدارة مكان  يجب عليه أن يقدم طلبه  (1)المغاربي ةعيفهنا الر :عن مكان الطلب  :أولا          

الإقليمية للوكالة  وفد من الولاية الإقامة المخطط لإقامة عائلته، غير أن بعض الإدارات تحيل الطلبات إلى

 (3)أو إدارات مديرية الصحة والشؤون الإجتماعية ANAEM((2)(الهجرة  و ةالوطنية للإستضاف

)DDASS(                       

ستمارة ضمن إمع العائلي يجب أن يكون مشكل من لب التجإن ط :لتكوين الطلببالنسبة : ثانيا           

ارة يجب ملؤها تحت مراقبة أمر الوزير المكلف بالإدخال ووزير الداخلية، وهذه الإسثم بحسالشكل المحدد 

المغاربي عليه  ةعيلرعية المغاربي، ولتدعيم طلب الرمن طرف الطالب ا تكون ممضية ستقبال الطلب وإمصلحة 

  :كالأتي  وهي cesedaمن قانون  421R(4)-5 إلى R 421-1أن يقدم الوثائق المحددة في المواد من 

المغاربي مقيم في  ةعيسند بالإقامة يبين أن الر :الوثائق التي تمس مقدم الطلب وأعضاء عائلته-/1             

اللغة  إلىم مع ترجمتها تقدم نسخها الأصلية، ويجب أن تقد للحالة المدنية، وهذه الوثائق يجب أن فرنسا، شهادة

ن طرف مترجم معتمد من طرف محكمة الإستئناف، أو مصادق ، وهذه الترجمة يجب أن تكون م(5)الفرنسية

عقد الزواج  ،املةالنسخ غير الك ؤخذ بعين الإعتبارالمختصة ولا ت الدبلوماسيةعليها من طرف القنصلية أو 

  : بالنسبة للأطفال فيختلف الأمر حسب وضعيتهم فبالنسبةد ميلاد الطالب وزوجته وأطفاله، ووكذلك عق

التونسي لأن تونس  ةعيود بذلك فقط الرصالمغاربي والمق ةعي، فهنا على الرنىللطفل المتب-أ                 

  .إحضار قرار التبني ،تعترف بالتبني

  

                                                 
  

 (1) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  

(2)  :ANAEM تقبال الأجانبسإبتكفل على مستوى التراب الفرنسي ت،الفرنسية  للدولة مؤسسة عامة هي .  

http://fr.wiki-pedia. org/wiki/ANAEM.   
(3)   DDASS: ال السياقديمة خارجية ت فرنسية هي مصلحةال الطبي جتماعيالإو سي،الصحي تدخل في اجتماعيالإ،وفي ا.  

http://fr.wiki-pedia. org/wiki/ DDASS .   

 (4Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, pag 245.                      
(5)

. Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006,page 
42. 
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الجزائري والمغربي حسب إجتهاد مجلس  ةعيوالمقصود بذلك طفل الر :لالمكفوالطفل -/ب                   

 كم قضائي كما سبق ذكره سالفا والذي تكلمت عنه الإتفاقية الدولة، فيجب تقديم كفالة قضائية بموجب ح

  .في الباب الثاني من البروتوكول الملحق بالإتفاقيةالفرنكو جزائرية 

  

هذا  ،الذي يتعهد بممارسة السلطات الأبوية عليه بموجب قرار قضائي :الطفل القاصر-/ج                     

المنصوص عليه في تشريع دولة بلد الإقامة أو من طرف القنصلية  القرار يجب أن يكون موثقا وفقا للشكل

هذا الطفل أو سحبت منه السلطة الأبوية أو وقع والدي الفرنسية المختصة، وكذلك في حالة وفاة أحد 

  .شهادة الوفاة وأالطلاق، يجب أن يقدم قرار قضائي بالسحب أو الطلاق 

  

الأدلة التي تقدم هي الضريبة  :)المغاربي ةعيالر(الطلب د مقدم موار سالوثائق التي تم-/ 2               

ب تسمح بتقديم هذه الوثيقة مع أخر تصريح للضرائب عن الدخل، وفيما الطالالأخيرة، حيث أن مدة إقامة 

يتعلق بالعمال الأجراء المغاربة، فيجب عليهم أن يقدموا عقد عمل أو شهادة بالعمل مقدمة من طرف 

شهر السابقة  على الطلب، و يجب  12قيمها خلال ف عن الأجر يؤكد الموارد ويوبة بكشالمستخدم مصح

   .le SMICالتذكير أن المعدل الشهري للدخل  يجب أن لا يقل عن  

  

الأدلة التي يجب أن تقدم بالنسبة  :)المغاربي ةعيالر(ئق التي تمس سكن مقدم الطلب الوثا-/3               

الفاتورة الأخيرة للهاتف الثابت، أما بالنسبة للملاك فيجب أن  معصل الأخير للكراء للمستأجرين هي الو

 ةأما بالنسبة للملاك للمستقبل، فيجب تقديم وعد بالبيع أو كل وثيقة تثبت بأن الرعي، (1)يقدموا عقد الملكية

رف صاحب العمل، فهنا المغاربي مأوي من ط ةعيل وصول العائلة، أما إذا كان الرالمغاربي سيصبح مالك قب

يجب إحضار شهادة من صاحب العمل بتوفر السكن في المدة المحددة والشروط المنصوص عليها في اتفاق 

  .الطرفين

  

إيداع الطلب يجب أن يكون : استقبال الملف وإصدار شهادة إيداع طلب التجمع العائلي: ثالثا           

                    إدخال عائلته، من  كنمتر ا لكي يطوات التي يجب أن يملب عن كل الخشخصيا حتى يسمح بإعلام مقدم الط

  

                                                 
 (1) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris ,2006,page 
42. 
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المعرفة بفيما يتعلق  وكذاالواجبات المترلية  ةله عقد الدخول والإدخال مع التأكيد على أهمي ويقدم           

ا كان يحتوي على الطلب ذباللغة الفرنسية وضرورة إحترام قوانين الجمهورية، وبالتالي يكون الملف كاملا، إ

مارة طلب التجمع العائلي والمصلحة المكلفة باستقبال هذا الملف تسإسجل في ملف تالتي الضرورية  والوثائق

تضع له رقما، هذا الرقم الذي ينقل على جميع وثائق الملف، وعندما يصبح الملف كاملا، تصدر للأجنبي شهادة 

أشهر لكي يصدر الوالي  ستةومن تاريخ الإيداع تحسب مدة  ،عائليالتجمع ال (1)تشير إلى تاريخ إيداع طلب

 . قراره، وعندما يكون الملف ناقص، المصلحة المعنية بإستقبال الملف تعلم المعني كتابة بالوثائق الإضافية الازمة

  

رئيس  إلى إن المصلحة المختصة بالتكلف بالملف ترسل نسخة كاملة من الملف :تحويل الملف: رابعا           

تحول نسخة من  أنه في حالات خاصة،كما إبداء رأيه حول الإستقبال كان إقامة العائلة مع طلب مبلدية 

وعائلته مصحوبة المغاربي  ةوثائق الحالة المدنية للطالب الرعي إلىبالإضافة  ب التجمع العائليستمارة طلإ

الطلب  ستمارةإتكلف بالملف ترسل كذلك نسخة من كما أن المصلحة المختصة بال،الوالي  إلىبترجمتها مباشرة 

المصالح القنصلية   إلىوالنسخ الكاملة لوثائق الحالة المدنية للأفراد المستفيدين من التجمع العائلي وترجمتها 

  :الفرنسية، أما بالنسبة 

 : إن التحقيق في الملف يتم من طرف: الطلبفي للتحقيق         

  

ما إذا كان الطلب يستوفي الشروط  نسخة من الطلب، الوالي يتحققبال ستقإعند  :الوالي- /1     

لمعلومات المقدمة من الطالب ، فإذا لم يستوفي هذه الشروط أو إذا كانت ا(2)التنظيمية، ومدة الإقامة المطلوبة

الوكالة الوطنية والي يعلم رئيس البلدية وال ،كاذبة خصوصا فيما يتعلق بوضعية الحالة المدنية) المغاربي ةعيالر(

 .سببتخاذ قرار الرفض المإوقف إجراء التحقيق ودون تأخير ب) ANAEM(الأجانب والهجرة  ستضافةلإ

  

إن القنصلية الفرنسية في الخارج هي المختصة بمراقبة وثائق الحالة المدنية  :القنصلية الفرنسية-/2      

زارة الشؤون الخارجية بكل التناقضات التي وجدا، التي حولت إليها، حيث أا تقوم بإعلام الوالي بواسطة و

لمراقبة ما إذا كان أعضاء العائلة المراد إدخالهم يعيشون في  ، ذه المعلومات)ANAEM(والوالي يقوم بإعلام 

                    م كذلك بإعلام الوالي بكل المعلومات المتعلقة بأعضاء العائلة لمساعدته على د المنشئ، كما أن القنصلية تقوالبل

                                                 
(1 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op. cite ,page   245.                    
 (2) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  
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الكفالة، فإن القنصلية تفيد الوالي  (1)بقراره وعندما يتعلق الأمر بالأطفال المستفيدين من قرارالنطق          

الوضعية الإجتماعية للطفل،  كنها أن تستفسر حول وضعية الطفل،بكل المعلومات التي تنوه بذلك وكما أا يم

إلخ، وذلك لكي تسهل مهمة .... وضعية الصحية، وجود والدين بيولوجيين لدين، الاالوضعية الإقتصادية للو

  .الوالي في النطق بقراره، وعليها أن تقوم بنقل هذه المعلومات إلى الوالي في أقرب وقت من إيداع الملف

  

إن  :)لأجانب والهجرةالوكالة الوطنية لإستضافة ا(  ANAEMرئيس البلدية و-/3         

من 42العائلية طبقا للمادة  (2)إعتباره ممثل للدولة، فهو الذي يضمن مراقبة السكن والمواردرئيس البلدية ب

في فرنسا، وذلك عن طريق  المتعلقة بمراقبة الهجرة وإقامة الأجانب 26/11/2003ل  2003- 119قانون 

الب ، وفي حالة رفض الط)ANAEM(مكان الإقامة من طرف أعوان البلدية أو من طرف عمال زيارة 

الشروط المطلوبة في السكن هي غير مستوفاة جديد، تعتبر أن  موعدغيبه رغم تحديد له زيارة مسكنه أو ت

شار إليها في تقرير التحقيق، أما في حالة أن التحقيق الفعلي لا يمكن القيام به لأن السكن ليس متوفر بعد، يو

عايير المحددة والمفروضة المماثلة للعائلة التي المابقها مع ومدى تطوثائق المقدمة ققين يقومون بمراقبة قانونية للالمح

  . تعيش في فرنسا

 
 (3)بلدية مكان إقامة الأجنبيعمل بالنسبة لمقدم الطلب، رئيس ستقرار الإوبالنسبة للتحقق من جدية          

نتائج هذا التحقيق خلال  لإجراء التحقيق، وهنا يقوم بإرسال الشغل والتكوين المهني و يبلغ مديرية إدارة العمل

طلب الوالي أن يراقب مدة أقصاها شهر للرد على طلب رئيس البلدية، كما أنه يمكن لرئيس البلدية بناءا على 

ما إذا كانت الشروط المتعلقة بإحترام المبادئ الأساسية طبقا لقوانين الجمهورية وقيم الحياة العائلية في فرنسا 

  .متوفرة

 خلال مدة شهرين تحسب من تاريخ هذه الشروط فيرئيس البلدية يعطي رأيه حول جميع  كإطار عام          

الأجانب والهجرة فهو تحقيق ستقبال الملف، أما بالنسبة للتحقيق الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإستضافة إ

صحوب رأيه المسبب م) ANAEM(لوكالة ل الممثل الولائي إلى، حيث أن رئيس البلدية يحول يتكميل

  م بإبداء رأيها خلال مدة شهرين وتجري تحقيق رد وبمجرد تحويل الملف إليها تقوبالتحقيق حول السكن والموا

                                                 
ماعية  أن تقوم بتحقيق حول ذلك بناءا تالإجيمكن أيضا  لمديرية إدارة الشؤون الصحية و، در الملاحظة أنه للتأكد من صحة قرار الكفالة تج-  (1)

  .تخاذ قرارهإلى طلب من الوالي  لمساعدته على ع

Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006,page45. 
 (2) Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  
(3)  Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris, 2006 
page46. 
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أي رأي واضح أو كانت تبريرات السكن المقدمة غير مكتملة، أو أن رئيس البلدية لم يقدم   حالةتكميلي في 

شف التحقيق حول الموارد والسكن المقدم من راقبة حسابات الموارد غير موجودة، وعندما تتحقق من كأن م

أشهر تحسب من إيداع 6في طلب التجمع العائلي خلال مدة  يبتالوالي الذي  إلىوله تح (1)رئيس البلدية

  .الطلب

والتحقيق فيه، ف يتمثلا في إيداع المل ،إذن خلال هذا الفرع حاولنا أن نتعرف على إجراءين مهمين         

اية بإستقبال ، دئا بمكان تقديم الطلب مرورا بتكوينهع الملف يتطلب المرور بعدة مراحل، برأينا أن إيدا حيث

السلطات المختصة للتحقيق فيه، ورأينا أن التحقيق في الملف يتطلب  إلىالملف وإصدار شهادة إيداعه مع تحويله 

طنية لإستضافة الأجانب والهجرة تدخل عدة إدارات من والي، رئيس البلدية، السلطات القنصلية والوكالة الو

، بقي لنا أن نتعرف على الإجراءين المتبقين، وهو قرار الوالي جتماعيةلإاووكذلك مديرية الشؤون الصحية 

 .الثاني  وإدخال العائلة من خلال الفرع

 
  ال العائلةـرار الوالي وإدخـق:اني ـالث الفرع

  

وبالتالي طلب ) المغاربي ةعيالر(مقدم الطلب  إلىيجابي يبلغ كتابيا بالنسبة لقرار الوالي، عندما يكون إ           

فرنسا يجب  إلىأشهر كحد أقصى أمام قنصلية بلد إقامة العائلة، والقدوم  6التأشيرة يجب أن يقدم خلال مدة 

، (2)اتلي إصدار التأشيرة، أما إذا كان قرار الوالي سلبي، فيجب أن يكون مسببأشهر التي  3أن يتم في مدة 

كون عدم مطابقة السكن يب بلشروط السكن، فيجب التسب المتثلإافمثلا إذا كان الرفض بسبب عدم 

، أو أن السكن لا يحتوي على الغرف اللازمة جم أو الراحة أو القابلية للعيشسواءا حول الح  للمعايير المحددة

                        شهر بعد إيداع طلب التجمع العائلي كاملا لم أ 6 (3)ليعيش فيه كل أفراد العائلة، وفي حالة إذا ما الوالي خلال

                                                 
  

  

 

 نظرأستقبال الملف من طرفه، إفي حالة عدم وجود رد من جانبه خلال شهرين على  يجابيإبلدية حول الموارد والسكن يعتبر إن رأي  رئيس ال  (1) 

  :نىفي هذا المع

Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des membre  
famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8  
(2 Le groupe information et de soutien  des immigrés ,op .cite, pag246.                      
(3)  Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8 
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ما طعن إداري بة الرفض، وفي كلتا الحالتين،  المعني يمكن له أن يقدم إعلى هذا الطلب فيعتبر بمثايرد            

ما در القرار، وإأصما في شكل طعن ولائي أمام الوالي الذي فبالنسبة للطعن الإداري، فيكون إ طعن قضائي، أو

  :طعن تدرجي أمام إما

وغرافية، مكتب تنظيم رخص والهجرة، شبه المديرية الديم (1)مديرية الشعب(الوزير المكلف بالإدخال           

مديرية حرية الشعب والشؤون القضائية، شبه مديرية الأجانب (أو وزارة الداخلية ) العمل والتجمع العائلي

، أما بالنسبة للطعن القضائي، )المهاجرين  مكتب الحق في الإقامة واللجوء وشؤون والتنقل خارج الحدود،

الإقليم الفرنسي للمستفيدين من  لىع  دتواجتبرير الإقامة بالنسبة للطالب، ال فاءستإفيكون في حالة عدم 

  (2)الإدارية الإقليمية التجمع العائلي، الحالة المدنية، النظام العام، وهنا تكون المحكمة المختصة هي المحكمة

  .تقديم الطعن مصحوبا بقرار رفض طلب التجمع العائليو يجب المختصة 

  :أما فيما يتعلق بإدخال العائلة          

 ةعيالر(المستحقة من طرف مقدم الطلب فأول إجراء يجب القيام به في هذا اال هو دفع الرسوم          

وهي محددة بموجب أمر مشترك من الوزير  €265قدر بوم ت، وهذه الرسANAEM إلى  )المغاربي

مكان إقامة  إلىالقنصلية الفرنسية بالنظر  إلىالمكلف بالتكامل والوزير المكلف بالميزانية، وهذا الملف يحول 

لكي تستكمل الإجراءات  (3)ز سفر ساري المفعولالعائلة التي تقوم بإستدعاء العائلة التي تكون مصحوبة بجوا

  .ترحيللللية الشك

بعد تحقق القنصلية من سلامة جواز السفر المقدم من طرف أعضاء العائلة، تصدر لهم تأشيرة تحمل        

وتجدر الإشارة هنا أن القنصل لا يمكن أن يعارض إصدار التأشيرات لأعضاء العائلة بعد ،" تجمع عائلي "إشارة

  وثائق الحالة المدنية(النظام العام أو في حالة الغش ية قبول الإقامة من طرف الوالي إلا لأسباب تتعلق بحما

مغاربي،  ةعير أجنبي أو مقدم الطلب فيما إذا كان الأمر د وصول أعضاء العائلة، يختلفوعن) مزورة           

فحص طبي لأعضاء فرنسا تقوم الوكالة الوطنية للإستضافة والهجرة بإجراء  إلىفإذا كان أجنبي لدى قدومه 

                                                                                                                                                         
  

  
  
(1)  Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris, 2006. 
(2)  Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8 

  

  
   ...."وثيقة السفر السارية المفعول: " ..... بقولها 19جزائري في المادة  وؤكده نص الاتفاق الفر نكوهذا ما ي  (3)

  
  

.                      
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مرض من الأمراض المشار إليها في اللوائح الصحية الدولية كالطاعون،  أي أم لا يعانون من من لة للتأكدالعائ

وعند اية هذا الفحص تقدم لهم شهادة بذلك وتقوم بتحرير لهم عقد الإستقبال ..." الكوليرا، الحمى الصفراء

  .والإدماج والإمضاء على العقد إجباري 

                                                                                                                                                  

الفحص الطبي سبق أن تطرقنا إليه عندما تكلمنا في الشروط العامة المتطلبة في المستفيدين من  نإ            

، (1)ها سبق أن حللناالمغاربي الأمر يختلف، وهذا م ةعينؤكد عليه أيضا أنه إذا كان الر التجمع العائلي، وما

  .سابقا

المغاربي وإذا وجد أنه مصاب بمرض من الأمراض  (2)ةعيحص الطبي يتم قبل وصول عائلة الرالف نإ            

 ستضافةلإبالنسبة لقيام الوكالة الوطنية ل المسجلة في النظام الطبي فإنه يمكن أن يرفض طلبه بالتجمع العائلي أما

أو التكامل، فالأمر لا يطرح إشكالا بالنسبة الرعايا التونسيين  لإستقبال والإندماجوالهجرة بتحرير له عقد ا

فمادام ربطهما بفرنسا، أما بالنسبة للرعايا الجزائريين تمن الإتفاقيتين التي  )9(و )11(والمغربيين وفقا للمادتين 

الجزء على الرعايا الجزائريين أنه من الممكن جدا أن نطبق هذا ،فراغ، فنحن حسب إجتهادنا نقول  كأن هنا

خصوصا فيما يتعلق بإجراء تكوين حول  الجزائريينلأن تحرير هذا العقد سيوقع إلتزامات على عاتق الرعايا 

  .نسبة لإحترام الإلتزامات المدرسةحقوق وواجبات الوالدين في فرنسا، وكذلك بال

المغاربي المقيم في  ةعيبالنسبة للرالتجمع العائلي رفنا على إجراءات سبق قد تع إذا كنا من خلال ما           

تجمع العائلي بالنسبة لعائلة فرنسا، بقي لنا أن نتعرف على أثار هذا التجمع العائلي، فماذا ينجم عن قبول ال

  .المطلب الثانيالمغاربي التي تود الإقامة في فرنسا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال  ةعيالر

 

  ائلي ـمع العـأثار التج: نيالمطلب الثا

  في فرنسا ينمـالمقي ايا المغاربةبالنسبة للرع

  
من  ونالنظام القانوني العام، يسع إلىون مثال الرعايا الأجانب الذين يخضع على ا المغاربةياإن الرع          

عليه ذا الأمر يترتب في فرنسا، وه مللإقامة معه مإحضار عائلا إلىإجراءات التجمع العائلي  مخلال إتباعه

العمل  و قانونية من حيث الإقامة بوضعية متعزز عائلاتتمثل في قبول الإقامة والعمل وبالتالي ت ةإيجابيأثار  ماإ

  :أثار سلبية تتمثل إما في رفض تجديد طلب التجمع العائلي وإما في سحب سند الإقامة والعمل، إذن  ما،وإ

                                                 
  .تفاقيات الثنائيةللإا لرعايا  المغاربة وفقالمراقبة الطبية أو الفحص الطبي ل: "الفرع الأول ، الشروط العامة رجع إلىإ  (1) 

  (2 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite ,page 243.                    
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سنتناول  الأول فرعفي الفصيلها أكثر إرتأينا أن نتناولها من خلال فرعين، وت الآثارلتحليل هذه            

  .السلبية الآثارسنتناول  الثاني الإيجابية وفي الفرع الآثار

 
  ابيةــالإيج ارـالآث: الأول  رعـالف

 : تتمثل في قبول الإقامة والعمل             

  :بالنسبة لقبول الإقامة-/أ           

نجد أن أعضاء العائلة الذين ،ل لأجانب في فرنسا بإعتباره الأصإذا رجعنا الى النظام القانوني العام ل            

حياة خاصة "التجمع العائلي يحصلون على بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عام تحمل إشارة  (1)دخلوا على أساس

  :التي تنص على مايلي) 313-11-1(وهذا ما تبينه المادة (2)" وعائلية

رخص لهم بالإقامة في التراب الفرنسي على المإن الرعايا الأجانب الخاضعين للنظام القانوني العام "         

حصل على بطاقة إقامة مؤقتة أو بطاقة إقامة يحصلون أساس التجمع العائلي لهدف الإلتحاق بولي أو زوج مت

 ولا يمكنهم الحصول على بطاقة الإقامة،لية بقوة القانون على بطاقة إقامة مؤقتة تحمل إشارة حياة خاصة وعائ

وإذا إلتحقوا بوالدهم  ،....."نقطعة على الأقل سنتين في فرنسا وتكامل جمهوريإلا إذا برروا إقامتهم الغير م

ائهم فستإ سنوات بتحفظ فيما يخص 03امة بعد نهم الحصول على بطاقة إقتمكمتحصل على بطاقة إقامة 

   . cesedaمن قانون ) 314- 9- 1(وهذا ما تشير إليه المادة  ،فرنسياتمع ال التكامل الجمهوري في لشرط

عقد القبول  ةقدون مع الدولع العائلي، أوليائهم يعمجال يقبلون في فرنسا على أساس التالأطفعندما            

وين حول لإجراء تك مستعدونيتعهدون فيه بأم ،حيث ) CAI(والتكامل  (3)ال أو الإندماجبقستلإوا

لهذا  متثالعباء المدرسية، وفي حالة عدم الاحقوق وواجبات الوالدين في فرنسا، وكذلك بالنسبة لإحترام الأ

العقد، فإن الوالي يخطر رئيس الس العام بإتخاذ إجراءات بشأن تطبيق وقف المنح العائلية، ولكن ما يثير العديد 

يم ؟ وحتى وإن أعطينا ئلة ؟ وعلى أي أساس يتم هذا التقيسبة للعالماذا هذا العقد الجديد بالن،من الأسئلة هو 

والأمهات في فرنسا،  الآباءدرجة التكامل مع عدم وجود تعريف دقيق للحقوق والواجبات التي تقع على عاتق 

                 فهذا الأمر سيطفي على هذه الإدارة الطابع التصنيعي، كما أنه من جهة أخرى، نجد أن تعليق أو وقف المنح 

لأن ،عدم مسؤولية الأهل والوالدين يتعارض مع الغرض من هذه المنح  أن  المستحقة للعائلة على أساس العائلية

  .العرض منها هو ضمان وصيانة هؤلاء الأطفال من التعليم

                                                 
  (1 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, page 248.                      

 (2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.   
 (3) Omar gasmi ,droit  et immigration Europe –Maghreb , ceseda Loi hortefeu,le dernier râle 
du droit de vivre  en famille ,2007.  
 http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr.     
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ا الأمر يشكل إن هذا الإجراء يطبق فقط على العائلات المستفيدة من التجمع العائلي، وبالتالي هذ-          

  . بالدرجة الأولى مصلحة الأطفال يضرفي المعاملة على أساس موضوعي و اختلافإو يزا يتم

  

إذا كان هذا العقد يطبق على الرعايا المغاربة في هذا اال خصوصا تونس والمغرب وفقا للمادتين            

حتمال كبير أن يطبق أيضا على الرعايا إيتين التي تربطهما بفرنسا وعلى التوالي من نصوص الإتفاق 9و 11

ديد سند لرفض تج كذريعةأن تتخذ هذا الأمر الجزائريين، فإنه سيفتح بابا خطيرا بالنسبة إليهم، يسمح للإدارة 

  .صوصا بالنسبة للرعايا المغاربةالعائلية خ الاستحقاقاترمان العائلة من المنح لحبالإقامة، وكذلك 

  

المغاربي الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالة، فإنه عند قبول التجمع العائلي  ةعيالربرجوعنا الى            

وإنما تطبق عليه الإتفاقيات الثنائية التي تربطه بفرنسا والتي   cesedaبالنسبة لعائلته، لا يطبق عليه قانون

ع الشخص الذي التحقت به بالإقامة من نفس نو دل على سن، لذلك فإن عائلته تحصأبرمها معها في هذا اال

  . في الفصل الأول (1)الأمر كذلك حسب جنسية هذه العائلة وهذا ما سبق لنا الإشارة إليه  ويختلف

  :نسبة للرعايا الجزائريينالب          

يحصلون بقوة القانون على  ،جزائري على أساس التجمع العائلي ةعيريلتحقون  برأينا أم عندما           

حياة خاصة "من الإتفاق الفرنكو جزائري وتحمل إشارة  )د7( (2)المادة على قامة صالحة لمدة عام بناءاشهادة إ

سنوات وفقا لأحكام المادة  10وتكون قابلة للتجديد، كما يمكنهم الحصول على شهادة إقامة لمدة  ،"وعائلية

)7Bis  سنوات من جهة 3نية غير منقطعة لمدة الجزء الأول من الإتفاق إذا برروا إقامة قانو من )2و1الفقرة

  .عيش أو كسب أخر يدعم الطلبوموارد 

  

الفقرة  7Bis(سنوات بتطبيق المادة  10يمكنهم أيضا بقوة القانون الحصول على شهادة إقامة لمدة         

الواردة الات سنوات من الإقامة القانونية غير المنقطعة في فرنسا، وفي كل الح 5الإتفاق إذا برروا من  (3))2و1

الإقامة هو غير مرتبط بشرط التكامل أو شهادة " حياة خاصة أو عائلية"إصدار شهادة الإقامة المؤقتة ،ذكرها 

امة لأعضاء الجمهوري كما هو منصوص عليه في النظام القانوني العام الذي يربط الحصول على بطاقة الإق

  .ائلي على أساس شرط التكامل الجمهوريطار التجمع العلى فرنسا في إإالعائلة الذين دخلوا 

  

                                                 
  ).شهادة الإقامة بالنسبة للجزائريين(رجع إلى الفصل الأول فيما يخص بطاقات الإقامة، وبطاقات الإقامة المؤقتة إ   (1)

(2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.    

  .رجع إلى نص الاتفاقية في الملحقإ-  (3)
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     :يينلتونسللرعايا ابالنسبة              

 يتونس ةعيرنسا على أساس التجمع العائلي برللإقامة في ف عندما يلتحقونن والرعايا التونسي            

من  7quater((1)و Bis 7و5متحصل على بطاقة إقامة مؤقتة صالحة لمدة سنة يحصلون بتطبيق المادة 

  الإتفاق الفرنكو

  ".حياة خاصة وعائلية"على سند بالإقامة صالح لمدة سنة يحمل إشارة  تونسي          

إذا برروا إقامة ،من الإتفاق  3الحصول على بطاقة إقامة هو ممكن للتونسيين، وفقا لأحكام المادة -          

  .سبب أخر يدعم طلبهم سنوات وموارد عيش وموارد مهنية أو أي 3قانونية لمدة 

قابلين لأن يحصلوا بقوة  ،"حياة خاصة وعائلية"تحمل إشارة  الرعايا المتحصلون على بطاقة إقامة-          

  .غير منقطعة في فرنساالسنوات من الإقامة القانونية  5إذا برروا ) g10(القانون على بطاقة إقامة بتطبيق المادة 

   :يين لمغربل  اللرعاي بالنسبة           

نرجع الى النظام  التاسعة فوفقا للمادة ،نظرا لعدم وجود إشارة الى هذه الحالات في نص الإتفاقية             

، ceseda من) 313-10-1(و ) 314- 9- 1(و (2))314-10(القانوني العام ونطبق عليهم المواد 

وضعية غير إيجابية مقارنة مع ل غربيين ويخضعونبالنسبة للرعايا الم يامإلزهو  الجمهوريالتكامل  وبالتالي شرط 

ا نحن لم تقم بتعديل هذه الإتفاقية، لذ 1987لى أن المغرب منذ ، وهذا راجع إينوالتونسي ينئرياالجز اياعالر

 ماتتماشى مع الوضع الحالي، وإلا ف وإجراء عليه تعديلات ،هذا الإتفاقالى إعادة النظر في نصوص  دعوان

  .ننا في كل نقطة نرجع الى النظام القانوني العام للأجانب؟ه الإتفاقية  ما دام أمن هذ الفائدة 

  :بالنسبة لقبول العمل-ب         

تجمع العائلي، يستفيد الأجنبي الذي قبلت إقامته على أساس ال ةعية المغاربي على مثال الرعيإن الر           

أو القيام بتدريب  له بممارسة نشاط مهني حسب مشيئتهح بالإقامة يسم(3)لى فرنسا من سند عند وصوله إ

) شهادة الإقامة بالنسبة للرعايا الجزائريين(حول تكوين مهني لمهنة معينة، وهذه السندات هي إما بطاقة الإقامة 

مكرر  7ما تشير إليه المادة فعلى سبيل المثال نذكر  ،وإما بطاقة إقامة مؤقتة تحمل إشارة حياة خاصة وعائلية

  :الفرنكو تونسي (4)من الإتفاق

                                                 
  .رجع إلى نص الاتفاقية في الملحقإ  (1)

 (2) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005 .                          
       
(3)  Service publique ,étrangers en France , Regroupement familial,arrivé en France  des 
membre  famille , documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8 

  

  .تونسية في الملاحق وإلى نص الاتفاقية الفر نك رجعإ  (4)
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ر هذه السندات نتظار إصداوفي إ ،"د بالإقامة يعطي الحق في ممارسة أنشطة مهنيةهذا السن"...            

  ".يرخص لصاحبه العمل"مل إشارة يحصلون على إيصال يح

التجمع العائلي لعائلة الإيجابية لقبول ثار الآإذا كنا من خلال هذا الفرع حاولنا أن نتعرف على            

 ةعيلتي يمكن أن تتعرض لها عائلة الرالسلبية ا الآثارالمغاربي المقيم في فرنسا، بقي لنا أن نتعرف على  ةالرعي

  .؟ الآثارالمغاربي التي طلبت التجمع العائلي، فما هي هذه 

  بيةـالسل الآثار: الثاني  رعــالف

  : جديد، وتكون في الحالات التاليةمثل إما في السحب أو رفض التوتت          

   :في حالة فسخ الحياة المشتركة بين الزوجين-/أ          

طار ن الزوج الذي دخل الى فرنسا في إالعام للأجانب في فرنسا، نجد أ(1)لى النظام القانوني بالرجوع إ          

ة، إذا حصل فسخ في الحياة المشتركة راءات التجمع العائلي، يمكن أن يسحب أو يرفض تجديد سنده بالإقامإج

تلي إصدار له هذا السند، أما إذا كان فسخ الحياة المشتركة بين الزوجين تم سنتين التي البين الزوجين خلال 

أمام لجنة مختصة بدراسة حالة العنف، فإنه لا يسحب منه السند  (2)على أساس العنف الجسدي وتأكد ذلك

  .تجديده عند الإقتضاء بالإقامة، ويمكن الموافقة على

  : نه فالأمر يختلف ،حيث أبالنسبة للرعايا المغاربة،         

رفض تجديد شهادات  لا تنص الإتفاقية التي تربطهم بفرنسا على إمكانية :الجزائريين رعايابالنسبة لل         

 2001لتعديل  الأخير لالأولى من ا ن المادة الإقامة أو سحبها، في حالة فسخ الحياة المشتركة، حيث أ

  :على أن تنص صراحة الفرنكوجزائرية  لإتفاقيةل

" لتحقوا بهنفس مدة الشخص الذي إبأعضاء العائلة المقيمين في فرنسا يحصلون على شهادة إقامة "       

حياة  وبالتالي هذه المادة تؤكد على أنه يجب رفض إصدار سند بالإقامة عندما تقدم أدلة تثبت بأنه لا يوجد أي

لى الشخص الذي يرغب في إدخاله على أساس التجمع العائلي ئلة لم يلتحق أو ينظم إمشتركة وأن عضو العا

  .من الإتفاق الأولى  وبالتالي من خلال هذه الفرضية لا تدخل أبدا هذه الحالة في المادة 

رقم / 14/10/1987(ل بالرعايا الجزائريينمجلس الدولة الخاص  (3)نجد قرار،في هذا الصدد           

لشهادة الإقامة لمدة عام  ،ففي حالة  ة،لكن بالنسب)CAA de lyanبين الحاج عبد القادر و ، 72205

قية الفرنكو جزائرية  بقولها فسخ الحياة المشتركة  يمكن رفض التجديد و هذا ما أكدته المادة الثالثة من الاتفا

بقيام حياة فعلية بين  أعلاه، الثاني المسلمة  بناء على العنوان الإقامةلشهادة   الأوليرتبط التجديد ...".

  ."الزوجين 

                                                 
. (1 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite page249  

(2  Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006 
 

(3) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour 
en France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.  
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مغربي أو تونسي دخل على أساس  ةعيلزوج رأيضا برفض إصدار بطاقة للإقامة  ة تسمحإن هذه القراء- 

  .فسخ الحياة المشتركةالتجمع العائلي و  إجراءات

ديد بطاقة الإقامة عدم تج سحب أو يمكنالتذكير أنه لا فيجب  :بالنسبة للرعايا التونسيين والمغربيين           

ولكن يمكن سحب وعدم تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة في حالة فسخ الحياة  ،لهم إذا تم فسخ الحياة المشتركة

                                                                                                 كتشف الأمر بعد عامين من إصدار السند  حالة الغش في الوثائق حتى وإذ إالمشتركة، ومهما يكن فإنه في

 ةسنوات، ومهما كانت جنسية الرعي 10دة عام أو كان لمأهما كانت طبيعة هذا السند سواء سحبه مفيمكن 

  .الأجنبي، وهذا ما يؤكده مجلس الدولة في قرار

 )M.Aauane(/ la Oirande Préfet de ،CE  11/12/1996 N163065(  

  :هنا بالنسبة   :طار إجراءات التجمع العائليتعدد الزوجية والإدخال خارج إ- /ب            

  :لتعدد الزوجية              

يمنع ويستعبد تعدد الس الدستوري الفرنسي يؤكد أن شروط الحياة العائلية في فرنسا نجد أن              

  .الزوجية

)cons.const (1)3/8/1993, N93-235 DC ( والمادة)7-L411 ( منceseda  تنص على

الإمكانية من جهة لرفض طلب التجمع العائلي لمقدم الطلب وزوجته الثانية والذي هو في حالة تعدد الزوجية 

ر ويقيم بالفعل على التراب الوطني مع الزوجة الأولى، ومن جهة أخرى تسحب سندات الإقامة التي تصد

  .الذين هم في وضعية تعدد الزوجية في التراب الفرنسي للرعايا الأجانب

تقييد على الرعايا تطبق بدون   cesedaمن L 411- 7بالنسبة للرعايا المغاربة، فإن أحكام المادة           

خلت بموجب التعديل التي أد الأولى التونسيين  والمغربيين، أما الرعايا الجزائريين فالأمر يختلف، حيث أن المادة 

من  الاستفادةفي مفهومها على أن تنص و التي تعوض أحكام المادة الرابعة،  زائري للإتفاق الفرنكو ج الأخير

يعيش في التراب الوطني مع الزوجة الثانية التجمع العائلي، لا يمكن أن يمنح عندما الزوج الجزائري يكون 

سية لايمكنها أن توافق على منح مزايا التجمع العائلي  لزوجة إن السلطات الفرن".........،وجاءت بعبارة 

أحكام المادة الحالية .... (2)"من الإتفاق تنص على أن  جديدة 6من المادة  الأولىوالفقرة  ....."أخرى 

تحفظ ب.... بالنسبة للرعايا الجزائريينتحددان شروط إصدار وتجديد شهادة الإقامة  اللاحقتينوكذلك المادتين 

  ".على أن يكون الوضع العائلي متوافق مع القانون الفرنسي

                                                 
(1)  Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étrangers , paris 2006 

.اقية كاملا في الملاحقتفالإمن د نص المادة تج    (2)   
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صريحة على رفض إصدار وتجديد شهادات الإقامة للرعايا الجزائريين الذين يعيشون إذن هذه إشارة           

لا يمكن أن نطبقه على الرعايا ،في وضعية تعدد الزوجية، أما بالنسبة للسحب، فمادام أن الإتفاق لم ينص عليه 

   :أما بالنسبة ،زائريينالج

  :خارج إجراءات العائلي المغاربي ةعيلإحضار عائلة الر

  قانون (1)التي أدخلت بموجب cesedaمن  431- 3فنلاحظ أن النظام القانوني العام أدخل المادة         

MISE FEN          يأتون بأزواجهم ونصت على إمكانية سحب سند الإقامة للرعايا الأجانب الذين 

 .طار إجراءات التجمع العائليوأولادهم خارج إ

تطبق على الرعايا  cesedaمن  431-2و 431-3أي أحكام المادتين  ،إن هذه الأحكام-          

عائلام م شهادة الإقامة إذا قاموا بإدخال منهلمغربيين أما الرعايا الجزائريين فلا يمكن أن تسحب واالتونسيين 

  .لى ذلك وهذا ما أكده مجلس الدولةلا تنص صراحة ع تفاقيةالإعائلي لأن خارج إجراءات التجمع ال

فرنسا   إلىدخل  الذيالمغاربي  ةعيمهم ، يتعلق  بالر إشكاليبرز لنا  أنه النقطة بالذات ،يمكن ذفي ه-       

نه لم يحترم  أأساس يطرد على أن ،فهنا هل يمكن  أسرة،و يقيم ا بطريقة قانونية ثم  يكون نيةوبطريقة قان

 .28/12/2009 جب قراره الصادر بتاريخومجلس الدولة بمعليه ، إجراءات التجمع العائلي؟،هدا ما أجاب

(CE,SECT,28 décembre 2009,Mme B .épouse A)  
بطريقة أقام ،ثم  2003فرنسا بطريقة قانونية مند جانفي إلى جزائري دخل  ةعيبر  الأمريتعلق   حيث        

فرنسا في  منها طفلين ولدا في أنجبمع مواطنة 2003في جوان ،تزوج "طالب "إقامةتحت شهادة  قانونية 

عامل مؤقت ،وكان يحضر للدكتوراه في جامعة  إشارةتحمل  إقامةشهادة أساس على  أقام، 2006و 2004

،لمدة ثلاث  "allocataire de recherche"في صنف  2005 أكتوبرباريس،وعين في الجامعة في 

  .نوات س

وجب لغي  بمأالذي ا القرار على الحدود ،هذ إحالتهالوالي قرار يتضمن تخذ إ، 22/9/2006في          

ا الحكم ذه بإلغاءستئناف للإ داريةالإة مالحكم قامت المحكستئناف إولما تم ، 2/11/2006الحكم الصادر في

قابل ن الطاعن لأ، الإنسانلحقوق  الأوروبيةتفاقية من الإ المادة  الثامنةالقرار لم يتجاهل   أن أساسعلى 

  .بناءا على طلب من زوجه  ،ويستفيد من التجمع العائليالأصليبلده  إلىللعودة 

 الذي الأجنبيعندما تقوم بطرد  الإداريةالسلطة  أن أكدمجلس الدولة الفرنسي  أماملما تم الطعن بالنقض         

ا طبيعة روابطه العائلية في ذ،وك  إقامته في فرنسا تقدر وقت و شروط  أنن عليها إهو في وضعية غير قانونية ،ف

  . المتخذلا يتناسب مع الهدف من القرار  الأجنبيالطرد على  إجراءوقع  أن ورأىفرنسا ،

                                                 
(1) Bureau du droit  du séjour ,du droit d'asile et des questions migratoires  , droit des séjour en 
France des  étrangers  relavant  de régime  juridique  spécieux, paris 2005.                 
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طرد  إجراءات لاتخاذ الإمكانية أوسلطة الالولائية  للإدارةا كان  ذإنه مجلس الدولة الفرنسي أ وأضاف         

التجمع  جراءاتإلم يحترم  نهأو أ، للإقامةفرنسا   إلىلا يستطيع  قانونا الدخول   الأجنبي ةالرعي  اعندم،

   .العائلي

،ثم بعد " طالب" نظام أساسالمعني دخل بطريقة قانونية للتراب الفرنسي على  أنجب الملاحظة ،في         

 أهنا ك خط نذإتاريخ دخوله، العائلي  في معالتج إجراءاتلك تزوج مع  مواطنة في فرنسا ،وبالتالي لم يخرق ذ

ستئناف يشكل تعدي لا يتناسب مع للإ الإداريةمن طرف المحكمة  اتخذ الذيالقرار  في تطبيق القانون ،وبالتالي

  . الإنسانلحقوق  ةالأوروبي ةتفاقيالإالمادة  الثامنة من 

  

  :والنتيجة           

،مجلس  الإقامةبطاقة   إصدار صوصا إلىالحدود لا يؤدي خ إلى الإيصال أوالطرد  إلغاء إجراء أن           

 من L 512-4بناءا على المادة  بالإقامةرخصة مؤقتة  الأجنبي ةا الرعيذوالي لمنح هأمر لل  أعطىالدولة 

cesedaخلال مدة شهر  بالإقامةا  منحه الحق في سند ذ،وك.  

 
   :لإندماجعدم إحترام عقد التكامل وا-/ج          

وسحب السند بالإقامة سواءا كان  (1)حترام العقد بصفة عامة يؤدي الى رفض تجديدإن عدم إ           

  .سابقا (2)إليه اأشرنلى وقف المنح العائلية وهذا ما إوقد يؤدي أيضا ،مغاربي أو أجنبي  ةالرعي

ورأينا أن هذه  ،لتجمع العائلي وأثارهرف على إجراءات امن خلال هذا المبحث حاولنا أن نتعإذن            

لى النظام القانوني العام وفقا ربة وبالتالي كان علينا أن نرجع إالإجراءات لم ترد في الإتفاقيات الفرنكو مغا

  .بية والفرنكو تونسية على التواليبالنسبة للإتفاقيتين الفرنكو مغر الفقرة الثانية) 11(و) 9(للمادة 

ونتيجة لفراغها من هذه  ،فنظرا لعدم وجود نصوص مخالفة في الإتفاقيةرعايا الجزائريين بالنسبة لل          

النظام القانوني العام الذي يجعل إجراءات التجمع العائلي  ملإجراءات وحسب إجتهاد مجلس الدولة نطبق عليها

عائلة الذي ينتهي بالإمضاء على ه مرورا بقرار الوالي وإدخال الفيئا بإيداع الطلب والتحقيق  تمر بعدة مراحل بد

عقد الإندماج والتكامل الذي تقدمه الوكالة الوطنية للإستضافة والهجرة لأولياء الأطفال الذي دخلوا في إيطار 

مات المدرسة لأطفالهم، وبحقوق وواجبات الوالدين في فرنسا، ايتعهدون فيه بأن يلتزموا بالإلتزالتجمع العائلي و

لى وقف المنح العائلية، هذا الإجراء الذي يسمح للإدارة م هذه الشروط قد تؤدي إعدم إحترا ورأينا أن

  .حترام هذا العقد صا مع عدم وجود معايير تقيم مدى إللتعسف خصو

                                                 
.250 (1 Le groupe information et de soutien  des immigrés,op .cite, pag  

  

 .رجع إلى الفرع الأول  من قبول الإقامةإ (2) 
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 للآثارسلبية، فبالنسبة  اثارإبالنسبة لأثار التجمع العائلي فرأينا يمكن أن تكون إما أثارا إيجابية وأما           

ط التكامل الجمهوري لتسليم سند بالإقامة بالنسبة ل الإقامة والعمل مع عدم إلتزامية شرفتتمثل في قبوالإيجابية 

 النظام القانوني العام إلىفي هذا اال عكس الرعايا المغربيين الذين يخضعون  ،للرعايا الجزائريين والتونسيين

ع الرعايا عهم في وضعية سلبية مقارنة مزامي عليهم وهذا يوقلي يكون شرط التكامل الجمهوري إلبالتا

  .الجزائريين والتونسيين

سند بالإقامة ويكون في حالة تعدد الزوجية المثل إما في سحب أو عدم تجديد تالسلبية فت للآثاربالنسبة          

حترام عقد الإندماج جراءات التجمع العائلي وكذا عدم إوفسخ الحياة المشتركة، الإدخال خارج إ

وهذا ما يجعلهم في  الآخرينورأينا أن السحب لا يطبق أبدا على الرعايا الجزائريين خلافا للرعايا ،كاملوالت

  ).تونس والمغرب( الآخرينية مقارنة مع الرعايا المغاربة وضعية تفضيل

ت التجمع إذن إذا أجملنا ما ورد في هذا الفصل، نجد أنه تقريبا كل الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءا          

ض الإختلافات تطبق على الرعايا المغربيين والتونسيين ما عدا بع ،العائلي وأثاره وفقا للنظام القانوني العام

ومن جهة  ،من جهة  خصوصا الإتفاقية الفرنكو مغربية لى وجود فراغ في نص الإتفاقيتينالطفيفة وهذا راجع إ

لى النظام ليلنا إمن نصوص الإتفاقيتين التي تح قرة الثانية الف الحادي عشرو التاسعة أخرى مع وجود المادتين 

  .الفراغود هذا جالقانوني العام عند و

ختلافات خصوصا فيما يتعلق بشروط التجمع العائلي مادام أن لنسبة للرعايا الجزائريين فتوجد إبا          

وإجراءات  الآثاره الشروط، أما عن جاءت ملمة بكل هذ 2001لالأخير  هابتعديل ةالإتفاقية الفرنكو جزائري

وحسب التجمع العائلي، فبالنسبة للإجراءات فهي مماثلة للنظام القانوني العام ما دام أن الإتفاقية لم تتطرق إليها 

فيتميز الرعايا الجزائريين على خلاف الرعايا  الآثارعن  النظام القانوني العام، أما إجتهاد مجلس الدولة يرجعنا إلى

  .سيين والمغربيين بوضعية متميزة وتفضيلية التون

  اقياتـتفمة التي  بني عليها محتوى الإـالأنظقد حاولنا أن نتعرف على الباب إذا كنا من خلال هذا          

قتراحات  التي تتعلق الإفيمكن أن نستخلص بعض الملاحظات ومغاربية المتعلقة جرة اليد العاملة ، والفرنك 

  :وهي كالتالي  جزائرية  والفر نكتفاقية للإالأخير  تعديلأساسا بال

 أو حذفها الأفضل من على عبارات كان جاءت ناقصة وتحتوينرى أا  :بالنسبة للمادة الأولى :أولا

  :المعنى المرجو منها تؤدي أخرىتعويضها بعبارات 

:ن أن يستثنى من التجميع العائلييمك... ":التي تنص على أنهالجزء الأول  فمثلا بالنسبة  للفقرة الرابعة -1  

والذي  :"إضافة عبارةكان من الأفضل  "عضو من العائلة  مصاب  بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي-     

وهذا على مثال النظام القانوني العام الذي لا يمنع الأجنبي  المصاب ،"لم يخضع للعلاج أو رفض العلاج  

  .،ولكن إلزامي عليه العلاج ذه الأمراض  من التجمع العائلي 
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عضو  :يمكن أن يستثنى من التجميع العائلي... :" بالنسبة  للفقرة الرابعة  الجزء الثاني  التي تنص على أنه -2

عبارة عضو من حذف قترح ،فن"من العائلة  مقيم  بسند  أخر أو بطريقة  غير شرعية  على الإقليم الفرنسي 

.   138الفرنسي،راجع الصفحة  سب الاجتهاد القضائيالعائلة مقيم بسند آخر ،وهذا ح  

يلتمس التجميع العائلي لكافة الأشخاص   :" بالنسبة  للفقرة الرابعة  الجزء الثاني  التي تنص على أنه -3

فنقترح حذف عبارة الباب الثاني  من  ..."المذكورين في الباب الثاني  من البروتوكول الملحق  ذا الاتفاق

تحوي مضمون  10من الإتفاق ، لأن المادة  10ل الملحق  ذا الإتفاق  وتعويضها بعبارة المادة البروتوكو

."الباب الثاني  

 

لتغطية أا خلقت لنا عدة فراغات قانونية ،لذلك  وجدنا، عند دراستنا لها     : رابعة بالنسبة للمادة ال: ثانيا

  :  اقترحنا مايلي  الفراغ الموجود

بعد  عبارة ، الفرنسييحددها التشريع  ت التيللكيفيا   وفقا"نقترح إضافة عبارة  )فقرة  أ بالنسبة لل -1

  . "المراقبة   الصحية المعتادة"

  :نقترح إضافة)ب  بالنسبة للفقرة  -2

قابلة   قوفي مختلف  المناط"بعد عبارة، الفرنسييحددها التشريع  ت التيللكيفيا   وفقا"عبارة             

  ."يد للتجد

  ."بعد  الرقابة الطبية المعهودة" بعد  عبارة،"و الهجرة  لإستضافة الأجانبللوكالة الوطنية  "  عبارة           

  :نقترح إضافة)  بالنسبة للفقرة ج-3

يحصلون على هذه الرخصة لمدة أقصاها  خصة المؤقتة بالعمل وفقا للتشريع الفرنسي الر"  عبارة          

 إن الرعايا الجزائريين  الراغبين  في مزاولة  أي نشاط مهني " بعد  عبارة،"تجديد عند الاقتضاءسنة قابلة لل

بين الرخصة المؤقتة بالعمل و العمل  ثانيا/ 11المادة  في ،وهذا لتفادي الخلط الموجود في الاتفاقية"يستوجب 

                                                .                                                        الموسمي

  :نقترح تعويض)  بالنسبة للفقرة د-4

.                        لكونه المصطلح  الصحيح من الناحية القانونية " مواطن " بدل" برعية" عبارة       

                                                     :نقترح إضافةو              

يحصلون  على شهادة  " بعد  عبارة،" التشريع الفرنسي  عليها في وفقا للكيفيات المنصوص"عبارة       

  .و ذلك لتغطية الفراغ الموجود "إقامة  بنفس المدة  قابلة للتجديد  

في  اللتان تتكلمان عن  سندات إقامة  استحدث مؤخرا  س و شالفقرات  إضافةنقترح  )  زبعد الفقرة  -5

  :،و محتواها كالأتي2001ذه  الاتفاقية لم تعدل مند فرنسا و لم يستفد منها الرعايا الجزائريون  كون أن ه



 142 

  

CE " ةإن  الرعايا الجزائريين  يمكن أن يستفيدوا من شهادة  مقيم لمدة طويل: فقرة مضافة /س                                    

  .تجديد بقوة القانون إذا ملئوا  الشروط المنصوص عليها وفقا للتشريع الفرنسيسنوات  قابلة لل5صالحة لمدة 

الجزائريين  القابلين للمشاركة  في العمل بمهارم و جدارم في التطور و  اإن الرعاي : فقرة مضافة /ش      

مل إشارة جدارة ومهارة الإقليم الفرنسي أو في دولتهم  يستفيدون من شهادة إقامة تح التقدم  الاقتصادي  في

        .  سنوات  و قابلة للتجديد  وفقا للكيفيات التي يحددها التشريع الفرنسي في هذا اال  3صالحة لمدة 

من  7وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ،المادة "شهادات الإقامة هذه تمنح مجانا  :عند اية الفقرة شفقرة مضافة        

        .          "لمتعلق بتنقل و إقامة الرعايا الفرنسيين بالجزائر   9/2/1988 المؤرخ في  28-88مرسوم

    

 ثالثا: بالنسبة للمادة الخامسة  :   نقترح إضافة :

جديدة  لم يستفد منها  إقامةهذه المادة التي  تتكلم عن شهادة ،"المادة الخامسة "بعد " المادة  الخامسة مكرر"

  :و محتواها كالأتي ،هي شهادة إقامة دائمة الرعايا الجزائريون و

:المادة  الخامسة مكرر      

إن الرعايا الجزائريين يمكن أن يحصلوا  وفقا للتشريع الفرنسي  على شهادة إقامة تكون لمدة غير محدودة  تحمل 

                                                                                        ."إقامة دائمة  شهادة"إشارة

  

  :نقترح تعويض)  د : لعاشرة  بالنسبة للمادة ا: رابعا

لكوما المصطلحين  الصحيحين من الناحية " عامل " بدل" رعية" عبارة و"حكم " بدل" أمر" عبارة       

           .                        القانونية 

بعض فقراا تحتاج إلى التعديل لكي  ،وجدنا أا ند دراستنا لهاع :لحادي عشر بالنسبة للمادة ا: خامسا

  :تؤدي  الغاية المرجوة منها ،كما أا تحتوي على بعض الفراغات القانونية  أردنا أن نتداركها فاقتراحنا ما يلي

  :تعديلها كما يلي نقترح الأولى بالنسبة للفقرة   -1

هادة  إقامة تتضمن إشارة طالب  مع مراعاة  تسجيلهم  في مؤسسة  الرعايا الجزائريين  الحائزين  على ش إن"

في حدود الخاص بالطلبة  يمكن أن يرخص لهم بالعمل   يتسمح لهم  بالإستفادة  من نظام  الضمان الإجتماع

دون الحاجة إلى  لكهذه الشهادة ذ لهم  هاتصاصهم  و تضمنإخمجال  في من مدة العمل  السنوي   %60

الحق في العمل في فرنسا دون الحاجة إلى رخصة بالعمل   وهذا لكي يضمن للطلبة الجزائريين."ملرخصة  بالع

على مثال التعديلات  الأخيرة التي أدخلتها فرنسا على نظام عمل الطلبة الأجانب في فرنسا الخاضعين للنظام 

  .العام  
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  :تعديلها كما يلي نقترح الثانيةبالنسبة للفقرة  -2

بالعمل  على شهادة ل الموسمين ،بعد تقديم عقد عمل مصادق عليه من طرف مصالح الوزير المكلف يمنح  العما

 6نادرا ما يتجاوز  موسمي تستند إلى الترخيص  بالعمل  و في حدود العقد الذي إشارة عاملإقامة  تحمل 

  .الموسمي العملوهذا لتفادي الخلط الموجود في الاتفاقية بين الرخصة المؤقتة بالعمل و ، "أشهر 

  :نقترح إضافةالثالثة بالنسبة للفقرة  -2

إن  الرعايا الجزائريين المقبولين في مؤسسات  "بعد عبارة،" ا كانوا قصرإذ ولأحد أولياؤهم "عبارة             

  :إضافة و،" علاجية  فرنسية ،و ليس لهم إقامة إعتيادية  بفرنسا  يمكن أن تسلم لهم

ا توافرت فيهم  الحالات الواردة في إذ ه الرخصة يستفيدوا من هذ كما يمكن  أن "عبارة             

و ذلك لتغطية الفراغ  ،"رخصة مؤقتة بالإقامة  قابلة للتجديد عند الاقتضاء "بعد عبارة،" التشريع  الفرنسي

  .الموجود

  :نقترح إضافة   المادة الحادي عشر عند اية

:مكرر  11لمادة ا             

الحالي لا تعد حاجزا أمام  تطبيق التشريع الفرنسي  فيما يخص  تنقل و إقامة و عمل  الإتفاقحكام أ"

وهذا لتجنب الفراغ ،  "الإتفاقيةالأجانب  و عائلا م  حول  كل النقاط التي لم يرد ذكرها  في نص هذه 

.الذي قد يلحق بالاتفاقية   

عن بعض الاقتراحات التي رأينا أا تتماشى مع النظام  إذا كنا من خلال ما سبق قد تكلمنا          

القانوني السائد في فرنسا ،وتجنبنا الفراغات القانونية التي تشهدها الاتفاقية بتعديلها الأخير ،فإنه مما لاشك 

ه الاتفاقية ،ويتمحور حول تسيير اتفاق ذستعمد فرنسا إلى استحداث اتفاق بينها وبين الجزائر يعدل ه،فيه 

 28/4/2008لك مع تونس بموجب اتفاق كادر لذالهجرة و التطور التضامني مثلما فعلت 

   .،ونفس الشيء نتوقعه بالنسبة للمغرب وبروتوكولاته التطبيقية 

الإتفاقيـات الفرنكومغاربيـة  المتعلقـة جـرة اليـد       محتوى بعدما تعرضنا في  الباب الأول إلى       

استخلصـنا بعـض    و،مهلرسم الإطار القانوني   للعمال المغاربة وأفراد أسرفية  ،وعرفنا أا غير كاالعاملة

ننتقل إلى الباب ،   جزائرية والملاحظات والإقتراحات  التي تتعلق أساسا بالتعديل الأخير للإتفاقية الفر نك

 ـللع روبية  و فعاليتها  بالنسبة قواعد الحماية الدولية  والأوالثاني من البحث للحديث عن    ـام  ةل المغارب

 . في فرنسا  ينالمقيم
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أن  )1(يوفر الحماية للعمال المهـاجرين ،لا يمكـن   لقد أظهرت التجارب التاريخية أن النظام الذي           

ا ما رصـدناه مـن   ذانبا معينا فقط ،وهل جتتناو تفاقيات الثنائية التيللإ أو،السوق وحدها  لآليات   يترك

ها غير كافية لرسـم  اوجدن أينلفرنكو مغاربية المتعلقة جرة اليد العاملة تفاقيات اخلال دراستنا لمحتوى الإ

  :في فرنسا كوا إشتملت على ثلاث حقوق فقط  ينالمقيم ال المغاربةمللع القانوني الإطار

لك تم وضع صكوك قانونية ذ،ونتيجة لالتجمع العائليالحق في  العمل ،الحق في  الإقامة ،في ق الح        

من المعايير  المتعلقة بحمايـة الهـاجرين و    الأدنىمعينة لتحديد الحد تحتوي على قواعد   أوروبيةو دولية 

تميـز   أساسيةثلاث مفاهيم  نون الدوليقاال أرسى،ولقد مجال الهجرة في  ،فضلا عن التعاون الدولي أسرهم

  :أسرهم أفرادجرين و ،لاسيما العمال المهاو بغض النظر عن جنسيتهم بصفة عامة  حماية المهاجرين

ميـدان   العمال المهـاجرين المنـتظمين و المـواطنين في    و المعاملة بين لفرصا في المساواة �

 الوظائف و المهن 

جميـع  المهـاجرين    لكذعلى جميع البشر ،بما في  الأساسية العالمية الإنسانق حقوق يتطب �

 .بغض النظر عن وضعهم 

نطباق مجموعة واسعة من معايير العمل الدولية لتوفير الحماية في المعاملة وظروف العمـل   إ �

،وعدم التمييز  للأجور الأدنىلساعات العمل ،الحد  )2(الأقصىلك السلامة و الصحة المهنية ،الحد ذبما في (

 .                       على جميع العمال  ) الأمومة وإجازة،وحرية التجمع ،

وأفراد في فرنسا  ينالمقيم ال المغاربةمالع ةمايسطرة لحالم الأوروبيةالقواعد الدولية و لتفصيل أكثر في هذه ل

  . الأول لندرسها من خلال الفص أن رأينا، مهأسر

يستدعي منـا   ا ماذ،وهبتفعيلها على ساحة الواقع  إلاه القواعد لا تكون لها مصداقية ذهكما أن        

ا ذوهفي فرنسا  ينالمقيم ال المغاربةمبالنسبة للع الأوروبيةالحماية الدولية و فعالية قواعد  ىمدالبحث عن 

 .ندرسه من خلال الفصل الثاني أن رأينا ما

 
 
 

                                                 
)1(

 .2002فبراير –،يناير  79،العدد14باريس،الد  CIEM،الهجرة والتنقل ، "العولمة و أسواق العمل و التنقل"ي ،أم آ.أبيلا  
)2(

،التقرير التاسع و العشرونقتصاد العالمي ،مؤتمر العمل الدولي ،الدورة مة العمل الدولية ،نحو صفقة عادلة للعمال المهاجرين في الإمنظ 

  .38-37ص ،السادس

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf 
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 ةــوالأوروبية ـاية الدوليـلحماواعد ـق: ل الأولـصـالف

  همرــراد أســوأف يناجرــل المهاـماية العمـرة لحــالمسط
  

 
وسبيل الأنصاف ذات الصلة بحقوق  من  القواعد والآليات لقد تعزز امع الدولي تدريجيا بمجموعة         

  :العمال المهاجرين وأفراد أسرهم نتيجة لأمرين 

  : الأمر الأول         

يه ظاهرة إيجابية ساهمت في نماء التنمية، حيث شكلت لذب (1)بعلاقة الهجرة من أجل العمل يقنهت هو          

  .الدول المستقبلة وثروا

  :الأمر الثاني          

ياها العمال جرة اليد العاملة، أصبحت تثير العديد من المشاكل ضحانتيجة للتوسع المتزايد له          

ة، ناهيك عن عسفيالمعاملة الت ،اريالإستغلال والتهميش الإد،المهاجرون، حيث أصبحوا ضحية العنصرية 

م، وهذا ما عائلا (2)شملآخر ولم  إلىدون تنقلهم من بلد  ومجموعة من العقبات التي تحول،الإتجار م 

؟ القواعد هففيما تكمن هذ،والأزمات الإقتصادية جعلهم في لحظة من التاريخ يتهمون بأم من مسببي البطالة

  : ما سنتعرف عليه من خلال مبحثين  هذا، وما هو مضموا وواقعها الدولي والأوروبي ؟

   .قواعد الحماية الدولية إلىفي المبحث الأول سنتطرق          

  :إذن ، ةالأوروبيقواعد الحماية  إلىفي المبحث الثاني سنتطرق          

  

   يةـــدولـة الــمايـد الحــقواع :حث الأول ـبالم

  

  

والحال أن الإقرار بالمبادئ الإنسانية وقيم التحديث  ،مؤخرا وثيرة الإهتمام بقضايا الهجرةتضاعفت             

            لتحديد العلاقة مع الأجنبي الآخر يصطدم في وعي دول الإستقبال بمفارقة الواقع، حيث ترفض مشاركة العامل 

                                                 
(1) Organisation international du travail, cadre multilatéral de l’oit, pour les migrations de 

main-d’œuvre , principes et lignes directrices nom contraignants pour une approche 
des immigrations de main d’œuvre  fondée sur des droits, Genève, Première édition 
2006. 
hTTP:// www .u .p. u. int.    

  .116ص  2001سنة / 272، مجلة المستقبل العربي، العدد "حالة المهاجرين المغاربة "ماية الدولية للمهاجرين العرب، هند هاني، الح  (2)
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الى والمهاجر في مجالات الحياة اليومية والموارد المعيشية ،ويتشكل مناخا مفعما بالخوف من الهجرة تت          

تخاذها في م إـوالتي لا تكاد تنجو من إث،الإنسانية وتنتهك حقوق الإنسان  رامةـتخاذ إجراءات تمس الكفيه إ

  .العالم

اية  ،العمال المهاجرين العرب معضلة اأوروبة في ائدسة واتمعية الت الثقافة الإعلاميعتبرحيث  إ         

تقاومها بتشريعات وقوانين الطرد على الرغم من الوعي المغاير بالموضوع الذي يصدر عن بعض ،القرن 

 نطلاقا من التضامن إ الذي يجب أن يساند بخطاب مواز لمعالجة هذه الظاهرة المعضلةو،المستنرين في أوروبا 

الإهتمام بقضية  إلىتجه دة، لذلك نجد أن اتمع الدولي إاتمعي والتسامح الإنساني في اتمعات المتعد

تفاقيات دولية كقواعد للحماية، منها ما صدر عن هيئة الأمم المتحدة، ومنها ما في إ ها ترجمتيالمهاجرين ال

  :خلال المطلبين المواليين صدر عن منظمة العمل الدولية، هذا الأمر الذي سنكتشفه من 

  

  ادرةـة الصـاية الدوليـواعد الحمـق: طلب الأول ـالم

  دةــم المتحــة الأمــعن هيئ

  
إدراكا منها بأهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس  (1)إن هيئة الأمم المتحدة           

ات العمال المهاجرين على الدول والشعوب موجتدفق ب وإدراكا منها ،عدد كبير من الدول في اتمع الدولي

مبادئ (2)هم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول ة منها في إرساء قواعد يمكن أن تساالمعنية، ورغب

و أساسية تتعلق بمعاملة العمال لمهاجرين وأفراد أسرهم، نظرا لأا غالبا ما تسبب في نشر مشاكل خطيرة لهم 

كثيرا ما يجد العمال  تشتت  أسرهم، ونظرا أيضا لأا أخذت في حساا حالة الضعف الذيسبب في تت

بعدهم عن دولة المنشئ والصعوبات التي يمكن أن  ،بسبب أمور منها هاجرين وأفراد أسرهم أنفسهم فيهالم

  .تصادفهم نتيجة وجودهم في دولة العمل

غير الالة الحسانية التي تنطوي عليها الهجرة، والتي تكون أجسم في ونظرا أيضا لإقتناعها بالمشاكل الإن           

النظامية التي تساعد في بروز ظاهرة التنقلات السرية، والإتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت 

  هتمامها إلكثرة عتمدت في مشوارها الأول قوق الإنسان الأساسية، نجد أا إنفسه حماية حالهم من انتهاك ح

                                                 
، وهي مفتوحة للإنظمام 26/6/1975هي هيئة عالمية، قام مؤتمر سان فرانسيسكو بصياغة ميثاقها الذي تم توقيعه في : هيئة الأمم المتحدة   (1)

سب الصفة العالمية وإمكانية بسط إجتماعها على كل أقاليم المعمورة، وهدفها هو حفظ الأمن والسلم في العالم عن طريق اتخاذ تكت،لكل دول العالم 

  .الإجراءات الكفيلة للوقاية وتفادي أي ديد للسلم والقضاء على أعمال العدوان

  .18إلى  16،ص من    1999،    ع ،الجزائر ،الجزء الثاني،دار الغرب للنشر و التوزي ممحمد بوسلطان ،مبادئ القانون الدولي العا
  .6193، العدد429ة الواردة في مجموعة المعاهدات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في الد الدباجمستخرج من   (2)
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معاهدات بالنسبة لحماية حقوق الإنسان، ومنحت هذه الحقوق أيضا ) 6(الظاهرة ستة  ذه         
للعمال المهاجرين وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق (1)

منع جميع أشكال التمييز العنصري ،اتفاقية  تفاقيةقتصادية والإجتماعية والثقافية، إتفاقية حقوق الطفل، إالإ

ة منع جميع أشكال التميز على أساس خرى من المعاملة المهينة، إتفاقيمكافحة التعذيب وجميع الأشكال الأ

  ). النساء(الجنس 

هاجرين مدونة كل فقد أنشئت الأداة السابعة لحماية حقوق هؤلاء العمال الم ،في مشوارها الثاني          

جرة في صك واحد لدولة المغادرة والعبور والمقصد، وحددت الحد الأدنى من القواعد التي ل عملية الهمراح

وسميت تجاه العمال المهاجرين بما فيهم من هم في وضعية غير قانونية أن تحترم من قبل الدول الأطراف إ يجب

  .ن وأفراد أسرمالدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجري تفاقيةبالإ تفاقيةالإهذه 

بروتوكول لمكافحة ريب ،عتمدت لمواجهة قضايا الهجرة التي بقيت معلقة إ دفق،في مشوارها الأخير          

  .المنظمة عبر الوطنية (2)مكافحة الجريمة تفاقيةلإالمهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل 

عتمدما لمواجهة مشاكل المهاجرين بصفة عامة إدولتين اعدين قدراسة أن نقوم ب خترنا،إلذلك نحن          

  : ومشاكل العمال المهاجرين بصفة خاصة وهما 

  ، 1990الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام  -         

ريمة المنظمة العابرة للحدود كافحة الجمل للإتفاقية الدولية لمبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين المك-         

  : من خلال الفرعين المواليين

  

  الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين: الأول  رعـالف

  وأفراد أسرهم

ماية العمال بحأا نظمت كل ما يتعلق  إلىتعد هذه الإتفاقية أحد المتغيرات العالمية الهامة، بالنظر          

تعد الإتفاقية علامة على وحجمها وما تضمنته من أحكام موضوعية، إلىراد أسرهم، وبالنظر المهاجرين وأف

  .(3)وحقوق العمال المهاجرين بصفة خاصة،طريق الحماية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة 

                                                 
(1) Eduardo Rojo Torrecilla, Migrations et droits de l’homme, "instruments, mécanismes de 
protection", documentation Français, Paris, 2007. Page 84. 

  
  .15/11/2000بتاريخ  25/25عتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقمإية الجريمة المنظمة عبر الوطنية تفاقإ (2)

  .2005مة عبر الوطنية مجلس وزراء العدل العربي، التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظ

http://arabic _ coms _ min_ arc_ sert_sens_21 htm, 2005.  
، إصدارات كلية الحقوق 21، العدد)2(قتصادية، الدالإنية ونوين وأفراد أسرهم، مجلة البحوث القاحقوق العمال المهاجر ،أحمد أبو الوفاء  (3)

 .521، ص1997جامعة منصورية 
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من طرف ثنا عشر عاما، حيث إعتمدت فريق من الخبراء الدوليين طيلة إ إن هذه الاتفاقية هي حصيلة         

  .01/07/2003، وأصبحت سارية المفعول في 18/12/1990الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

دقيقة من أجل تطبيق آليات مختلف مشاكل الهجرة، كما تضمنت (1)تناولت  الاتفاقيةإن هذه          

ى خاصة تتعلق به مل من حيث هو إنسان وأخرام الع ،عامة إلىم الحقوق إلى تقسيبالإضافة ،مقتضياا 

الأمر الذي جعل ،ضمان حماية دولية له ولعائلته  إلىة عا من هيئة الأمم المتحدة بالحاجوبأفراد أسرته وذلك إقنا

  .في التاريخ خطوة مهمةتعتبر  هذه الإتفاقية 

  .مضموا وواقعها: منطلقين هما من  سنقوم بدراسة هذه الإتفاقية  : نإذ         

  : الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تفاقيةالإمضمون    :أولا          

  سبعة أجزاء، خصص كل جزء لمسألة معينة، تفاقيةالإتضمنت هذه           

  :في الجزء الأول          

عامل  من جرين ،ال المهامعرفت العمال المهاجرين والأحكام الواجب تطبيقها عليهم، وفصلت أنواع الع 

عامل  إلىومن عامل مرتبط بمشروع  ،عامل متجول إلىعامل موسمي وحتى عامل في منشأة بحرية  إلىحدود 

لكل نوع مفهومه الخاص ت العامل لحسابه الخاص، وبذلك قد أعط إلىالمحدد، وتطرقت حتى  الاستخدام

  .والدقيق

المقصود بدولة  ذا، ك(2))4(ادة ــالمن خلال ــم ،" ة العامل المهاجرأفراد أسر "عرفت مصطلح         

دولة العبور، دولة العمل، هذه الدول التي تعد لاصقة بصفة العامل المهاجر وبذلك تكون في البداية قد  ،المنشئ

بط ذا العامل المهاجر أي تالصحيحة لهذه الإتفاقية بعدما حددت كل المفاهيم التي تر الانطلاقةأعطت 

   .)لدولة اللاحقة بكيانه كعامل مهاجرمفهومه، أفراد أسرته، ا(

  : في الجزء الثاني        

وذلك من " العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:"في الحقوق المتضمنة فيها وتأمينها لهم أي  (3)تطرقت لعدم التمييز

ي لحقـوق  ووفقا لمختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالم) 7(خلال المادة 

  ب وفيـدم التعذيـياة وعـكالحق في الح،م ـاجرين وأفراد أسرهـطلح العمال المهـالإنسان مع ورود مص

                                                                                                                                                         
 

  
 .117لمرجع السابق ، صهند هاني ، ا (1)
  .د نص المادة كاملا في الملحقتج (2) 

(3)Yao Agebetse, droits fondamentaux N°2," la convention sur les droit ses travailleur.. 
migrants une nouvel instrument pour quelle protection ? "2004, page55. 
www.droit- fondamentaux.  Org , 2004. 
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حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتع "هويتهم الثقافية، وفي التجمع العائلي وجاءت تحت عنوان ترام إح        

، حيث في هذا (1)"بالمهاجرين الناقصين الحقوق "ناهميسم، ونحن " ا جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  :أنواع من الحقوقثلاث إلى ) 35إلى المادة 8المادة (مادة إبتداءا من  27الجزء تطرقت من خلال 

ولا يكون للقانون الوضعي سوى ته وهي لاصقة بشخصي: حقوق حافظة لكرامة الإنسان كإنسان         

ا هو خاص م ل المهاجرين وأفراد أسرهم ومنهااومنها حقوق خاصة بالعم ،مليدور تكريسها على الواقع الع

  :بأطفالهم، فبالنسبة للشق الأول نجد 

المادة (يب والمعاملة القاسية والإنسانية أو المهنية ذ، الحق في عدم التعرض للتغ)9المادة (الحق في الحياة           

رض حترام الحياة الخاصة وعدم التعفي إ، الحق )11لمادة ا( ستبعادالإأو  سترقاقالإالحق في عدم )10

كتساب الشخصية القانونية ، الحق في إ)15المادة (في التملك ، الحق )14المادة (للإستدعاءات غير القانونية 

ال خاص بأطفال العم،فهو  (2)، أما بالنسبة للشق الثاني)31المادة ( الثقافية، الحق في إحترام الهوية )24 ةالماد(

  :المهاجرين، فنجد

الإتفاقية في الحق في الجنسية وفي الحصول على إسم والتسجيل عند الولادة وهذا الحق نصت عليه           

، وبصفة عامة فإن هذه )30(والحق في التعليم الأساسي الذي نصت عليه الإتفاقية في المادة ،) 29(المادة 

تفاقية سبق أن أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا الحقوق الطبيعية المنشئ التي نصت عليها الإ

 التعذيبة هضالدولية لحقوق الطفل، الإتفاقية الدولية لمنا كالاتفاقيةالعديد من الإتفاقيات الدولية والأوروبية 

الخ، ... ق الإنسان لحقو ةالأوروبية، الإتفاقية نالمهي أولا إنسانية ووغيرها من أنواع العقوبة القانونية القاسية 

  . "العامل المهاجر"لكن جاءت بمصطلح الفرد أو الشخص بدل 

                                                 
هذه الحقوق هي ناقصة مقارنة مع رعايا الدولة لكن يتمتع بحقوق و هإن العامل المهاجر ينطبق عليه مفهوم الوطني الناقص الحقوق على إعتبار أن  (1)

ولأفراد أسرته ،لكن يبقى دائما ناقصا للحقوق  لية كما يتمتع بقالب دولي يرسم له الحماية الدو ،تفرضها سيادة الدولة ،وهذه حتميةالمستقيلة 

يجابي  حيالها  ليس بالمصادقة فقط   إ،وتتخذ موقف  تفاقيةالإ نتيجة للموقف السلبي  للدول المستوردة لليد العاملة ،و التي من المفروض أن تحترم هذه

  .بل بالتطبيق الفعلي  و الواقعي لها 

ماجستير في القانون لنيل شهادة  ، رسالة 1968المقيمين في فرنسا وفقا للتعديل الأخير لإتفاقية  ينال الجزائريللعم انونيالق أمال، النظام وبن ق

  .149،ص2007جتماعي الإ
(2) Transformation sociales, convention de nations Unies sur la protection de nations Unies sur 
la protection des droit des travailleurs migrants et des membre de leur famille, UNESCO 
2005. 
http : // portal, unesco. Org/shs/Fr /ev. php.  URL ID = 1513 DURL-Do- print page du RL 
sections + 201. 
 
. 

  

 



 151 

عامة، نتيجة لكون القانون ما يسميها بعض الفقهاء بالحريات الكو،بالنسبة للحقوق الوضعية المنشئ           

قوانين ي الأمر  سن فاهيم القانون، لذا يقتضهو الذي أنشأها، وبالتالي فهي لا وجود لها إلا في ظل م الوضعي

حرية الفكر والضمير والدين  ،وأهمها كما ورد في الإتفاقية،مها وحمايتها يللإعلان عنها والإعتراف ا وتنظ

  :فهي ،وقـوبالنسبة للنوع الثاني من الحق،) 13المادة(وحرية التعبير ) 12(ونصت عليه الإتفاقية في المادة

  

للعامل  (1)أي مجموع الحقوق التي وضعتها الإتفاقية :سان كعامل الحقوق الحافظة لكرامة الإن          

وتكون إما عامة أو  ،"صفة العامل المهاجر :"المهاجر ولا يمكن أن  يتمتع ا إلا إذا كان يتمتع ذه الصفة أي

نشأ عامة ترتبط بمراحل متعددة من حياة هذا العامل داخل دولة العمل إبتداءا من مغادرة دولة الم،خاصة 

لدولة العمل وحقه في  بمغادرتهبإحترام قوانينها، اية  لتزامالإمرورا بتواجده بدولة العمل الذي يقع عليه ،

  .بممتلكاته الشخصية الاحتفاظ

المنشأ يعتبر من أهم الحقوق التي يتمتع ا العامل المهاجر بإعتباره  حق المغادرة والعودة إلى دولةإن            

 دولة العمل يكون دائما أجنبي يحمل جنسية دولة منشئة ،والحق في تبليغ شروط الدخول عندما يكون في

والمعلومات للعمال المهاجرين هو مرتبط بالحق الأول ويدخل ضمن أولى الحقوق التي يقع على كل من دول 

في مجتمع دولة العمل  المنشئ والعمل أن تضمنه لهؤلاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا الحق في الإندماج

، وكذا الحق في يئة أوضاع سلمية ومنصفة للهجرة الدولية للعامل المهاجر، )34(والذي نصت عليه المادة 

  :والحق في الإحتفاظ بالوثائق الشخصية والتي لا يجوز لدول العمل مصادرة هذه الوثائق إلا يتوفر شرطين هما 

  .مفصل عن حال المصادرة إيصالوكذا إعطاء ،تطلب موظف رسمي بالقيام ذه العملية 

  

بالنسبة للحقوق الخاصة أي التي تتطلب أثناء تنفيذ علاقات العمل، فقد نصت عليها الإتفاقية في المواد           

والعمل وممارسة  ستخدامالإوهي الحق في المساواة في المعاملة من حيث شروط ) 28- 27(2)-26- 25- 20(

ا الحق في الحماية من التعسف في ، الحق في العناية الطبية وكذ(3) الضمان الإجتماعيالحق النقابي، الحق في

  .ستعمال السلطة التأديبيةإ

                                                 
(1) Habib guiza, le dialogue social dans le bassin méditerranée pour une  approche rénovée, 
commissariat des nations Unies aux droit de l’homme, 2003. 
          http://www.recptis,org/public/Fleallegati/sur/42/050%20-Habib%2Dialogue%25 social 
méditer. 

  . د هذه المواد في الجزء الأول من نص الإتفاقية المتعلقة بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلام في الملحقتج  (2)
فية قتصادية والثقاالإو جتماعيةالإ الإجتماعي سبق أن أشارت إليه هيئة الأمم المتحدة في الإتفاقية الدولة الخاصة بالحقوق ضمانإن الحق في ال  (3)

  .لمادة التاسعةا" في الإتفاقية بحق كل فرد في الضمان الإجتماعي تقر الدول الأطراف: "ولكن بصفة عامة بقولها ،1966لعام 

  .338ص  1995لي، حقوق الإنسان بين النظام الوضعية والشريعة الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،حمود حمب
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  :بالنسبة للنوع الثالث من الحقوق فهيأما           

 أي مجموع الحقوق المقدمة محل الحماية الجنائية  :الحقوق الحافظة لكرامة الإنسان كمتهم أو مدان          

لصالح الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة داخل الدولة التي يخاطب هذا الإنسان  (1)التي يتعين حمايتها

نتهائها وتوقيع غاية إ إلىبأحكامها، وهي حقوق تبسط ضمانات لهذا العامل المهاجر أثناء سير المتابعة القضائية 

والحق في عدم توقيع عقوبة إلا  )16المادة(ل التعسفي أو الإعتقا حتجازالإالعقوبة كالحق في عدم القبض أو 

المتهم حتى تثبت إدانته  ةوالحق في اللجوء إلى المحكمة في حالة الإدانة بجريمة والحق في التمتع بقرينة براء (2)بنص

  .الخ... وكذا الحق الدفاع ) 18/2(،وهذا ما نصت عليه الإتفاقية في المادة 

  

طنا موع المواد التي تطرقت إليها الإتفاقية في الجزء الثالث، نجد أا خاطبت هذا إذن من خلال بس          

العامل بإعتباره إنسان بغض النظر عن وضعيته القانونية، فيما إذا كان مهاجر شرعي أو غير شرعي، وحاولت 

ت أن ترفع من وبذلك حاول،أن تبسط له الحماية من كل الجوانب وراعت كرامته كإنسان وكعامل وكمتهم 

فقد تضمنت الحقوق الأخرى الخاصة بالعمال المهاجرين وأسرهم الحائزين ،أما في الجزء الرابع ،مركزه الدولي 

"... للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي أو قانوني، ولكنها لم تعرفهم بل جاءت فقط بعبارة 

ن بعبارات المرستعملت الأسلوب ، بذلك تكون قد إ"الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي

دولة العمل أو  إلىوالدخول  بالانتقال، وهذه الحقوق هي مجموع الحقوق التي تتعلق إما (3)واسعة وغير دقيقة

  .بالاستقرار فيهاتتعلق 

  

على أساس مبدأ  دولة العمل، فهي حقوق قائمة إما إلىوالدخول  بالانتقالفبالنسبة للحقوق المتعلقة           

في وهي  (4))49، 39، 37(وهذا أشارت إليه الإتفاقية في ثلاث مواد ،  محل الإقامة ختيارإوحرية  نتقالالإ

 تقالهبإنالعامل المهاجر بكل المعلومات  اللازمة المتعلقة  حاطةوهي ضرورة إ،مجملها تدور حول فكرة واحدة 

  .ودخوله وإقامته وعمله في دولة العمل

من أول مرحلة تجعله يرتبط بدولة  نطلاقاإهدف هذه الإتفاقية هو إعطاء أكبر قدر من الحماية إن          

  نظامها العام الإقامة وكذا الحفاظ على سيادة الدولة مما يضمن لها حفظ  و والدخول نتقالالإوهي  ،العمل

  

                                                 
  .549، ص2002 ،رسالة دكتوراه في القانون الجنائي–دراسة مقارنة  -لحماية الجنائية لحقوق الإنسانا،خيري الكباش  (1)

(2) Organisation international du travail, colloque sur : « comprendre les instruments de 
protection des droits des travailleur migrants », 2007 . 
 http://www.upu.int.  
(3) Eduardo Rojo Torrecilla, Migrations et droits de l’homme, "instruments, mécanismes de 
protection", documentation Français, Paris, 2007, Page87. 

  .48،ص2004لمقارن، رسالة ماجستير في القانون ،مجد الدين محمد اسماعيل السوسوة، حق الأجنبي في العمل في القانون ا (4)
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ية، أو قائمة على مبدأ المساواة في المعاملة وأمنها الوطني في إطار إجمال هذا العامل المهاجر ذه الحما          

ستفادة من مختلف الخدمات وتعاونيات والإ (1)فيما يخص إمكانية الوصول إلى مؤسساتالعمل مع رعايا دولة 

والمشاريع والإشتراك في الحياة الثقافية الموجودة داخل دولة العمل ،وكذا المساواة في الضريبية وكذا الخدمات 

  :إلخ،  أو حقوق متعلقة بالاستقرار في دولة العمل وقائمة على مبدأين هما ... لصحية الإجتماعية وا

  

 وهدفها تعزيز الرخاء ،للعامل المهاجر  (2)مبدأ ضمان وتعزيز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية         

اد من خلال الموومبدأ ضمان حماية ووحدة أسر العمال المهاجرين  ،للعامل المهاجرومستوى معيشي مقبول 

هي الخلية الأساسية لبناء اتمع، وهي التي تشكل  عتبار أن الأسرةعلى إ) 53، 52،  50(و) 45، 44(

 يعتبر من أهم المواضيع التي تثيروحدته الطبيعية  ولا تتحقق ذاتيتها إلا بتجمعها أي بالتجمع العائلي الذي 

  .ة الرئيسية في عملية التكاملإشكالية في البلد المضيف، وبإعتبارها تشكل الأدا

أسرهم إذن من خلال الجزء الرابع حاولت الإتفاقية أن تبرز حقوق خاصة بالعمال المهاجرين وأفراد           

أما من خلال ،وذلك لتشجيعهم على تسوية وضعيتهم القانونية في دولة العمل ،الذين هم في وضع نظامي 

، )كالعمال المتجولين(مجموعة من الأحكام المطبقة على فئات خاصة فقد تناولت الإتفاقية  ،الجزء الخامس

 المقابل جاء الجزء السادس وفي،في الجزأين الثالث والرابع  (3)الواجب تخويلهم لنفس الحقوق المنصوص عليها

، وذلك ز الظروف العادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال المهاجرين وعائلامليعز

اجات الإجتماعية من اليد العاملة، بل أيضا للإحتي الموارد تياجاتلإح، ليس فقط بإبلاء الإعتبار الواجب

  .قتضاءالإوالثقافية وغيرها الواجب على الدول الأطراف التعاون فيها حسب  قتصاديةوالإ

إنشاء لجنة  ستمرارها، حيث أوجبإض الاتفاقية بغركيفية تطبيق تناول  ، فقد لجزء السابعل بالنسبة           

العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم في التسهيلات كي تؤدي مهامها  مينالأ إطارهامعينة بالحماية يقوم في 

الحماية الدولية  آليات إلىطرق تعندما سنالثاني  من الفصل  الثاني  بالتفصيل في المبحث ههذا ما ستعالج ،بفعالية

فقط أوردت الإتفاقية أحكاما تنص على أنه ليس في  (4)م المتحدة، أما في الجزء الثامنفي إيطار هيئة الأم

                                                 
ل يمكن فقط التوصل إلى مثا"....نصت على أنه  1976في هذا الصدد نجد أن الإفتتاحية لميثاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام  (1)

ق ظروف يمكن أن يتمتع كل فرد فيها بحقوقه الإقتصادية والحاجة عند خل،ة بأعلى مستوى من التحرر من الخوف للكائنات البشرية الحرة المتمتع

  ".والإجتماعية 

  .198، ص1999حدون دس حسبون، قانون حقوق الإنسان العالمي، دار النشر عمان، 
(2) Yao Agbetse, droits fondamentaux N4, la convention sur les droits des travailleurs migrants 
une nouvelle instrument pour quelle protection ?, 2004, Page 56  
www.droit-fondamentaux.org,2004 
 
(3) Office des nations Unies, les droits des travailleurs migrants, fiche information N°24 
Genève, 2008, Page 31. 

  .120، المرجع السابق، صهند هاني (4)
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أو في  الحريات بموجب القوانين أو الممارسات المتبعة في إحدى الدول الأطرافو الإتفاقية ما يمس منح الحقوق

عين في وبالتالي ي ،ذكورةلها عن أي من الحقوق المية تنازأي معاهدة ثنائية، كما لا يسمح بالضغط عليهم بغ

  .الجزء التاسع الأمين العام للأمم المتحدة بفتحه باب التوقيع والإنظمام إليها

  :إذن من خلال تحليلنا لمحتوى الإتفاقية يمكن أن نستخلص ما يلي         

ا مسألة تخص شؤوا الدولة وحدها بإعتباره (1)أن واقعة قبول العامل المهاجر إبتداءا تنفرد ا   :أولا         

  . الداخلية

كيفية معاملة العامل المهاجر أثناء تواجده فوق إقليم الدولة وكذلك وضعه القانوني، هذه  :  ثانيا          

  .تخضع فيها الدولة للقيود التي قررا الإتفاقية لأن ذلك يشكل الغرض من إبرامها

رتبطت بحقوق لعمال المهاجرين لأن هذه الحقوق إقا جديدة لإن هذه الإتفاقية لم تنشئ حقو   :ثالثا          

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية  الإنسان التي سبق لكل

وكذا العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تطرق إليها، كما أا إرتبطت بصفة ،والإقتصادية والثقافية 

أن تطرقت إليها أيضا، أما الجديد الذي أتت به هو كوا  143و 97المهاجر التي سبق للإتفاقية رقم العامل 

ربطت حقوق الإنسان بصفة هذا العامل المهاجر وجاءت بوظيفة البحث عن ضمان المساواة بين حقوق 

صال مع هويتهم إت حقوق تضمن للمهاجرين البقاء في،المهاجرين والمواطنين، ونصت على نوعين في الحقوق

  .الأصلية، وحقوق تضمن المساواة في المعاملة بين المهاجرين والمواطنين الأصليين

إن هذه الإتفاقية جاءت لتعزز مكانة العامل المهاجر وأفراد أسرته على الساحة الدولية،   :رابعا          

دولي خاصة إذا عرفنا أا لم التفعيل ال إلىرصيده، ولكنها تبقى تحتاج  إلىوبذلك تعتبر خطوة إيجابية أضيفت 

دراسة واقع الإتفاقية  إلىوهذا ما يضطرنا  ،لليد العاملة (2)بالمصادقة عليها من قبل الدول المستوردة تحظى

   .ثل ؟ــتمففيـما يال المهاجرين وأفراد أسرهم   ، الدولية لحماية العم

  

   :العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واقع الإتفاقية الدولية لحماية  : ثانيا          

  

طارا واسعا من الحماية الدولية للأجانب المقيمين بصفة قانونية طبقا الإتفاقية إهذه  (3)شكلت           

  إلى لتشريعات دول الإستقبال على الرغم من غياب الإرادة السياسية للتصديق عليها، حيث أا كانت تحتاج

                                                 
  .89مجد الدين السوسوة، المرجع السابق، ص (1)

(2) Transformation social (état des ratifications et des signatures), Unesco, 2005. 
http://portol,Unesco,org!shs/Fr/EV.php-URLID=35640 URL - Do = Do-Topic - Section = 
201htmL, unesco2005. 
 

  .119هند هاني، المرجع السابق، ص -  (3)



 155 

مالا و عليها لكي تصبح سارية المفعول،و تم ذلك بعد مصادقة كل من قوتو دولة للمصادقة 20          

ه من جهة كما أن ،دولة فقط أخرها توقو)41(لى حد اليوم صادقت عليها ، وإ14/03/2003سالفدور في 

المصدرة للهجرة (التي صادقت على هذه الإتفاقية هي الدول الأصلية للمهاجرين  أخرى تبين لنا أن الدول

  ،فالنسبة لهم هي جد مهمة لأا تسمح بحماية مواطنيها المقيمين في الخارج،) المكسيك ،(1)ائر، المغربكالجز

  .كما أنه تتحدد مسؤوليتها في ميدان حماية المهاجرين على إقليمها

  

العمال لم تصادق على الإتفاقية، في حين أن أغلبية  فنجد أا لدول المستوردة للمهاجرينبالنسبة  ل           

مليون مهاجر، فإن مجموع  4,5المهاجرين  يعيشون في أوروبا وأمريكا الشمالية، وإذا كان العالم يحوي حوالي 

لماذا لم من مجموعهم، وهنا نكون بصدد إشكالية،  % 2,6إلا  الحماية التي تمثلها هذه الإتفاقية لا تساوي

  د الآن؟تصادق الدول المستوردة للمهاجرين على هذه الإتفاقية لح

  

هذه الإتفاقية، ولم تشكل خطوة  منيت متخوفة واضح وجلي لأن هذه الدول بق إن الجواب هو          

لحد الآن لعدة أسباب وإذا كانت كلها تنصب في قالب واحد وهو إعطاء أكثر حماية  تجاهها إ إيجابية

  .ؤلاء العمال المهاجرينلهوإمتيازات 

حقوق أساسية  مراعية   (2)تضمن للمهاجرين  المتواجدين  في وضعية غير شرعيةتفاقية ه الإذإن ه-            

ه الوضعية ،في حين نجد  أن سياسات  ذلك كرامتهم الإنسانية ،و لكنها لا تشجعهم على  البقاء في هفي ذ

  .الهجرة الحالية  تقترح أو توصي بالطرد 

عدم رجوعهم  إلىالإمتيازات الممنوحة للمهاجرين إن العديد من الدول تتخوف من أن تؤدي هذه -          

وبالتالي لا يوجد في الإتفاقية ما ينص على إجبار  ،بلدهم الأصلي خصوصا بالنسبة للعمال غير الشرعيين إلى

  .الرجوع بالقوة

 ، فيالتجمع العائلي إن هذه الإتفاقية نصت على إدماج عائلة العامل المهاجر وكذلك على تسهيل -          

المهاجرين  "تركز علىتقليص عدد المهاجرين المتواجدين على إقليمها و إلىحين نجد أن الدول المستوردة تسعى 

  .العامل وليس عائلته ومعنى ذلك تفضيل" المنتجين

                                                 
ين من الدول تلأا تنص على أن أي خلاف بين دول) 92(متحفظة على المادة  1993يونيو  14صادقت المغرب على هذه الإتفاقية في   (1)

  .غرض للتحكيم بطلب من إحداهمالإتفاقية يبشأن تأويل أو تطبيق االأطراف 

  .135فرنسا وإشكالية الإندماج، ص ربيون فيالسكاح، المهاجرين المغ
(2) Dabbarh Jaafar, convention onusienne sur la protection des droits des touts les travailleurs 
migrants et des membres de leurs familles : instrument de coopération ou espace de conflit ? 
E-mail : Jaafar Debbarh@hotmail.com. 
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هذه الجزئية ستعالجها (عل هذه الدول تخضع لإلزامية التطبيق لإمضاء والمصادقة على الإتفاقية يجإن ا-          

لى وإ ،برةالوقوع في وضعية مربكة ومح إلى ا  ، وهذا يؤدي)الفصل الثاني المبحث الأول(ة في الباب الثاني بدق

  .رة لهؤلاء المهاجرين على المستوى الدوليالمقر (1)عجز عدم التنفيذ بالنسبة للحماية

  

  :وفي الأخير نقول          

 ،قواعد الحماية الدولية المهمة التي تعزز اتمع الدولي اأن هذه الإتفاقية حقيقية تعد قاعدة من           

ورده سنهناك ما يقال في هذا الصدد  بر على ورق و إن كانحتبقى بنودها مجرد  ولكن بعدم المصادقة عليها

على اتمع الدولي أن يقبل ككل هذه فيجب ولكن مهما يكن من أمر  لدراسة،لاحقا من خلال هذه ا

ا تصبح المهمة صعبة وينبغي أن يتحمل المسؤولية من أجل خلق قانون يقنع ستراتجياا، وهنج إلدم الإتفاقية

الدولية المنصوص عليها بشأن إحترام  لتزامااإالإتفاقية بشكل قادر على حماية كامل  إلىللإنظمام  (2)الدول

من جانب الجميع وبدون إعلانات الحقوق ا لأساسية ، وية وفي مختلف الصكوك الدول ،وحقوق الإنسان

  .ستثناءإ

  

مل ، قد تناولنا قاعدة دولية من قواعد الحماية التي عززت مكانة العا لالأو وإذا كنا من خلال هذا الفرع

 إلىأن تعطيه قدرا كافيا من الحماية رغم ما يشهده واقعها، بقي لنا أن نشير   المهاجر وأفراد أسرته، وحاولت

ظاهرة الهجرة غير الشرعية "وهي ،ت ظاهرة خطيرة التي صادف الأخيرة قاعدة أخرى شهدا السنوات

ضرورة حماية المهاجرين  إلىلنشوء هذه القاعدة التي تطرقت ، لذا كان هناك ضرورة "ب المهاجرينوري

المهربين بصفة عامة سوءا أكانوا عمال أو يحملون صفة أخرى وتجسد ذلك في بروتوكول مكافحة ريب 

هي الأسس التي يقوم عليها ؟  وما ؟،ما هو محتوى هذا البروتوكولعن طريق البر والبحر  والجو، فن المهاجري

 . وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الفرع الثاني

 
 
 
  

 
  

                                                 
(1) Yao Agebetse, droit fondamentaux n°4 le convention sur les droits des travailleurs 
migrants, une nouvelle instrument pour quelle protection ?, 2004, page 57. 
www .droit – fondamentaux.org,2004. 
(2) Yao Agebetse, droits fondamentaux N°4, « Convention du nations Unies sur les droits des 
migrations : un luxes pour l’union européenne », 2004, page 62. 
www.ocde.org. 
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  ريقـن طـاجرين عـريب المهــافحة ـول مكـبروتوك: رع الثاني ــفال

  وـحر والجـبر والبـال

  

لإتفاقية الأمم المتحدة طريق البر والبحر والجو هو مكمل   ب المهاجرين عنمكافحة ري لبروتوكوإن          

شهدا الهجرة مـؤخرا   الوطنية، هذا البروتوكول الذي نتج عن التعقيدات التي (1)الجريمة المنظمة عبر لمكافحة

شـرعية وريـب   القيود التي تفرضها الدول الغنية عادة، مما ولد لدينا ظاهرة الهجرة غير ال نسخصوصا بعد 

  . المهاجرين 

ه الظاهرة التي تطورت لتصبح في شكل شبكات منظمة تعمل في هذا الإطار، وبالتـالي أصـبحت   هذ         

تطرح عدة مشاكل خصوصا لدى الدول الغنية التي تعارضها وتعمل على مكافحتها بكافة الوسائل، وتصـدر  

الاندماج في اتمعات التي يهاجرون إليها، كما أا تستعمل التشريعات التي تضيق الفرصة أمام هؤلاء  للبقاء و

وسائل غير قانونية، أحيانا تتعارض مع حقوق الإنسان كالاعتقال في ظروف سيئة والإقامة في تجمعات معزولة 

  .و غيرها من أساليب القهر والإهانة

 ـ" إيطار هذه الظاهرة الخطيرة التي تدخل في إلىتمع الدولي تفطن إن            ـدوـالجرائم ال ابرة ـلية الع

ومكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو  ضرورة إيجاد تدابير فعالة لمنع  ، وأعلن عن "للحدود

للمحافظة على نظام الهجرة الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق الحماية التامة للمهـاجرين وضـمان   

تبنت فكرة إعداد اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمـة   (2)نجد أن هيئة الأمم المتحدةمعاملتهم معاملة إنسانية، لذلك 

بتـاريخ  ) 53/11رقم(، حيث شكلت بموجب قرارها 1998للجمعية العامة عام  49عبر الحدود في الدورة 

عـبر الوطنيـة    (3)، لجنة مختصة لإعداد مشروع الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة   2/11/1998

  .ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو  لحقة ا ومنها بروتوكول مكافحةلبروتوكولات الموا

حايا وتضمن لهـم  هذا البروتوكول الذي يعتبر قاعدة جديدة تحمي المهاجرين المهربين، وتعتبرهم ض          

                   نظمة، وسيعون من خلال ذلك شبكات م إطارملون في معاملة إنسانية وتشدد العقاب على مشغليهم الذين يع

                                                 
 تدارسالإصدارات المركز العالمي ل، 28مجلة دراسات العدد  رويا وبعض الحلول للتعامل معها،وعلي الحوات، الهجرة غير الشرعية إلى أ  (1)

  .13، ص2007وأبحاث الكتاب الأخضر، 

  
  .2005في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ، التعاون الغربي والدولي مجلس وزراء العدل الغربي  (2)

http://arabic.njustice,dz/ligucarabe/reun-cons-min-or-just-sers-4/rein-cons-mir-orJert_sers  
_21htm2005.  

ز التنفيذ في دولة عربية ودخلت حي 12دولة منها  114دولة عربية وصادقت عليها  13دولة منها  147لقد وقعت على الإتفاقية   (3)

29/09/2003.  

  .1، ص2009، اطارق كاريزي، الهجرة أزمة عالمية نحو أوروب

www.sotakhm.com/2006.                                                            
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عتمـد وعـرض   وبذلك يكون هذا البروتوكول الذي إإلى الحصول على منفعة مادية أو غير مادية،           

في  المـؤرخ  55، الـدورة  )25(العامة للأمـم المتحـدة    لجمعيةللتوقيع والتصديق والإنظمام بموجب قرار ا

دول  9دولة منـها   81دول عربية، وصادقت عليه 6دولة منها  112 ، والذي وقعت عليه15/11/2000

  .28/1/2004عربية ودخل حيز التنفيذ في 

عامل المهاجر قواعد الحماية التي تعزز ا ال من (1)عتبرنا أن هذا البروتوكول هو قاعدةإذا كنا قد إ          

سواء كانوا يحملون صفة العامل  ،ر عن صفتهمرغم أنه في حقيقة الأمر جاء ليحمي جميع المهاجرين بغض النظ

أو  هذا البروتوكول في حمايتهم؟ عن الدور الذي لعبهحقا، نبقى دائما نتساءل لا، وهذا ما سنتطرق له لا  أو

أن  بلولكن قدور البروتوكول في حماية المهاجرين ؟   أين تجسد،يمكن أن تطرح الإشكال بطريقة أخرى 

  : أجزاء (2)نذكر بأن هذا البروتوكول جاء يحوي أربعة لا بأس أن ،ذلك إلىنشير 

  ).6(المادة إلى) 1(وردت أحكام عامة من المادة : الأول في الجزء -          

  ).9(غاية المادة  إلى 7تكلم عن ريب المهاجرين عن طريق البحر في المواد من  :في الجزء الثاني-          

  .18 إلى 10والتعاون والتدابير الأخرى في المواد من  كلم عن المنعت : في الجزء الثالث-          

  .25 إلى 19وفي الأخير أورد أحكام ختامية في المواد من 

  

إذن من خلال هذه المواد كاملة، وبتحليلنا لها، نستطيع أن نظهر إيجابيات هذا البروتوكول على -       

    : يــلهم من خلال مايل دى حمايتهالمهاجرين ككل وم

  
   :تحديد المصطلحات المستعملة: أولا          

لمهاجرين اعرفت لنا جميع المصطلحات المرتبطة بتشكيل جريمة ريب  ،من البروتوكول) 3(إن المادة           

ووصولا ريم الدخول غير المشروع وكذا وثيقة السفر المزورة مصطلح ريب المهاجرين مرورا بتج بدئا بتعريف

المصطلحات المستعملة، رغم أنه لاحقا تعريف السفينة، وذلك لكي لا يكون هناك أي لبس أو غموض في  إلى

  :منها، لتكون كما يلي) أ(من طرف الحكومات تعديل الفقرة  اقترح

أي دولة طرف لا يكون  إلىيعتبر ريب المهاجرين، تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص "        

لغرض الإقامة أو العبور أو ك الشخص حق الإقامة الدائمة ا ، لا يكون لذل مواطنيها، أو ذلك الشخص من

    تدبير الإقامة غير المشروعة لشخص من هذا القبيل في الدول الطرف المستقبلة أو تدبير العبور غير المشروع 

  

                                                 
(1) Eduardo Rojo Torrecilla, op. cit, page 202. 

  RES/A/25/55وثيقة الأمم المتحدة  (2)

  .86 40 – 86 38، الأرقام 596الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد 
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اشرة أو غير مباشرة على شخص في إقليم تلك الدولة الطرف من أجل الحصول بصورة مباللذلك           

، ولكن مبدئيا كما قلنا تكون هذه الإتفاقية قد حددت المصطلحات "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

  .المستعملة

  : تحديد المسؤولية الجنائية للمهاجرين  : ثانيا        

لكوم هم في حد أنفسهم  ، يعفي المهاجرين المهربين من العقاب)5(بموجب المادة  (1)إن البروتوكول        

ضحايا التهريب، إذن هذه المادة تعطي الحماية لهؤلاء المهاجرين وتوقع كامل المسؤولية على الأشخاص الذين 

  .ساهموا في ريبهم دف الحصول على منفعة مادية أو مالية

دولة  إلى اد نفسه مهربجاءت لضمان حماية المهاجر الذي يج،إن هذه المادة وإن كانت من وجهة نظر -         

تلك الدولة عليه تصرفات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إلا أا من جهة  ارسةليس من رعاياها لمنع مم

زائيا، لذا نجد أن أخرى تشجع هؤلاء الضحايا على الهجرة غير الشرعية نتيجة لإدراكهم بعدم متابعتهم ج

كن أن تثير صعوبات في تسوية مسائل تتعلق بما إذا كان قترحت حذف هذه المادة لأا يمبعض الحكومات إ

ير قانوني، على نحو غ ينبغي ملاحقة المهاجرين المهربين بموجب القانون الجنائي من جراء عبور حدود دولة ما 

ها ن فيستثناء الحالات التي تتضمإب"ية أو على الأقل إضافة العبارة التالية في اية المادة نتحالستخدام وثائق إأو إ

                   ".م مارأفعالهم عناصر ج

   : هيب المهاجرين والأفعال المرتبطة برتجريم :  ثالثا           

فعل ريب  أن من البروتوكول التي نصت على) 6(المادة(2)ل فيه من خلال صهذا ما سنف            

سواء بإعتبار أن هذا الشخص قام ذه الجرائم  المهاجرين جريمة وحددت الأفعال التي ترتبط ذا التهريب،

 (3)ع في ذلك، كما نصت على الظروف المشددةفعلا أو شر ا بإعتباره فاعلا أصليا أو شريكا أو سواء قام

  . للعقوبة على هذه الأفعال ارمة 

عرض حياة وسلامة ن تلأ إمكانيتها مدى نجد أا تتمحور أساسا حول ه الأفعال، ذبإستقرائنا له          

تعرضهم للإستغلال، توفير ة، أو نيعاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهم إلىللخطر، أو تؤدي هؤلاء المهاجرين 

  طار توقيع أشد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، خصوصا لهؤلاء المهاجرين المهربين في إ ايةأقصى حم

                                                 
  .9/11/2003المؤرخ في  418 - 03إن هذا البروتوكول صادقت عليه الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  (1)
  .4، ص2009افحة ريب المهاجرين، براكابريس للنشر والتوزيع، مونزيني، دور المنظمة غير الحكومية في مك  باولا  (2)

http://brokapress.net/home/migrant/voice/index.1html 
 156- 56المعدل والمتمم للأمر رقم  25/02/2009المؤرخ في  01-90من قانون  31مكرر  303هذا ما قامت به الجزائر بموجب المادة   (3)

صر، كان من بين الأشخاص المهاجرين قاسنوات، إذا  10إلى  5حيث نصت على الحبس من  ،لق بقانون العقوباتالمتع 8/6/1966المؤرخ في 

  .ةهربين معاملة لا إنسانية أو مهينمعاملة المهاجرين الماة أو سلامة المهربين للخطر أو أو في حالة تعريض حي

  .8، ص8/3/2009المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم 
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الأساسية ،ثم تأتي في الأخير لتؤكد على أا تمسح للدول الأطراف إذا كان فيها ما يتنافى مع المبادئ           

الداخلي، وإذا تساءلنا  عن سبب  أن تجرم أفعالا غير واردة في هذه المادة، ولكن تعتبر جرما بموجب قانوا

في ،نجد أنه أراد بذلك تضييق إمكانية هروب المتسبب ) 6(من المادة ) 4(عتماد البروتوكول لهذه الفقرة إ

  .جريمة ريب المهاجرين من العقاب، بحجة عدم نص الإتفاقية على ذلك الفعل صراحة

   : تبادل المعلومات ذات الصلة بتهريب المهاجرين :  رابعا          

دل التعاون فيما بينهم لتبا إلىالدول الأطراف  دعا ،)10(العاشرة  في مادته  لالبروتوكوحيث أن           

وكذا مختلف المعلومات  ،والمقصد بغية التفطن لعمليات ريب المهاجرين نطلاقالإنقاط ل المعلومات حو

والهدف  ،ووسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم ،المتعلقة بأساليب عمل التنظيمات والجماعات الإجرامية

جزائهم ها لأخذ دي لها للتمكن من ملاحقة فاعليمحاولة كشف الجريمة وقمعها والتص الأساسي من ذلك هو

  .العقابي

   :ضرورة التدريب والتعاون التقني  :خامسا          

 6السلوك المبين في المادة  إلى أن تعزز التدريب بالنسبة لمنعالبروتوكول الدول الأطراف  دعاحيث           

على حساب  ومن جهة أخرى أن لا يكون ذلك التدريب،من البروتوكول أي الذي يتعلق بالتجريم من جهة 

ومعاملتهم معاملة إنسانية،  (1)حترام حقوق هؤلاء المهاجرينالمهربين أي أنه لا بد أن يضمن إ المهاجرين

وبذلك يكون هذا البروتوكول قد وضع المهاجرين المهربين في رتبة الضحايا الذين يجب مساعدم وحمايتهم 

ب الذي يكون بجمع المعلومات الإستخبارية لا قمعهم وعقام، ومن جهة أخرى نص على صور هذا التدري،

الجنائية، وتحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين وعلى وثائق السفر المزورة، وكذا الموارد اللازمة 

  .ليكون لهذا التدريب والتعاون التقني فعاليته في محاربة  ريب المهاجرين ،من المركبات وأجهزة فحص الوثائق

و  ، لقي ترحيبا من قبل دول )14(ا المسعى الذي سعت إليه الإتفاقية من خلال المادة ذه نإذ-          

  .معارضة من قبل دول أخرى

  : مهاجرين المهربينللتشريعات قائمة على مبدأ تعزيز تدابير الحماية والمساعدة سن : سادسا          

ير الحماية والمساعدة لهؤلاء المهربين طبقا ينص على تداب (2))16(حيث أن البروتوكول في المادة           

نينها الوطنية ا، ويلزم من جهته كل دولة طرف أن تضع تشريعات في قو)6(للسلوك الإجرامي المبين في المادة 

  : ي ـــتضمن فيها ما يل

                                                 
  .2، ص2005مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مكتبة حقوق الإنسان،  لبروتوكوعة منسيوتا ،جام  (1)

http://ww.bribrary.ngo.Ru/arabic.htm. 
  RES/A/25/55وثيقة الأمم المتحدة   (2)

  .864- 86.38، الأحكام 596الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد 
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تعرض يب والعذصيانة وحماية حقوقهم وخاصة منها الحقوق الإنسانية كالحق في الحياة وعدم الت/أ          

  .والقاسية ةنينسانية المهللإأو المعاملة اللعقوبة 

  .حمايتهم من العنف/ب          

  ).6(مساعدم عندما تكون حيام معرضة للخطر بسبب السلوك المبين في المادة /ج          

  .  مراعاة الإحتياجات الخاصة لنسائهم وأطفالهم/د          

الحماية  ، تكلم عن)18(و) 16(و) 14(ومن خلال المواد  لالبروتوكو أن ،إذن من هنا نلاحظ          

أراد أن يؤكد من جديد على ضرورة معاملة هؤلاء معاملة إنسانية ) 16(ولكن بموجب المادة لهؤلاء الضحايا ،

شرعية في إقليم الدولة  الإنسان بغض النظر عن كوم  موجودين بطريقة غير (1)تتناسب مع مبادئ حقوق

معاملة  بضرورة قتناعالإالبروتوكول التي تؤكد على ضرورة  ةديباجإليها، وهذا يتناسب مع   لجئواالتي

  .المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة

  : إعادة المهاجرين المهربين بما يضمن سلامتهم وكرامتهم  :سابعا         

ليؤكد على هذه النقطة، ولكن الفقرات التي أوردها ) 18(مجمل المادةحيث أن البروتوكول جاء في          

في هذه المادة لم تأت واضحة ومتسلسلة، رغم أن الهدف من وضعها هو تسهيل عودة المهاجر المهرب مع 

ضمان سلامته وكرامته بالدرجة الأولى بإعتباره إنسان متميز عن بقية المخلوقات ذه الكرامة التي يجب أن لا 

  .هو غير قانوني أو شرعي ان دخوله وتواجده في الدول العضوةكحتى و إن  ،تمس

  :ينتالنتيجتين التالي إلىيمكن أن نصل ،إذن من خلال ذكر أهم الأحكام الذي جاء ا البرتوكول          

  : النتيجة الأولى         

ية وريب ربة ومكافحة الهجرة غير الشرعموحدة لمحا (2)دولية إستراتيجيةالبروتوكول في غياب  إن         

مبادئ مشتركة بين الدول وتنسيق تعاون أمني على مستوى المعلومات والمعطيات  المهاجرين، حاول إطلاق

  .ومعاقبتها بأشد العقوبات الإطارلتفكيك الشبكات السرية العاملة في هذا 

   : النتيجة الثانية         

الحماية، أكد على ضرورة توفير ضحية تستوجب  مفي حد ذا ين همالمهرب ينهاجرإيمانا بفكرة أن الم          

 عتبارهمإببهم العقاب أو التعسف في معاملتهم أو معاملة أطفالهم ونسائهم يالحماية ومراعاة كرامتهم وتجن مله

  ن هذا البروتوكول  رغم أن أغلب الدول تتحفظ في المصادقة على هذه المادة، وبذلك يكو ،جنائيا مسئولونغير 

  عية غير  ــوعهم في وضـحساس وهو وقأضيفت لمصلحة هؤلاء المهاجرين و هم في إطار  (3)قاعدة جديدة

                                                 
  .5ص 2009، "الهجرة والتمييز" ربي للعمالة المهاجرة، العمل بعيدا عن الوطن المركز الع  (1)

http://ww,arbmigran.Org/arabic.htm=7. 
  .16علي  الحوات، المرجع السابق، ص  (2)

(3) Eduardo Rojo Terrecila, op.cit. Page 207. 
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  .نتيجة لهجرم غير الشرعية وإلحاق م صفة المهاجرين المهربين ،قانونية للدخول والإقامة والعمل         

قواعد الحماية الدولية التي سطرا هيئة الأمم المتحدة  لىرف عمن خلال هذا المطلب، حاولنا أن نتع-          

ضمن قائمة ه أا لم تخصه تحديدا إنما أجملت: أي طار عامإسواء في  هتماية العامل المهاجر وأفراد أسرحاليا لح

في بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر ، هوتجسد ذلك كما لاحظناالمهاجرين بصفة عامة 

ه يدخل ضمن البحر والجو والذي حاول أن يحمي المهاجر بغض النظر عن صفته كعامل أو غير ذلك، المهم أنو

عتبره ضحية تجب حمايتها ومعاملتها معاملة إنسانية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان ولكن صفة المهاجر المهرب وإ

ر المهرب في المسؤولية الجنائية، أغلب الدول المهاج ة الواردة في البروتوكول التي تعفيوجدنا أنه بالنسبة للماد

 بالحمايةالمصادقة على البروتوكول تتحفظ بشأا، أما بالنسبة للإتفاقية التي خصت العامل المهاجر وأفراد أسرته 

ابياا على الصعيد الدولي إلا أن واقعها ، فإا رغم إيجبكونه يحمل هذه الصفة كعامل مهاجر :أي  الخاصة

ية نالمستقبلة أو المستوردة لليد العاملة، والتي هي مع عدم المصادقة عليها من قبل الدولتأسف من خلال يدعوا لل

ما الذي خصصته فصادرة عن منظمة العمل الدولية، بقي لنا أن نتعرف على قواعد الحماية ال  ا أكثر،

  لمصلحة وفائدة العامل المهاجر؟ 

 : لثاني من خلال المطلب ا طرق إليههذا ما سنت

 
  نـادرة عـة الصـيـاية الدولـد الحمـواعـق:  الثـاني  ب ـالمطل

  ةـــيـمل الدولـــة العـمـظـمن

  
العمل الدولية أساسا لحل مشاكل العمل والعمال، لذا يقع الإهتمام بحقوق العمال  (1)نشأت منظمة          

من الأهداف  ى أن مصالح العمال المهاجرينالمهاجرين في بؤرة إهتمامها، حيث أكدت في دباجة دستورها عل

المستخدمين خارج أوطام، وقد أولت موضوع حماية  (2)ت بدورها في حماية مصالحالأولوية لها، كما أشاد

كذلك أحد الحقوق  العمال المهاجرين عناية خاصة ليس بإعتباره من مكونات الحق في العمل، بل بإعتباره

  : منه على أن  13أقرت المادة  العالمي لحقوق الإنسان، إذ نضمنها الإعلاالأساسية التي ت

                                                 
لمعاهدة فارساي كمنظمة مستقلة، وبدأت نشاطها قبل أن تظهر عصبة الأمم إلى الوجود،  اتطبيق 1919ت منظمة العمل الدولية عام أنشئ  (1)

د نشأة الأمم المتحدة، ولم تخضع لسلطاا، وبع،ستقلالية عنها الإ عصبة الأمم إرتبطت ا من حيث النظام الإداري إلا أا تمتعت ببعض ةوبعد نشأ

، وبذلك أصبحت أول وكالة متخصصة تدخل في أسرة الأمم 1946العمل الدولية والأمم المتحدة في ديسمبر  تفاقية وصل بين منظمةثم إبرام إ

  .المتحدة

  .243، ص1997،إبراهيم محمد العناني، المنظمات الدولية العالمية، من غير دار نشر -
  .6ص 1983جنيف  ماي   - " عمل الدوليمكتب ال"دستور منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي   (2)
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ويحق لكل فرد أن .............ختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، لكل فرد حرية التنقل وإ"           

قيق تح إلىوترمي جهود منظمة العمل الدولية  ،......"يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه 

  :هدفين أساسيين 

ومساوام في المعاملة مع  (1)لة لهمبحماية العمال المهاجرين وأسرهم ورعاية البلدان المستق :أولهما        

  .العمال الوطنيين

العناية بتنظيم الهجرات الدولية للعمل لمحاولة تفادي الآثار السلبية للهجرة غير القانونية، أو غير  :امثانيه        

وتمثلت جهود المنظمة في هذا اال في العديد  ،ظمة تحقيقا للمنفعة المشتركة لدول الإرسال والإستقبال معاالمن

من الإعلانات والتوصيات والإتفاقيات الصادرة عن المؤتمر العام للمنظمة، لتنظيم حركة الهجرة وحماية العمال 

  .المهاجرين

، كانت المنظمة تكتفي بعلاج مشاكل 1949المعدلة سنة  97فاقية تإوحتى إقرار ،أنه  إلىتجدر الإشارة        

، حيث تناول في القسم الأول 1944عام  (2)المهاجرين بصفة جزئية، وأول تحرك لها تمثل في إعلان فيلادفيا

 منه الفلسفة العامة للمنظمة، وأكد على مبادئها الأساسية أهمها أن العمل ليس بسلعة، كما أكد في قسمه الثاني

أن يتابع تقدمها المادي وتنميتها عتقادها أو جنسها في ات الإنسانية، أيا كان أصلها أو إعلى حق كل الكائن

متساوية، كما تناول القسم الثالث والرابع جملة من أهداف  قتصادي وبفرص حرية وكرامة وأمن إالروحية في

  .إقرارها لجميع شعوب العالم إلىوالحقوق التي يسعى الإعلان 

نرى أنه لم ينص صراحة على حق ،ستعراض المبادئ والأهداف التي نص عليها الإعلان من خلال إ          

فتح الباب للمناقشة في مدى إقراره لهذا  ،وإنمافي مزاولة العمل دون تمييز يقام على أساس الجنسية  الأجانب

 الاطنين، إلا أن الغموض لا يزلنسبة للموسلمنا بأن هذا الإعلان يقر ضمنيا بحق العمل باإذا  الحق، أي أنه 

القول بأن الإعلان لم يتناول مسألة  إلىل هذا الأمر يدعونا بحق الأجانب في مزاولة العمل، ولعف إقراره يعتك

من توصيات في هذا حق الأجنبي في العمل، وإنما كان تمهيدا تدريجيا لما ستدرجه منظمة العمل الدولية لاحقا 

  .الشأن

ل أهم التوصيات المتعلقة بالعمال في توصيات خاصة بحقوق العمال ولع تجسد،ا ثاني تحرك له إن          

شأن العمال ب) 511(رقم  (3)الخاصة بالهجرة من أجل العمل والتوصية) 76(الأجانب، التوصية رقم 

ختلفة، وباستعراض ما بشأن حماية العمال المهاجرين في البلدان والأقاليم الم) 100(المهاجرين والتوصية رقم 

  يدة للعمال الهدف منهما هو البحث عن معاملة جنلاحظ أن  ،)151(وكذا التوصية ) 76(تضمنته التوصية 

                                                 
، أحكام هجرة الأيدي العاملة بين الدول العربية وفقا لمستويات العمل الدولية والعربية، دار النهضة العربية، القاهرة يعأحمد حسن البر   (1)

  .5، ص1990
  .100، ص1990   ،ولىالطبعة الأ جنيف،،المكتبة العربية  ، القانون الدولي للعمل،عدنان خليل التلاوى  (2)
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الأجنبي في مزاولة  حقأثناء مزاولتهم للأعمال خارج أوطام، كما أما لم  تشيرا إلى موضوع           

فقد نصت في ) 100(ر ذلك الحق لهم، وبالنسبة للتوصية رقمالعمل، تاركة تنظيم ذلك للدولة والتي لها إقرا

البند الثالث على أنه ليس في هذه التوصية ما يعطي للأفراد حق الدخول أو البقاء في أي بلد أو أي إقليم إلا 

ق وفقا لأحكام قوانين الهجرة أو القوانين الأخرى في هذا البلد أو في هذا الإقليم، وبالتالي فالتوصية تقرر ح

الدولة في وضع الأحكام والقوانين الخاصة بالهجرة إليها ولها  أن تمنح للأجانب الحق في القدوم للعمل في 

  .إقليمها

، 1949مثل توصية العمال المهاجرين لسنة  ن التوصيات الصادرة في هذا الصددهناك العديد م          

 إلىالتوصيات لم تتطرق  غير أن جميع هذه، 1953وتوصية حماية العمال المهاجرين في البلدان النامية سنة 

النظر إلى إقرارها للعمال بغض موضوع حق الأجنبي في العمل كأحد الحقوق التي تسعى منظمة العمل الدولية 

إقرار هذا الحق، لذا فقد  إلىصل إلى أن تعن جنسيتهم، لذلك كما قلنا أن المنظمة كانت لا تزال تتدحرج 

 إلىقل في الأخير تلى علاج مشاكل المهاجرين بصفة جزئية وسطحية، لتنعرضه إ بقإكتفت من خلال ما س

بخصوص الهجرة من  1949لعام  97وأهمها الإتفاقية رقم ،إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية في هذا الصدد 

 رصأوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الف بخصوص الهجرة في 1975لعام  143أجل العمل، الإتفاقية رقم 

  : ا من خلال الفرعين الموالينماللذان سنقومان بعرضه ومعاملة العمال المهاجرين

  

  1949نة لس 97ية رقم ـة الدولـالإتفاقي: رع الأولـالف

  لمـل العــرة من أجـبشأن الهج

  

 قدإن هذه الإتفاقية هي أولى الإتفاقيات التي تناولت أوضاع العمال المهاجرين على نحو شامل، و          

 1952جانفي  22، ودخلت حيز التنفيذ في 1949عام  32(1)دورة العتمد المؤتمر العام هذه الإتفاقية في إ

اقية للدول الأعضاء عند التصديق ملاحق، وأجازت الإتف ثلاث أحكامها  إلىوقد تضمنت الإتفاقية بالإضافة 

دولة لم يكن  40صادقة على هذه الإتفاقية ، وقد بلغ عدد الدول الم)16المادة(ستبعاد هذه الملاحق أو أحدها إ

ستبعاد الملحق مع إ 19/10/1962 صادقت عليها في التي، "الجزائر "من بينها سوى دولة عربية واحدة وهي

  .الثاني من ملاحق الإتفاقية

سري ة تيكل عضو من أعضاء منظمة العمل الدول ،منها (2)إن هذه الإتفاقية ألزمت في المادة الأولى         

  : عليه هذه الإتفاقية بأن يضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي وأي عضو من أعضائها بناءا على طلبها الآتي 

                                                 
  .7ي، المرجع السابق، صن البرعأحمد حس  (1)
  .53مجد الدين محمد اسماعيل السوسرة ، مرجع السابق، ص  (2)
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  .معلومات عن السياسة القومية وكذا القوانين واللوائح الخاصة بالوافدين والمهاجرين- /1        

  .ومعيشة المهاجرين للعمل معلومات عن الأحكام الخاصة بشأن هجرة العمل وظروف عمل- / 2         

        .العامة والخاصة التي عقدها هذا العضو بخصوص هذه الموضوعات تفاقياتالإمعلومات عن -/3         

أن الإتفاقية لم تتضمن إلزام الدول بقبول الأجانب للعمل بإقليمها، أي  الأولى ، ويفهم من المادة            

في العمل، وإنما تركت هذه المسألة لكل دولة طرف في الإتفاقية والتي لها  أا لم تقرر حق العامل المهاجر

وحدها تقرير ذلك، ولم تلزم الإتفاقية العضو الذي تسري عليه، إلا أن يزود مكتب العمل الدولي، وكذا 

  .بالمعلومات عن القوانين واللوائح التي يقررها في هذا الصددالاتفاقية الأعضاء الآخرين في 

إن الإتفاقية تطلب من كل دولة عضو صادقت عليها، بأن تطبق على المهاجرين الذين يقيمون داخل            

مواطنيها فيما يتعلق بمسائل شتى  (1)أراضيها بصورة مشروعة معاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تخص ا

تطبيقها الأجانب الذي يعملون لحساب ستبعدت من نطاق ة، ومما يحسن ذكره أن الإتفاقية إتعددها الإتفاقي

ستبعدت  م الذين يعلمون لحساب الغير، وإالعمال المهاجرين بأ الحادي عشر أنفسهم، حيث عرفت المادة 

  .الحدود والداخلين لمدة قصيرة من أصحاب المهن الحرة، الفنانين ورجال البحر لمنهم عما

جنبي في العمل، تاركة تقدير ذلك الحق للدولة التي لها أن تقرر الإتفاقية لم تتعرض لمسألة حق الأ إن           

فعند ذلك يأتي دور  ،ذلك بحسب ما يتماشى مع مصالحها، غير أنه بمجرد السماح للعمال المهاجرين بالعمل

لك عن ت (2)لاأسها معاملتهم معاملة لا تقل تفضيالإتفاقية لتضمن لهم التمتع بالحقوق التي تضمنها والتي على ر

الممنوحة للمواطنين في مجالات عدة كالأجر، الضمان الإجتماعي وكذا إنشاء خدمات مجانية لمساعدة وإعلام 

تخاذها بغية تسهيل الترحيل، وضرورة تقديم الخدمات الطبية لهم بالتدابير الملائمة التي يتعين إ العمال المهاجرين

اس الجنسية أو العرق أو الدين أو الجنس وتسهيل تحويل بتنفيذها دون تمييز على أس لتزاموالإولأفراد أسرهم 

  .ع طرد العمال المستفيدين من الإقامة الدائمةمنبلد المنشأ، و إلىالدخل 

 
وأخيرا  نقول أنه على الرغم من أهمية هذه الإتفاقية، إلا أن هناك نقاط حساسة فيها، قد حالت دون           

  : ي ــلي ومن بين هذه النقاط الحساسة ما (3)إطارهاالتعامل في  إعطاء الإتفاقيات الثنائية مصداقية

                                                 
(1) Organisation international du travail, cadre multilatéral de l’oit pour migrations de main                                           
-d’œuvre, principes et lignes directrices  non contraignant par une approche des migrations de 
main d’œuvre fondée  sur des droits, genéve, première édition, 2006  
http://www.upu.int.  
 (2) Organisation international du travail, colloque sur : « comprendre les instruments de 
protection des droits des travailleur migrants », 2007 . 
 http://www.upu.int 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية ،نونية لعودة وإندماج العمال المهاجرين المغاربة الإشكالية القا ،وفاء بنفضول  (3)

  .119، ص1995الحقوق، الرباط، 
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جنبي الذي دخل الدولة بصفة الأد طبيعة المهاجر المعني في الإتفاقية، هل هو لم تحد) 10(إن المادة - / 1        

 خدمينستقانونية أو بصفة غير قانونية وسويت وضعيته بعد مدة طويلة، أو الأجير الذي يتعاقد مع أحد الم

  .الأجانب

تفاقية مع البلد الأصلي للمهاجرين، لإنعدام معايير يقاس ا إلزامية البلد المستقبل لإبرام إ مدى-/ 2       

  .العدد الذي يفرض إبرام مثل هذه الإتفاقية

اقية إلا أداة لم تجعل منها الإتف ،والدول المغاربية اأوروبالثنائية المبرمة بين بعض دول  الاتفاقياتإن -/3       

  .رتفع عدد المهاجرينإقانونية تلجئ إليها حكومات دول الإستقبال كلما 

  

سنوات، وعموما ظلت هذه  خمسحصر الإتفاقيات الثنائية خلال فترة زمنية مؤقتة ما بين سنة و - /4      

في إستكمال أحكامها، ة التأكيد على حقوق العمال المهاجرين، ورغبفي  الإتفاقية مهمة في تنظيم اليد العاملة و

بشأن العمال المهاجرين وكانت عبارة عن  1949سنة ) 86(رقم (1)عتمد المؤتمر في ذات الدورة التوصيةإ

، والأحكام 1949يوليو عام 1، وإعتمدها المؤتمر العام في )1949(مراجعة وتعزيز لتوصية العمال المهاجرين 

المتعلقة بالهجرة  143بقي لنا أن نتعرف على الإتفاقية رقم،أسرهم التي أتت ا لصالح العمال المهاجرين وأفراد 

  .الثاني من خلال الفرع 1975في ظروف تعسفية والمساواة في الفرص ومعاملة الأجانب لعام 

  

  لقة بالهجرة في ظروف تعسفيةـالمتع 143رقم  قيةالإتفا :الثـاني  الفرع

  1975والمساواة في الفرص ومعاملة الأجانب لعام 

  

في  1975لمكتب العمل الدولي في يوليو  في جنيف بواسطة مجلس إداري (2)امتم عقدها في مؤتمر ع           

  : دورة، حيث تضمنت ثلاث أجزاء  عشرون 

  .خاص بالهجرة في ظروف تعسفية :الجزء الأول           

  .ن االاتفي عدد ميتعلق بضمان المساواة في المعاملة  : الجزء الثاني           

  .يتعلق بأحكام ختامية :الأخيرالجزء            

  

العمل  توصية المتعلقة بسياسةما جاء به البرنامج العالمي للعمل وال 143كما عززت الإتفاقية رقم            

  مسؤولية الأجهزة الرسمية  ط سوق العمل الذي يجب أن يكون تحتفي إعتبارها شرو ةأخذ ،1964لعام 

                                                 
(1) Recommandation N°86, 1992.  

  .120هند هاني، المرجع السابق، ص  (2)
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،وأكدت على أن التمييز الذي جاء في الإتفاقية، التمييز في  (1)حسب الإتفاقيات الدولية والثنائية          

  :العمل والمهنة لا يشمل بالضرورة التمييز حسب الجنسية وبالرجوع إلى أجزائها، نجد

  :بالنسبة للجزء الأول-)أ         

ن حقوق الإنسان الأساسية ، تكلمت ع)1(أن المادة  ث إعتسافية ، حياع جاء بعنوان الهجرة في أوض         

 عتبارهإبالعامل المهاجر  إلىت ا معناه أا نظروهذ،حترامها من قبل الدول الأعضاء في الإتفاقية إوضرورة 

قانونية ، فكلها مواد ترتكز عن نقطة )7( إلى) 2(صد، أما المواد من ل في بلد المققبل أن يسير للعمإنسان 

ستخدامهم من طرف أصحاب العمل إستغلالهم وإالمهاجرين بطريقة غير قانونية و وجود العمال مهمة وهي

  .وفقا لظروف تنطوي على الإخلال بالصكوك والإتفاقيات الدولية وباللوائح والقوانين الوطنية 

جل العمل الخفية من أ (2)على ضرورة القضاء على حركات الهجرة تفاقية الإت في هذا اال دع         

رك للدولة حرية تنظيم حصول ير القانونية، وهو ما يقتضي أن يتومناهضة منظمي هذه الحركات للهجرة غ

إقامة اتصالات وتبادل معظم  إلىالمهاجرين على تصريح بالإقامة والعمل، كما دعت من جهة أخرى 

وكذا ،ة لأصحاب العمل والعمال ر مع المنظمات المستقبلووالتشا،المعلومات في هذا الشأن مع الدول الأخرى

ئية على أصحاب العمل الذين يقومون بإستخدام غير قانوني للعمال اتوقيع عقوبات إدارية، مدنية وجز

  .(3)المهاجرين

ية العامل المهاجر من الوقوع حما وهمن خلال بسط هذه المواد  تفاقية لإأن هدف ا ،إذن نلاحظ هنا-          

مشروعة، هذا الأمر الذي لا يستبعد هضم حقوقه الأساسية وكرامته وعائلته، كما  ستخدامه بطريقة غيرإفي 

عتبار المهاجر المقيم بشكل قانوني في إ محيث تقضي بعد (4)تمنح العامل المهاجر حقوقا مهمة الثامنة أن المادة

يفته، وتقرر بأنه لا أنه قد أصبح في وضع غير قانوني أو غير نظامي بمجرد أنه فقد وظ ،البلد من أجل العمل

العامل  بالنسبة له، كما تقضي بضرورة تمتعبالعمل  الإذن سحب ترخيص الإقامة أو  وظيفته،يستتبع من فقد 

في  تعيينطنين وخاصة بالنسبة للضمانات المتعلقة بالأمن الوظيفي والاالمهاجر بالمساواة في المعاملة مع سائر المو

  . دريب وإعادة الت،وظيفة أخرى والإعانات 

في التمتع ا مع يتضح من هذه المادة أن الإتفاقية تقرر حقوقا مهمة جدا للعامل المهاجر يتساوى            

  : ستخلاص تلك الحقوق فيما يلي إالوطني، ويمكن 

                                                 
(1) Halima Embarek Warzazi, « la protection internationale des immigrants », papier présenté 
à : colloque international « droit de l’homme et communauté marocaine à l’étranger », sujet 
par la ministère chargée des droits de l’homme à Tanger, 23-26 Novembre 1998, P17. 

  .1975، 143من الإتفاقية رقم ) 3(راجع المادة  (2)
(3) Organisation international du travail, colloque sur « comprendre les instruments de 
protection du droit des travailleurs migrants », 2007. 
http://www.upu.int 
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  .أن تصبح إقامته بالبلاد غير مشروعة أو غير قانونية تهلا يلزم من فقد وظيف- /1          

مله سحب ترخيص العمل منه، فيجب عدم الربط بين يلزم من فقد العامل المهاجر لع لا- / 2          

الترخيص بالعمل الممنوح للأجنبي  وبين مدى إستمراره للقيام بعمل معين، بل له حق العمل في وظيفة أخرى 

مل يجب أن خيص بالععلى ترخيص جديد لمزاولة للعمل، فالتر دون  إلزامه بالحصولعند فقد وظيفته الأولى 

  .ن الوظيفة ذاايكون مستقلا ع

إقليمها من أجل مزاولة العمل  إلى ضرورة تمتع العامل الأجنبي الذي سمحت له الدولة بالدخول- / 3         

  .بما تقرره لمواطنيها من حيث الضمانات المتعلقة بالأمن الوظيفي، والتعيين في وظيفة أخرى

بطريقة غير مباشرة الدول الأعضاء على تسوية  فإن الإتفاقية، حثت (1) التاسعة،وفقا للمادة  و          

  .ذه الطريقة ، ويعملون ويستخدمونالوضعية القانونية للعمال المهاجرين الذين يقيمون بطريقة غير قانونية

  : إذن من خلال الجزء الأول يتبين لنا أن الإتفاقية أكدت على مايلي           

  .حترام الدول الأعضاء لحقوق الإنسان الأساسية للعامل المهاجرإة ضرور*          

المهاجرين، وذلك بإتخاذ القانوني للعمال  (2)غير والاستخدامضرورة مكافحة حركات الهجرة الخفية *          

  .عدة إجراءات أهمها توقيع عقوبات ردعية على أرباب العمل

انونية للعامل المهاجر من قبل الدول الأعضاء وبالتالي عادت لحمايته إمكانية تسوية الوضعية غير الق*         

  .من جديد حتى وهو في وضعية غير قانونية

   :الإتفاقية من لجزء الثانيبالنسبة ل/ب          

) 12(و) 10(، ففي المادتين )15( إلى) 10(تكلمت عن المساواة في المعاملة والفرص في المواد من            

ودعت كل دولة عضو على العمل على وضع سياسة وطنية تحقق المساواة في المعاملة ،على هذا المبدأ أكدت 

مات ظوالفرص وفي مجال الإستخدام والمهنة، وكذا نصت على ضرورة الإجتهاد في الحصول على تعاون من

وكذا إلغاء جميع ،ة سلمتخصصة في تعزيز قبول هذه السيامات العمال وغيرها من الهيئات ا، منظأصحاب العمل

وتشجيع الجهود لحفاظ العمال المهاجرين ،الأحكام القانونية أو الممارسات الإدارية التي تتنافى مع هذا المبدأ 

  .وأفراد أسرهم على هويتهم الوطنية وروابطهم الثقافية مع بلدهم الأصلي

لأجانب الذين يعملون لحساب ستعبدت من نطاق تطبيقها، اإأن الإتفاقية ،ما يستحسن ذكره           

  :المهاجر بأنه (3)العامل الحادي عشر  حيث عرفت المادة ،أنفسهم 

                                                 
.557،ص2003،  الطبقة الأولى ية المعنية بحقوق الإنسان،  دار الشروق القاهرة،محمد شريف البسيوتي، المواثيق الدول  (1)  

(2) Organisation international du travail, colloque sur : « Comprendre les instruments de 
protection du droits de travailleur migrants », 2007. 
http://www.upu.int. 
(3) Convention 143 sur les migrations dans les conditions abusives et sur la promotion de 
l’égalité de chances et de traitement des travailleurs émigrants, 1995, page7. 
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بلد آخر، بغية شغل وظيفة أو عمل لا يكون لحسابه  إلىالشخص الذي يهاجر أو هاجر من بلد  "          

اد الأسرة الذي يعنيهم فقد أكدت على ضرورة تسهيل التجمع العائلي وعينت أفر) 13(، أما في المادة"الخاص

  :، وبالتالي من خلال الجزء الثاني من هذه الإتفاقية نلاحظ أا أكدت علىعهذا التجم

  .عنيهم الإتفاقيةعن بقية الفئات الأخرى التي لا ت ضرورة تعريف العامل المهاجر وتمييزه*           

  .الإستخدام بالنسبة للعامل المهاجر فرصو ضرورة العمل على تحقيق مبدأ المساواة في المعاملة*           

  .ضرورة حفاظ العامل المهاجر على هويته وروابطه الثقافية مع بلده الأصلي*           

  . شمل أسرتهالعائلي للعامل المهاجر وبالتالي لم تسهيل مبدأ التجمع *           

منظم من خلال إعطاء تعريف رسمي  ار قانونيطقد حصر العامل في إ ،يكون الجزء الثانيدلك بإذن            

وراعى احتياجاته وحقوقه من جانبين، جانب عملي يقوم على ضرورة  ،له وتمييزه عن بقية الفئات الأخرى

يقوم على ضرورة ضمان حقه في  يوجانب شخص ،تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة في مجال الإستخدام

  .الأصلي (1)بلده مع لة قائمة لصجمع العائلي، والحق في إبقاء االت

  :بالنسبة للجزء الثالث/ج         

، ومجمل هذه 24 إلى 15تكلمت الإتفاقية في هذا الجزء على الأحكام الختامية في المواد من            

ية وكذا كيف،الأحكام يدور حول إمكانية استثناء أحد أجزاء الإتفاقية من قبل الدول الأعضاء أثناء المصادقة

عتمدت على ا الفرع نستنتج أن الإتفاقية قد إوبذلك ومن خلال هذ ،المصادقة على هذه الإتفاقية ونفاذها

  : نقطتين أساسين 

على حق واحد، حيث أوردت  (2)حترام الحقوق الأساسية للعامل المهاجر وركزتإ :لنقطة الأولىا          

  .فرض الإستخدامله جزء كامل وهو الحق في المساواة في المعاملة و

نصت على ضرورة مكافحة حركات الهجرة الخفية التي توقع العامل في وضعية غير  : النقطة الثانية           

الحماية الدولية  قواعد  رصيد إلىمهمة أضيفت قاعدة قانونية سواء من حيث الإقامة أو العمل، وبذلك تكون 

التي  1949قبل منظمة العمل الدولية، بعد الإتفاقية الأولى لعام التي حضي ا العامل المهاجر وأفراد أسرته من 

  .سبق لنا أن أشرنا إليها في الفرع الأول

الحماية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية  قواعدإذن من خلال عرضنا في هذا المطلب ل-            

دولية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين واسدة أن الأعمال الصادرة في إطار منظمة العمل ال إلىيمكن أن نصل 

  .1975لعام  143 و  1949لعام   96رقم تفاقيتينالإفي 

                                                 
  .120هند هاني، المرجع السابق، ص  (1)

(2) Organisation international du travail, cadre multilatéral de l'oit pour migrations de main-
d’œuvre, principes et ligues directrices non contraignants pour une approche des migrations 
de main-d’œuvre fondée sur des droits Genève, première édition,  2006.  
http://www.upu.int. 
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مجموعة الإعلانات والتوصيات التي سبقتها، نجد أن المنظمة لم تتعرض لمسألة حق  إلىبالإضافة            

للعمال سواء كانوا وطنيين  أو أجانب  عترافالإالأجنبي في العمل، وإنما جهودها كانت منصبة أساسا في 

ن الإجتماعي والحق النقابات أو الحق في الضما الاشتراك في بالحقوق المدنية والسياسية مثل حرية التعبير وحرية 

 عترافللإإلخ، ولعل المنظمة ترى أنه لم يحن الوقت .... ملائم وكاف والحق في الإجازات في مستوى معيشي

 عترافبالإلأن إلزام الدولة ذلك يعد أمرا بعيد المنال في وقتنا الحاضر  غير دولته، إذن إنمل بحق العمل في للعا

حق  إلىقد جاء دستور منظمة العمل الدولية خاليا من الإشارة فلأجانب بحق العمل هو أمر شائك، ل

 (1)أن من أهدافها إلىالأشخاص في مزاولة العمل في غير  دولتهم، كما تم الإشارة في دباجة ميثاق المنظمة 

أي أن دور المنظمة يأتي بعد أن تسمح الدولة للأجانب ،ل الذين يشتغلون بالخارج االعم الدفاع عن مصالح

  .بالعمل

  

الحماية الدولية سواء الصادرة  قواعدوإذا كنا من خلال المبحث الأول قد حاولنا أن نتعرف على            

في الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  عن هيئة الأمم المتحدة ومجسدة أساسا

مجموعة الإعلانات والعهود التي سبقتها، أو الصادرة عن  إلىوبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين، إضافة 

لنا أن ، بقي 1975لعام  143ورقم  1949لعام  97منظمة العمل الدولية واسدة أيضا في الإتفاقيتين رقم 

هم في هذا اال وبا للعمال المهاجرين وأفراد أسروما سطره مجلس أور ،ةالأوروبيالحماية  قواعدنتعرف على 

  .الثاني  من خلال المبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .56سماعيل السوسوة، المرجع السابق، صمحمد إمجد الدين    (1)
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  ةـــاية الأوروبيــمـالح دــقــواع: الثـــاني  حثــالمب

  
 (1) لنا اال للتطرق إليها في إطار مجلس أوروبا عندما نتكلم عن قواعد الحماية الأوروبية، فهذا يفسح         

              ، ففي إطار مجلس أوروبا، نجد أنه أصدر عددا مـن الصـكوك   (2) وكذا في إطار ما يسمى بالإتحاد الأوروبي

تفاقيات أخرى محددة متعلقة بالمهاجرين والعمـال  غطي حقوق الإنسان عامة، فضلا عن إمجال الهجرة التي تفي 

لمهاجرين، حيث البداية كانت إنطلاقا من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية   ا

فضلا عن البروتوكول ،والبروتوكول الإضافي له  1961 (3)، مرورا بالميثاق الإجتماعي الأوروبي لعام1950

، وكـذا الإتفاقيـة الأوروبيـة    1999والذي دخل حيز التنفيذ عام  1996عام  قحالإجتماعي الأوروبي المن

  .1988المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين عام 

  

لقد إخترنا في هذه الدراسة أن نقوم بدراسة وتحليل محتوى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا           

  :معلل وفقا لجوابنا إذنيجر قارئ هذه الرسالة إلى التساؤل عن سبب هذا الإختيار الذي يجب أن يكون 

 ةختيارنا لدراسة الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كقاعدة من قواعد الحماية الأوروبيإإن سبب          

المسطرة لحماية العامل المغاربي المقيم في فرنسا، هو كون الإتفاقية الأوروبية لها أوسع نطاق نظرا لكوا تطبق 

لولاية القضائية للدول الأطراف بمن فيهم العمال المهاجرين، وبصرف النظر على جميع الأشخاص الخاضعين ل
                                                 

  ومقره في مدينة  1950فيذ في عام ودخل حيز التن 05/05/1949سي لس أوروبا تم التوقيع عليه في لندن بتاريخ ساإن النظام الأ– (1)

ولندا وبلجيكا، والعضوية بالإنظمام مفتوحة للدول دول أوروبية منها فرنسا،ه 10بفرنسا، العضوية الأصلية لس أوروبا تشمل إستراسبورج  

إحترام ميثاق الأمم مية التعاون بين الدول الأعضاء والأوروبية الأخرى بشروط، ومن أهداف مجلس أوروبا تحقيق الوحدة الأوروبية، تحقيق وتن

زته لجنة الوزراء والجمعية البرلمانية، ومن أهم إنجازاته الإتفاقية المتحدة والمنظمات والإتحادات الدولية الأخرى التي ينظم إليها الأعضاء، ومن أهم أجه

...  1961والإتفاق الأوروبي الإجتماعي عام  1954،الإتفاق الأوروبي الثقافي عام 1950الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 

  .إلخ

  .36، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، )نوفيدراليةالدولة الأوروبية الك(عبد العظيم الجترورى، الإتحاد الأوروبي -
مشروع معاهدة ينشئ الإتحاد الأوروبي، وبناء على قرار من الس الأوروبي تم عقد مؤتمرين في  1984لقد تبنى البرلمان الأوروبي في فيفري  – (2)

ة السياسية، حيث أسفر هذان المؤتمران عن مشروع معاهدة الإتحاد ، المؤتمر الأول للإتحاد الإقتصادي والنقدي ومؤتمر عن الوحد1990ديسمبر 

 ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ1992، تم التوقيع عليه في فيفري 1991إجتماعه ولندا في ديسمبر ي وافق عليه الس الأوروبي في الأوروبي الذ

إجتماعي متوازن ومستمر، صياغة سياسية دفاعية مشتركة تؤدي في ، ويهدف الإتحاد الأوروبي إلى تنمية تقييم إقتصادي و01/11/1993في 

  .الوقت المناسب إلى دفاع مشترك

المحافظة على و  ثيق في العدالة والأمور الداخليةتقوية حماية حقوق ومصالح مواطني الدول الأعضاء عن طريق إيجاد مواطنة الإتحاد، تنمية تعاون و-

  .ميراث الجماعة

  .الس الأوروبي، اللجنة، البرلمان الأوروبي، محكمة العدل ومحكمة المرافعين: ومن أهم أجهزته 

  .18و 17عبد العظيم الجترورى، المرجع السابق، ص-
  .249دليل بشأن حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، ص: إقامة العدل و حقوق الإنسان – (3)
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شأن العمال المهاجرين في الإتفاقية الأوروبية لحماية بعن وضعهم القانوني، ورغم عدم وجود أحكام محددة 

ستطاع المهاجرون الحصول على وسائل إنصاف من المحكمة إالإنسان والحريات الأساسية، فقد حقوق 

حترام حـيام العائلية وعدم إإليها والمتعلقة بحماية حقهم في المرفوعة  ايالقضاوروبية لحقوق الإنسـان في الأ
التمييز، أما بالنسبة للميثاق الإجتماعي الأوروبي والبروتوكول الإضافي فضلا عن الميثاق الإجتماعي  (1)

ن عددا من البنود المتعلقة بالأفراد الذين يعيشون الأوروبي المنقح القائمة على مبدأ عدم التمييز، فإا تتضم

  .ويعملون في دول ليسوا من رعاياها

  

ه المواثيق تعطي الحق في العمل في المهن المدرة للدخل في إقليم الطرف المتعاقد، إلى جانب توفير ذإن ه         

بين المواطنين وغير المواطنين في العمل  المعلومات للعمال المهاجرين وتسهيل عملية الهجرة والمساواة في المعاملة

والحق في لم شمل الأسرة وضمانات ضد الطرد، لكن المهم في ذلك أن هذه الصكوك تنطبق  بداية على 

الأجانب فقط إذا كانوا من رعايا  الأطراف الأخرى  المقيمين  بشكل قانوني أو يعملون بإنتظام داخل أراضي 

  . ا لا تمس الرعايا المغاربة المقيمين في أقاليم أحد الدول العضوة، وبالتالي فإ(2)الطرف الأخر

إن الإتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعامل المهاجر، تمس فقط العمال المهاجرين القادمين من         

أما في إطار الإتحاد الدول الأطراف المتعاقدة، وبالتالي يخرج إطارها عن حماية العمال المهاجرين المغاربة، 

الأوروبي فعلى الرغم من أنه في الوقت الحالي تضمن مجموعة من التوجيهات المتعلقة بالإرشاد القانوني المتصل 

تخذت حتى الآن بشأن الهجرة القانونية قد منحت رعايا بلدان العالم الثالث إئل الهجرة إلا أن التدابير التي بمسا

الأوروبي للحقوق الأساسية الذي  إلا أن ميثاق الإتحاد ،اطني الإتحاد الأوروبيحقوق أقل من تلك الممنوحة لمو

  .بشكل نقلة مرجعية في هذا السياق 2000عتمد في إ

  

ا الميثاق  تنطبق على جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، وهو يضع في إن معظم أحكام هذ         

مجموعة كاملة من الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية  نص واحد ولأول مرة في تاريخ الإتحاد الأوروبي

عتباره قاعدة حماية تضاف إاص المقيمين فيه، وبالتالي يمكن والإقتصادية لمواطني الإتحاد الأوروبي وجميع الأشخ

ا نصب إلى رصيد العمال المهاجرين المغاربة المقيمين في دول الإتحاد الأوروبي التي منها فرنسا، وهذا ما يجعلن

  :دراستنا عليه أيضا، وبالتالي ستتمحور دراستنا في هذا المبحث على

  .الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال المطلب الأول        

  . الأوروبي للحقوق الأساسيةأما في المطلب الثاني، فسنتناول ميثاق الإتحاد         

                                                 
 188للإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية رقم) 12(تمييز، أنظر بروتوكول رقمبالنسبة لتعزيز مبدأ عدم ال– (1)

)ETS( ولم يسري بعد 2000تشرين سنة  4، الذي بدأ التوقيع عليه بتاريخ.  
  .46، ص2009لطبعة الثالثة، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ا– (2)
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  ية ــالأوروب ةــتفاقيالإ: الأول  بـالمطل

  ــانـالإنسوق ــلحق

  

إنما جاءت في إطار عـام   ،تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تخص العامل المهاجر بحقوق خاصةإن الإ         

ستفاد منها العامل المهاجر بصفته إزز حقوق الإنسان لكل شخص من رعاياها أو يتواجد تحت ولايتها وقد لتع

قاعـدة  ب  "يناهاالأوروبية التي سم قاعدةرنا أن نقوم بدراسة هذه الختإوقد ،إنسان قبل أن يكون عامل مهاجر 

عتبار أن فرنسا إمغاربية ،وعلى  وكتفاقيات الفر نننا بصدد دراسة الإلأ ،"الحماية الأوروبية ذات الإطار العام

قيات اتفإفاقية عندما أبرمت تالإحترمت هذه إما إذا فرنسا  هي عضو في  مجلس أوروبا، ولكي نتعرف على

وهذا ما  تفاقية؟الإما هو مضمون لابد لنا أن نتعرف أولا عن لا؟   جرة مع الدول المغاربية أوثنائية تتعلق باله

  .سنقوم به في هذا المطلب

  

ا نحن نقول أن حقوق الإنسان في دول أوروبا الغربية، وجدت مصدرها القانوني الدولي الوضعي في ذل         

، تم التوقيع عليها في مدينـة  "تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةالإ "تسمى (1)وثيقة  ملزمة

  3/9/1953التنفيـذ في   ودخلت حيز 4/11/1950الأعضاء في الس الأوروبي فيالدول  روما من قبل 

وروبـا  لاحقا كافة الدول أعضاء المنظمة في مجلس أ(2)دولة عليها ، ولقد صادقت 11ثر تصديق إوذلك على 

  .على هذه الاتفاقية ، كما تم التوقيع عليها

  

بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وهـي الحقـوق    ملتزاإن هذه الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء على الإ         

بروتوكولا منذ  (3))11(إحدى عشر  لحق ذه الاتفاقيةوأ،نفسها الواردة في الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان 

وكذا تعديلا في بعض المواد ولكن ما يهمنا مـن   ،تفاقيةتضمنت أحكاما إضافية للإ 1994لى إ 1952عام 

عززت ا تفاقية والحريات العامة التي تبنتها والتي خلال هذه الدراسة هو معرفة مجموع الحقوق التي تضمنتها الإ

 ــفالحقـوق والحريـات ،    عتباره إنسان يخضع لولايتها وبالتالي يتمتع ذهإمكانة العامل المهاجر ب ا مـفي

     من؟ـتك

                                                 
12ص  المرجع السابق ،نواف كنعان،   (1)  

.  189، 2006طبوعات الجامعية، الجزائر، االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان الم دعمر سع  (2)  

 
121هند هاني، المرجع السابق،ص  (3)  
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طرق إليه من خلال الفرع الأول الذي سنتعرف فيه على الحقوق الأساسية التي تضـمنتها  تهذا ما سن         

  :إذن  أما في الفرع الثاني فسنتكلم عن الحريات العامة المقررة فيها ،الاتفاقية

  اقيةــتفالإ  منة فيــوق الأساسية المتضـالحق :رع الأولــالف

   

ونصت على حقوق  مم المتحدة الأتفاقية عقدت برعاية إقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي تفاإن الإ           

تفاقية التي نصت على ا ورد في المادة الأولى من نص الإقبل الإشارة إليها لابد أن ننوه بم ولكن ،أساسية متنوعة

  :ما يلي

لكل إنسان يخضع لقضائها بالحقوق والحريات المحددة في البـاب   ،راف السامية المتعاقدةتعترف الأط"          

دولة إلى  (1)ومعنى هذا أن تنطبق على كل الأفراد بما فيهم الأجانب، ومن لا ينتمون،" تفاقيةالأول من هذه الإ

 لن يحـرم " (2):نسان تستخدم عبارة م المتحدة لحقوق الإتفاقيتي الأمإة الأوروبية هنا على غرار تفاقيوالإ ،معينة

ن المقصود عتقاد بأتمنع حدا للإ ،تفاقيةأن هذه الإ ،لنا جليا النصوص  يتبين فمن هذه،............"حد منأ

المسطرة لحمايـة     الأوروبيةتفاقية  ضمن قواعد الحماية ه الإلذلك صنفنا  هذ ،في قصر الحماية على المواطنين

  .عمال منهمبما فيهم ال المهاجرين 

تفاقية، نجد أن هناك حقوق مرتبطة بضمان السـلامة  بالرجوع إلى مجموع الحقوق الواردة في هذه الإ           

بتفعيل الأسـس القانونيـة    ةوحقوق مرتبط،وحقوق مرتبطة بالحياة الزوجية و الأسرية  ،الجسدية للأشخاص

يتبين لنا أا تخص كـل   ه الحقوق ،قسيمات هذلتمرتبطة مباشرة بالأجانب ،ومن عرضنا   وحقوق ،فاقيةتللإ

  .الأشخاص مواطنين أم أجانب، عمال أو يحملون أية صفة أخرى

  :هذه الحقوق سنحللها وفقا لما يلي نإ          
  :الحقوق المرتبطة بضمان السلامة الجسدية للأشخاص  ) أ

تعذيب وحضـر الـرق والعمـل    وهي الحق في الحياة وحضر ال) 7،6،4،3،2(نصت عليها المواد          

 تفاقية أكدت على أن الحق في الحياة يحميه القانون لكـل الأشـخاص،  من الإالثانية  حيث أن المادة ،القسري 

  كما أا ،الخ ...عامل أو زائر أو لاجئ ،ستثناء سواء كان وطني أو أجنبيإومعناه نصت على صياغة عامة دون 

  

                                                 
. 86 ،ص1990العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ،  ةدار لنهض للأجانب،إتجاه الحقوق المدنية محمد مصطفى يونس، واجبات الدولة   (1)  

إستخدمته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على،ة  لا يتضمن حماية حقوق المواطنين فحسب بل أيضا يشمل حماية الأجانبالصياغ إن أسلوب  (2) 

تصادية والثقافية، قالإتفاقية الدولية لحماية الحقوق الإجتماعية والإلحقوق المدنية والسياسية، ة لالإتفاقية الدوليعلان العالمي لحقوق الإنسان، غرار الإ

نظر أ. ى أن حقوق الإنسان تحمي الجميعاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وهذا للتأكيد عل

  88محمد مصطفى يونس، المرجع السابق، ص
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لا يكـون إلا بموجـب    ةالبقاء على قيد الحيا نهيم الذي يدام الإعجهة أخرى جعلت تطبيق حك من         

  .الحق في الحياة في مرتبة قدسية لا يمس إلا بموجب وبناء على القانونيأتي  القانون وبذلك 

 ان حينما تكلم عن الحقوق المدنيـة سـلحقوق الإن (1)ه الإعلان العالميـهذا الحق سبق أن أشار إلي نإ       

  الإتفاقية كما أن ،ه قصد التطبيق العالمي لهذا الحقنوبنفس أسلوب الصياغة أي أ) 21لىإ 3(في المواد ةوالسياسي

ولكنـها   (2))9(طرقت إلى هذا الحق في المـادة  الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم ت

بة الإعدام التي تعتبر نقيض هذا الحـق،  ركزت في ذلك على العامل المهاجر وأفراد أسرته دون الإشارة إلى عقو

  .ومن هنا تتبين لنا أهمية هذا الحق على الساحة الدولية و الأوروبية

حيث نصت على انه لا يجوز إخضـاع   ،التعذيب (3)، فنجد أا تكلمت على حظر)3(بالنسبة للمادة        

سـنة اتفاقيـة   ) 17(الحق الذي انفردت به بعد حد للتعذيب أو المعاملة القاسية و اللانسانية أو المهينة، هذا أ

  .غيرها من أنواع العقوبة القاسية اللاانسانية والمهينةوالتعذيب  مناهضة

لم أو عذاب شديد جسـديا  أي عمل ينتج عنه أ:" دولية التي عرفت التعذيب بقولها أنههذه الاتفاقية ال         

جـل  منه أو من شخص ثالث على معلومات أو مـن لأ جل الحصول عقليا أو نفسيا يلحق شخصا ما من أأو 

  ."تناع عن أفعال معينةمالإقرار أو لهدف القيام أو الإ

فقد تكلمت عن حضر الرق والعمل القسري، حيث أن حظر الرق يعتـبر مـن   ) 4(بالنسبة للمادة          

 ـ (4)كانت طبقة الأسياد تسـتغل حيث الظواهر التي عانت منها الشعوب القديمة  ة العبيـد، لـذلك إن   طبق

لمي لحقـوق  لإعـلان العـا  ا،كما سبقها إلى ذلك بوسائلها القانونية التشريعات الأوروبية حاولت أن تحاربه 

) 4(ه من محتوى المـادة  نأ ضف إلى  ،الحق ضمن قائمة الحقوق المدنية والسياسية اذالإنسان الذي نص على ه

ل معين بصفة جبرية ودون رضاه، إلا أن هذه المـادة قـد   إرغام الشخص على القيام بعميتبين لنا عدم جواز 

  : وهي كالتالي تءاخص على القيام بالعمل سخرا استثناأي عدم جواز إرغام الش،وضعت لهذا المبدأ 

  .حتجاز أو أثناء فترة الإفراج المشروطقيام بأداء عمل أو خدمة أثناء الإالفي حالة *        

 .لقيام بخدمات ذات طابع عسكريعندما يتعلق الأمر با*        

                                                 
.42مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، المرجع السابق، ص  (1)  

 
(2) Organisation international Du Travaille, colloque sur:"comprendre les instruments de 

protection  du droit des travailleurs migrants,"2007. 
http://www.upu.int  

123الجزائر ،صدار هومة للنشر والتوزيع،" المحتويات و الآليات"حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية �دري �������� ا����������   ، ������ (3) 

26عبد السلام ذيب، المرجع السابق،ص .  (4 
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 .إذا تعلق الأمر بكل خدمة تقدم أثناء حالة الطوارئ والنكبات التي دد الحياة ورخاء اتمع المحلي*         

  .المدنية العادية تلتزاماالعمل الذي يؤدى في إطار الإ*

القضاء العادل المدعم بالضـمانات   فنجدها تكلمت عن ،اقية تفمن الإ (1)ةبالنسبة للمادة السادس            

هم هذه الضمانات حق الدفاع وقرينة وأ،الخاصة بإجراءات المحاكم التي تكفل حماية حقوق المتهم أثناء المحاكمة 

البراءة، حيث يعتبر حق الدفاع ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة، وهذا ما عبرت عن مضـمونه  

  :المصرية، بالقولالمحكمة الدستورية العليا 

المحاكمة المنصفة، نظام متكامل يتوخى بأسسه صون كرامة الإنسان وحمايـة  (2)إن قواعد ضوابط "            

مـم  نطلاقا بإيمـان الأ إالعقوبة لما يخرجها عن أهدافها، ستخدام إحقوقه الأساسية، يحول بضماناته دون إساءة 

حـق الـدفاع    تمقتضياالتي تنال من الحرية الشخصية أو من ود المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة و بوطأة القي

 ـ كضمانة قضائية لحماية الحقوق والحريات العامة،حق المتهم في الإ ريعة ـستعانة بمحام وحقه في محاكمـة س

  .وعلنية

تفاقية الأوروبية  لحقوق الإنسـان ، تكلمـت عـن    بالنسبة للإ) 6(حيث أن الفقرة الأولى من المادة         

،وفي غضون فترة زمنية معقولة ،كما أتت في الفقرة الثانية لتؤكد  على رورة أن تكون المحاكمة عادلة وعلنية ض

والحكمة من ذلك هي سرعة البث في الـدعوى حـتى لا    ،اتستثناءلحكم إلا أا خصت له بعض الإاعلنية 

بالعلنية حضـور أيـا مـن     تكما قصد،الدفاع  حق  تتكدس أمام المحاكم بشرط أن لا تكون على حساب

و مع ذلك يجب مراعاة النظام العام والآداب العامة ومصالح تمييز ولو كان هذا الحضور محدود ،الجمهور دون 

  .العدالة لجعل جلسة المحاكمة سرية

كينه من المساعدة القانونيـة  دفاعه بنفسه أو بواسطة محام وتمفي تقديم  تفاقية على حق المتهم تؤكد الإ         

ستعانة بمترجم إذا كان لا يفهم اللغـة المسـتخدمة في المحكمـة    كما يستفيد من حقه في الإ،حتاج إليها إإذا 

هـذه   ،تفاقية قد تكلمت عن الحقوق التي تضمن الحماية الجنائية للمتهم وتعامله بمبدأ إنسانيوبذلك تكون الإ،

 أن نـص  (3))14(المـادة   مـن ) 4(و)3(للحقوق المدنية والسياسية في الفترة المبادئ التي سبق للعهد الدولي 

  .عليها

عتـبرت  إو) 6(ة في الفقرة الثانية من المادة تفاقية الأوروبيفقد نصت عليها الإ،بالنسبة لقرينة البراءة           

المقررة  في النظم القانونيـة  القواعد  (4)ن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته، حيث أن قرينة البراءة تعتبر منأب

  .وخاصة في اال الجنائي

                                                 
191،صالمرجع السابق عمر سعد االله ،   (1)  

345ص قالمرجع السابنواف كنعان،   (2)  

.60 ص،1999المكتبة حامد للنشر، عمان ، فيصل الشطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دار  (3)  

. 685،ص2002،باش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الجنائيكخيري ال  (4)  
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 أ الذي نص عليهة ولا عقوبة إلا بنص، هذا المبدريمتكلمت عن مبدأ لا ج فقد ،بالنسبة للمادة السابعة         

   مباشرة  النظام الجنائي والعقابي،وعليه فان حرية الفرد تقيد إما بالتجريم أو العقاب، فالتجريم يمس حرية الفرد في

جتماعية معينة، كما أن العقاب يمس الحرية الشخصية ويعرضها إضعه لضوابط معينة من السلوك، لأنه يخأنواع 

لـدفاع عـن   لللخطر سواء عندما تباشر الدولة حقها في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها بالقدر الضـروري  

وهذا ما سعت إليه ،ن خطر التحكم وتجاوز السلطة لذا يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته م   ،اتمع

  .قوق الإنسان من خلال هذه المادةالاتفاقية الأوروبية لح

    :والأسرية ةبالحياة الزوجيالحقوق المرتبطة ) ب         

  :على انه) 8(حيث نصت المادة ،على التوالي ) 12(و) 8(تفاقية في المادتين ونصت عليها الإ          

حترام حياته الخاصة ، والحياة الأسرية ومترله ومراسلاته ولا يمكن أن يكون إالحق في  (1)لكل شخص"         

إلا إذا كان هذا الحق نص عليه في القانون وكان ضروري ،هناك تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا الحق 

دفاع عن نظام منع الجريمة وحماية الصحة و ولل،الاقتصادي للبلد  فاهلتحقيق الأمن الوطني والسلامة العامة والر

  "وحماية حقوق وحريات الآخرين،الأخلاق العامة 

الخاصـة   ر التدخل في الحيـاة  العام و هو حض ه المادة تطرقت إلى المبدأ ذإن الاتفاقية ومن خلال  ه          

التدخل في شـؤون الأفـراد   ر الحياة الخاصة للفرد وحض رمةوبذلك تكون قد أكدت على ح،والعائلية للفرد 

نه من حق كل إنسـان أن  ،حيث أالخاصة ، وما يتفرع عن هذا الحق من حرمة المسكن و المراسلات وسريتها 

قتحامه أو تفتيشه إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الـتي يحـددها   إفي مسكنه بحيث لا يجوز دخوله أو من يأ

كما أن المراسلات تعتـبر مـن    ،ل فقرا الثانية من نفس المادةتفاقية من خلاوهذا ما تفطنت إليه الإ،القانون 

عليهـا أو مصـادرا أو    عومن وجهت إليه الاطلا (2)لغير مصدرها زالأمور الخاصة للإنسان وبالتالي فلا يجو

عتداء على ملكية ما تتضمنه تلك المراسلات من أفكـار  إخفائها لان ذلك يشكل مساسا في خصوصياته والإ

إلا إذا كان ذلك أمرا ضروريا للأمن الوطني أو الصحة أو الأخلاق العامة وهـذا مـا تـنص عليـه      وأسرار،

  .تفاقيةالإ

نه بدئا من سـن الـزواج يكـون    عتبرت أإفقد تكلمت عن الحق في الزواج، و ،)12(بالنسبة للمادة         

  .ة التي تحكم ممارسة هذا الحقللرجل والمرأة معا الحق في الزواج وتكوين أسرة ووفقا للقوانين الوطني

إن هذا الحق ومساواة الرجل و المرأة فيه، سبق أن أشار إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر         

أبدت عناية خاصة بحقوق المرأة وأكدت على ضرورة عدم التمييـز، وقـد   ، الإنسان  لحقوق دولية ةأول وثيق

  :أن (3)على تالمساواة بين الرجل والمرأة في حق الزواج فنصمنه على ) 16(جاء في المادة 

                                                 
121هند هاني ، المرجع السابق،ص  (1)  

191االله، المرجع السابق،صعمر سعد   (2)  
288نواف كنعان ، المرجع السابق،ص  (3)  
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حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الـدين  ،للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج "        

 تفاقية الأوروبية مـا أتـت إلا  وبالتالي تكون الإ ،"نحلالهإته وعند قامإقوق متساوية عند الزواج وأثناء ولهم الح

  .لتؤكد من جديد على هذا الحق وأهميته

  :الحقوق المرتبطة مباشرة بالأجانب)ج         

نصت على حضر التمييز وأكـدت   ) 14(حيث نجد أن المادة،) 16(و) 14(ونصت عليها المادتين          

أساس الجـنس أو   تفاقية دون أي تمييز يتم علىعلى ضرورة التمتع بالحقوق وجميع الحريات المعترف ا في الإ

 وهذا تأكيد على ضرورة المساواة بين مـواطني ، (1)الخ...العرق  أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي

عتبارهم يختلفون عنهم في اللغة والدين والعرق ويمكن حتى في الـرأي  إتفاقية والأجانب بالأعضاء في الإالدول 

  .السياسي 

تفاقية الأوروبية العديـد مـن   إذ سبقت الإ ،رة المساواة هو ليس بالأمر الجديدحظر التمييز  وضرو إن        

المواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة ، كما نص على هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان في مادتـه   

  :الأولى ومضموا 

عقلا وضـميرا وعلـيهم أن يعـاملوا     وقد وهبوا ،الحقوقالكرامة و متساوين في  يولد الناس جميعهم"        

وأكد كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عدة مواد على كفالة هذا ،" بعضهم بالايخاء والكرامة

المفروضة على الأنشطة السياسية  قيودفقد تكلمت على ال) 16(، أما بالنسبة للمادة )26،20،14المواد(الحق 

  .للأجانب

تفاقية تكفل حرية التعبير ضمن المادة اد الإادة جاءت تؤكد على أا وان كانت من خلال موإن هذه الم        

إلا أن ذلك لا ،) 14(وحضر التمييز ضمن المادة ) 11(وحرية التجمع وتكوين الجمعيات ضمن المادة ) 10(

 ـ ود علـى ممارسـة   يؤخذ على سبيل الإطلاق بل لا يوجد ما يمنع الدول الأعضاء المتعاقدة من أن تفرض قي

  .الأنشطة السياسية للأجانب 

  :الحقوق المرتبطة بتفعيل الأسس القانونية للاتفاقية) د         

ن هذه المواد لأ،سم رتأينا أن نسميها ذا الإإوقد ) 18و17(2)و13(ونصت عليها الاتفاقية في المواد          

جله دون فسح اال لأية دولـة لتـدويل أو   من أ ترتضمن تطبيق الاتفاقية وفقا للهدف الذي سط أنتحاول 

جاءت لتنص على الحـق في طعـون أو   ) 13(تحويل بنود أو أحكام الاتفاقية عند التعامل ا، حيث أن المادة 

  غتصاب أي حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها إلية ليكون الحق لأي شخص في حالة سبيل إنصاف فعا

  

                                                 
.د نص المادة كاملا في الاتفاقيةتج  (1)             

.من ميثاق الأمم المتحدة )ج/76).(جـ/55).(ب/أ/3(، )2(المواد    (2 
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 ـإر سوء لتشير إلى حض) 17(كما تأتي المادةأن يحصل على سبل إنصاف فعالة،فاقية تالإفي            تعمال س

ع على الدول أن تشارك في نشاط أو تقوم بـأي عمـل   نستعمال الحق، حيث يمإالقانون أي منع التعسف في 

ن القيود التي ألتؤكد ب) 18(الأخير تأتي المادة وفي  ،تفاقيةوالحريات المعترف ا في الإالحقوق  يهدف إلى هدم 

بق إلا وفقا للغرض الـذي  تفاقية لا تطعلى المبادئ العامة التي كرستها الإ ءستثناإتفاقية والتي تعتبر في الإ وردت

، لتؤكد على منـع تعسـف في   )17(دة جله، أي أا بطريقة غير مباشرة ترجعنا إلى فحوى الماخططت من أ

  .ستعمال الحق والتحايل على القانونإ

              

تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قامت ببسط مختلف الحقوق التي تضـمن  الجدير بالذكر هو أن الإإن         

صة حترام الحياة الخاإدة، كما تضمن حد الدول الأعضاء المتعاقدية للأشخاص المقيمين على إقليم أالسلامة الجس

واة وعدم التمييز وهذا على غرار الإعلان العـالمي  و الأسرية، وكذا تضمن أهم الحقوق للأجانب ، حق المسا

تفاقية هو أا تكلمت على مواد تضمن فيها تفعيـل  لحقوق الإنسان، ولكن الشيء المثالي الذي أتت به هذه الإ

ستعمال الحق والقانون والذي يضمن مـن خـلال   إخلال التأكيد على عدم التعسف في الأسس القانونية من 

  .وفقط لذلك،جله ة وفقا للهدف سطرت من أتفاقيتسطير بنود الإ

  

  ةــــامــات العـــالحري:ي ـانــرع الثــالف

  

تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على مجموعة مـن الحريـات العامـة وفقـا للمـواد      الإ نإ          

 ذافمـا العامة ، على التوالي و لكن قبل أن نفصل فيها لابد أن نتطرق أولا إلى مفهوم الحريات) 11و10و9(

  .د ا؟ـيقص

سـواء  ،كنهم بمطالبة السلطة بالقيام بواجبات يات العامة المراكز القانونية للأفراد التي تميقصد بالحر-         

ا كخلـق فـرص عمـل    يأو إيجاب ،ذت تلك الواجبات شكلا سلبيا كعدم المساس بسلامة العقل أو الجسمتخإ

تفرقة بسبب الجنس أو السـن أو الكفـاءة أو    وأيع الأفراد دون تمييز للمواطن أو تكون ممارستها متاحة لجم

وسيلة يحقق ا الفرد صالحه الخاص و يسهم في تحقيـق   (1)كما يعرفها البعض الأخر بأا،جتماعي المركز الإ

العامـة   و من الحريات ،الصالح المشترك للبلاد ،و يمنع على السلطة أن تحد منها إلا إذا أضرت بمصالح الآخرين

  فاقية؟ـتف نظرت إليها الإـفكيتفاقية حرية التعبير ،التي وردت في هذه الإ

                                                 
.                                   9  نواف كنعان، المرجع السابق،ص  (1 
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حرية العديد من الحريات ك تكلمت علىالمادة العاشرة  تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب إن الإ         

سنحللها الحريات  هذه،حيث أن  حرية التجمع وتكوين جمعيات،حرية الفكر والوجدان والضمير  ،التعبير 

  :وفقا لما يلي

 (1))10(بموجـب المـادة    إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة :حرية التعبير -)1        

    و هو الحـق في حريـة التعـبير    حيث نصت في الفقرة الأولى منها على المبدأ العام ،تكلمت على حرية التعبير

تلقيها ونقلها إلى الآخرين دون الرأي وحرية تلقي ونقل المعلومات والأفكار ووما يتضمنه هذا الحق من حرية 

نقل بث الأفكار والمعلومات لا يقتصر فقط على حـدود   نعتبار  أإثم تأتي وتضع قيود على  عتبار للحدود ،إ

 ـ   اج إلى الدولة ، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام كمؤسسات التلفزيون أو الإذاعـة الـتي تحت

الترخيص ، كما تـأتي وتؤكـد    نظام النظام أيهذا  ترخيص البث ولا مانع للدول الأطراف أن تعتمد على

وهـي  ،ببعض القيود والشروط التي ينص عليها القانون  دمطيصالفقرة الثانية على أن ممارسة هذه الحريات قد 

م العمومي وحمايـة الصـحة والآداب    االنظلازمة للحفاظ على الأمن الوطني، السلامة الإقليمية والدفاع عن 

  .نزاهة السلطة القضائية و ة  أو الحفاظ على السلطةيروكذا منع الكشف عن المعلومات الس،العامة 

قر هذا الحـق مـن   علان العالمي لحقوق الإنسان أن أإذ سبق الإ ،حرية التعبير ليست بالأمر الجديد نإ        

  :أمور في مجال حرية الرأي والتعبير وهي لاثثمتطرقا إلى ) 19(خلال المادة 

  .عتناق الآراء التي يختارها دون أي تدخل إإنسان في  كل  حق -        

  .حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير-        

للآخرين من خلال أيـة   الأفكار و تينقل المعلوماو ويتلقى ويتقصى يلتمس  حق كل إنسان في أن -        

من العهد الدولي للحقوق المدنية ) 19(المادة  هكما تضمنت،السياسة  الحدود  النظر عن ،وبغضعلامية وسيلة إ

والملاحظ أن المواثيـق  ) ،13(تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المادةلإ،كما نصت على هذا الحق اوالسياسية 

 هاتستلزمود على  حرية الرأي والتعبير و تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض بعض القيالدولية على غرار الإ

إلا أن هذه القيود يجب أن لا تفرغ الحق في التعـبير مـن    ،لحماية مصالح الآخرين أو مصلحة الجماعة ككل

أي يجب أن تقتصر على ما تقتضيه في الدول الديمقراطية، فحرية الرأي والتعبير من مقومات نظـام  ،مضمونه 

  .هو إنقاص من الحكم الديمقراطي السليمالديمقراطية والإنقاص منها 

حيث أكـدت   (2))9(تطرقت إليها الاتفاقية بموجب المادة   :حرية الفكر والوجدان والضمير -)2        

  إظهار الدين سواء عن طريق العبادة أو  وحرية دائما على المبدأ العام وهو حرية الفكر والوجدان والضمير

  

                                                 
.154،ص رلنشر والتوزيع مصدراسة مقارنة في الفلسفة القانونية، إتراك ل - طية ،الروابط بين القانون والدولة والفردنعيم ع (1 

148نواف كنعان، المرجع السابق،ص   (2) 
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 ثـلاث إعتناق الدين أو المعتقد له ن من هذه الفقرة نستنتج أن حق إذ ،أداء الطقوسأو ممارسة  التعليم         

  :جوانب هي

  .ختيار الدين وذلك في حدود القوانين النافذةإحرية الفرد في *        

ين إذ لا يجوز إجبار شخص لا يعتنق ديانة معينة على أداء اليم ،عتناق الدين أو المعتقدإالحرية في عدم *        

  .القانوني على الكتاب المقدس الخاص ا

ع يأتي الشطر الثاني من المادة ليض، ثم (1)أو المعتقد دون التعرض لإكراه أو أذى ةحرية تغيير الديان*        

  ،وكذلك لضمان حماية بحفظ النظام العام والصحة والآداب العامة  اتعلق أساس، و التي تقيودا على هذا الحق 

بحفظ النظام  اليضع قيودا على هذا الحق والتي تتعلق أساس،ني من المادة اثريام، ثم  يأتي في الشطر الالأفراد وح

  .الأفراد وحريام العام والصحة والآداب العامة وكذا لضمان حقوق

منـه    الثانيـة  كرسها في المادة نللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أ عتقاد سبقإن حرية الفكر والإ -         

  : وله أنـبق

عتقاد والإعـراب عنـه   لكل شخص حرية الدين ويشمل هذا الحق طبقا للإعلان المذكور حرية الإ"         

نه لا يجوز فرض الـدين علـى   وأ ،ع الجماعةمسرا أو  ذلك   كانأبالممارسة وإقامة الشعائر ومراعاا ، سواء 

حرية ممارسـة   أن،) 12(قوق المدينة والسياسة في المادةكما أوضح العهد الدولي الخاص بالح،"الآخرين بالقوة

 الثانيةتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الفقرة ضمن ضوابط، كما فعلت ذلك الإ يكون حرية الدين والعقيدة

ن التعدي عليها يعـد  إحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ف، ونظرا لكون حرية الدين والمعتقد من )9(من المادة

المتحدة أصـدرت قـرار    ممالأإنسانية، لذا نجد أن  تبيل  التمييز العنصري وقد يشكل صدمات ومعانامن ق

  :نأكدت فيه بأ

تخاذ جميع إلذلك من الضروري ،  ..."لبشريةل التمييز ضد البشر على أساس الدين والمعتقد يشكل إهانة"      

حترام في المسائل المتصـلة بحريـة الـدين    سامح والإالتدابير لمكافحة الكراهية والتعصب وتشجيع التفاهم والت

  .والمعتقد 

  :حرية التجمع وتكوين جمعيات) 3        

حيث نصت على حق الشخص في حرية تكوين  ،)11( (2)تفاقية  بموجب المادةوقد تطرقت إليها الإ         

و أكدت على ،نضمام إليها عمالية و الإبما في ذلك إنشاء النقابات المهنية و ال شتراك مع الآخرينالجمعيات بالإ

حرية مشاركة الفرد مع الآخرين في تكوين جمعيـات أو   أي ،قانه لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقو

  و التي يستوحيها مجتمع ديمقراطي عدا القيود التي ينص عليها القانون،نضمام إليها لحماية مصالحه المشروعة الإ

  جهة كما أا من ،السلامة العامة أو الآداب العامة ،أو حماية حقوق الغير و حريام الأمن القومي أو لصالح

                                                 
.مارس6الصادر بتاريخ) 50/183رقم( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   (1 

.277،ص2005الطبعة الأولى ، ر،لنشر والتوزيع مصإتراك ل ،والاتفاقيات لحقوق الإنسان سيد أبو الخير ، نصوص المواثيق والإعلانات  (2 
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دارة إ(1)فراد القوات المسلحة أو الشرطة أوهذه القيود عندما يتعلق الأمر بأ أخرى أجازت وضع مثل           

عالمي لحقوق الإنسـان حريـة   تفاقية أقرت على مثال الإعلان البأن الإ ،ذلك نفهم من هذه المادةو ب، الدولة

  .الشخص في تكوين جمعيات و نقابات

ستقلال إ الأفراد أو الحرية النقابية و هذا الإقرار الذي تتفرع منه عدة حقوق فرعية،كعدم التمييز بين          

و  المنظمات النقابية عن الدولة،منح المنظمات النقابية التسهيلات اللازمـة لأداء مهامهـا و بصـورة سـرية    

قره أيضا العهد الـدولي  يه القانون و هذا ما أفعالة،كما أا لم تسمح بغلق حدود هذه الحرية إلا فيما نص عل

و لكنها سمحت بتقليل هذه الحرية عندما يتعلق الأمر بإدارة الشرطة ،)22(للحقوق المدنية و السياسية في المادة 

و عدم وضع قيود للنقابات قـد  ،صب هي حساسة جدا و القوات المسلحة و لعل الأمر يرجع لكون هذه المنا

  :إذن من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج النقاط التالية ، يزعزع الكيان العام و الأمن في الدولة

الأساسـية و  ق مجموعة مـن الحقـو   تتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضمنإن الإ :الأولىالنقطة           

و لكن الجديد التي أتت بـه هـو أـا    ،علان العالمي لحقوق الإنسان أن تضمنها الحريات العامة التي سبق للإ

بالنسبة للدول المصادقة عليها،هذه الصفة التي غابت على بنود الإعلان  زامالإلافت على هذه الأحكام صفة أض

  .العالمي لحقوق الإنسان

خلقت جهـازا قانونيـا    ،لضمان تنفيذ أحكامها الإنسانتفاقية الأوروبية لحقوق إن الإ :النقطة الثانية         

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان و المحكمـة   تالتي أنشأ(2))19(قادرا على تحقيق هذا الهدف من خلال المادة 

  .الأوروبية لحقوق الإنسان

                                                 
ضمام إليها و إنما شمل كذلك الحق نلإاحترام حق إتجدر  الملاحظة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يقصر الحق في تكوين جمعيات على  (1)

،و قد أقرت لجان حقوق "لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ما " منه على انه)20/2(ةبعدم الانضمام إلى هذه الجمعيات،فنصت الماد

ضمام المعترف به نلإا ضمام للجمعيات، مستندة في ذلك إلى أن الحق فينلإا مالإنسان المشكلة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،بالحق في عد

  .هان لعملة واحدة ضمام وجنلإا صراحة و الحق في عدم هما

 .44مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، المرجع السابق، ص 

اللجنة الأوروبية ) أ( حترام التعهدات التي تقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة الموقعة على هذه الاتفاقيةلضمان إ(نقرأ في نص تلك المادة   (2) 

  .لإنسانمحكمة أوروبية لحقوق ا) ب(،    لحقوق الإنسان

،مـن  22،21،20نظـر المـواد   أ(في الإتفاقية من خلال تكوينها  إن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان تسهم بذكاء في ضمان الحقوق المعلنة-  

لتزامـات  ل بالإختصاصان يتعلقان بالطعون التي ترفع إليها،فهي تنظر في الطعون المقدمة من الدول الأطراف و المتعلقة بالإخلا، و لها إ)تفـاقية لإا

 ـ دول المقررة في الاتفاقية،و من جهة أخرى تنظر في الطعون الفردية المقدمة من شخص طبيعي أو هيئة غير حكومية نتيجة وقوعها ضحية إخلال ال

ضـاة دول أعضـاء   ق،أما بالنسبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،فهي  تتكون من )25/1، 24المواد(تزام ا الأطراف بالحقوق التي تم الإال

،و يملك كل عضو )39(انظر المادة (الاستشارية لس أوروبا بأغلبية الأصوات المشاركة في التصويت  نتخام  من قبل الجمعيةمجلس أوروبا يتم إ

تختص ة للتجديد ،و نتخابات عن بقاء قاضي واحد لكل دولة، و مدة العضوية هي تسع سنوات قابلقضاة، و تسفر الإ 3في الس المذكور ترشح 

                  .تستبعد الأفراد و المنظمات غير الحكومية :أي،)48المادة (اللجنة الأوروبية ،تفاقيةلإالدول الأطراف في ا قبل التراع المرفوع من في 

.193سعد االله،المرجع السابق،صراجع في ذلك عمر -  
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مين الحقـوق و  ة بتأيزت بتعهد أطرافها المتعاقدتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمإن الإ : النقطة الثالثة         

و هذا ما أشارت إليه ،الحريات التي نصت عليها ليس فقط للمواطنين بل لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها 

  .حترام الحياة الخاصة و العائلية،و منح حرية التنقل و الإقامةإكالحق في (1)الأولى  المادة 

ممـا   ا يخص بعض الحقوق و الحريات الـتي لم توردهـا  قية عرفت فراغا فيمتفان الإإ :النقطة الرابعة          

بعضها يهدف إلى حسن تنفيذ أحكام الاتفاقية وبعضها الآخـر يضـيف   ،بروتوكولا) 11(جعلها تلحق بـ 

 هـاجرين وبعضـها خـاص بالم  ،نتخابـات  حقوق جديدة كحق الملكية ، حق التعليم وحق المشاركة في الإ

الذي يسمح للمهاجرين بالتمتع بحق عدم الطرد الجماعي إلا في  و 1984الصادر في نوفمبر ) 7(كبروتوكول

  .حالة التهديد بالنظام العام والأمن العمومي

تفاقية أشارت إلى مجموعة من الحقوق والحريات ولكنـها لم توردهـا علـى سـبيل     إن الإ  :النقطة الخامسة

سلامة المواطنين أو بق بالأمن العام وعتبارات تتعل،ولإبل قيدت بعضها عندما تقتضي الضرورة ذلك  ،الإطلاق

كالحق في الحيـاة  : تفاقيةشترطت عدم المساس ببعض الحقوق التي تضمنتها الإإلا أا إ(2)،بمصالح الدولة العليا 

  .ومنع التعذيب أيا كانت الظروف التي يمر ا

فهي غير مطلقة لمـا   ،ن كانت قد خولت حقوق وحريات مهمة للمهاجرينتفاقية وإإن الإ  :النقطة السادسة

ولكن على الرغم من  ،قتصادي وسياسة مراقبة الهجرة من الدولة المستقبلةيفرضه عليها النظام العام والوضع الإ

  .في الدول الأطراف  ا  هذا فأصالتها لا تكمن في الحقوق التي تحملها، بل في إشرافها على التمتع الفعلي

الأوروبية لحقوق الإنسان وحاولنـا   ةتفاقيطلب، قد تعرفنا على محتوى الإا المذكنا  من خلال ه إذاو          

أهم  ما جاءت به لمصلحة العامل المغاربي المقيم في فرنسا ،بقي لنا أن نتطرق إلى ما سطره الاتحاد نستخلص  أن

  .ا العامل المغاربي،من خلال المطلب الثاني ذلمصلحة ه الأوروبي

  

  يـاد الأوروبــالإتح ثاقــمي: اني ـالمطلب الث

  ةـــوق الأساسيـــللحق

  

  

ورغم أنه (3) 2000عتمد في السابع من ديسمبر عام تحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إإن ميثاق الإ          

ستطاع أن يجمع محتوى الحقوق الإجتماعية والإقتصادية م إلا أنه ولأول مرة في التاريخ إيعد صكا غير ملز

                                                 
   1)        .121هند هاني، المرجع السابق،ص

.تفاقمن الإ 10، 9، 8:يل المثال الموادى سبنظر علأ  (2           
  .1، ص2003بسيوني محمد شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الد الثاني، دار الشروق القاهرة،   (3)
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ص واحد، ويوسع تطبيقها على جميع الأشخاص القاطنين في الإتحاد الأوروبي ،كونه يرى أنه من والثقافية في ن

الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات اتمع والتقدم الإجتماعي والتطورات العلمية 

الآخرين وامع  والتكنولوجية، وهذه الحقوق لا تقوم إلا عندما تحدد مسؤوليات وواجبات نحو الأشخاص

  .الإنساني وأجيال المستقبل

إن هذا الميثاق يجعل من العامل المغاربي المقيم في فرنسا يستفيد من قاعدة حماية جديدة تضاف إلى          

  : رصيده وإن كان هذا الأمر يفتح لنا باب النقاش من شقين 

   : الشق الأول          

في حد ذاته، فهنا نتساءل عن الخصوصية التي جاء ا والتي جعلت دول  من حيث إعلان نص الميثاق          

كس ما قام ا عذالإتحاد الأوروبي تقرر منح هذه الحقوق التي يتضمنها لجميع الأشخاص الذين يقيمون فيه؟، وه

ايا وحصر التمتع ببنوده على رع 1996(1)ح في عام نقعتمد الميثاق الإجتماعي المبه مجلس أوروبا عندما إ

الدول الأعضاء فقط، ونفس الأمر يقال بالنسبة للإتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعامل المهاجر، كما 

أنه يمكن أن نتساءل من جهة أخرى عن مدى وجود تصادم بين ما جاء به ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق 

 يهنبت تدعوا الحكومة الفرنسية الإتحاد الأوروبي إلى الأساسية ؟ والميثاق الأوروبي الخاص بالهجرة ؟ والذي
  .قوم عليهايوإصداره وتعلن عن الخطوط العريضة التي 

  : الشق الثاني         

نتساءل عن فعالية هذا الميثاق بالنسبة للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا أي مسألة الإلزام، هذا الأمر          

  :سنعالجه في المبحث الثاني

إن الجواب على الشقين من تساؤلاتنا لا يتحقق، إلا بعد التعرف عن فحوى هذا الميثاق الذي : إذن         

سنعرضه من خلال فرعين، في الفرع الأول سنتناول الحقوق المتضمنة في الميثاق، أما في الفرع الثاني فسنتناول 

  .الحريات المقررة في الميثاق

  

  تضمنــة فـي الميثـاقالحقــوق الم: الفــرع الأول

  

إن ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تضمن مجموعة من الحقوق منها ما خصص للإنسان من           

حيث كونه إنسان وذلك حفاظا على كرامته الإنسانية، ومنها ما خصص لمواطنين الإتحاد وأغلبها كانت 

قوق  التي خصصت الحمايهمنا في هذه الدراسة هي  حقوق سياسية، ومنها ما خصص لفئة العمال، ومادام

ستفادة العامل المغاربي منها، رأينا أن نقسم دراسة هذه الحقوق إلى قسمين، ؤلاء العمال في هذا اال ومدى إله

                                                 
  .8، ص2009اق للدراسات والبحوث، محمد أمين الميداني، حقوق العمال المهاجرين في النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مركز أف  (1)
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في القسم الأول سنعالج مجموع الحقوق الأساسية الواردة في ميثاق الإتحاد الأوروبي، أما في القسم الثاني سنعالج 

  :الحقوق العمالية ،إذن

   

  : الحقوق الأساسية التي تضمنها ميثاق الإتحاد الأوروبي:  القسم الأول          

إن ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تضمن مجموعة من الحقوق الأساسية التي تعطى للإنسان          

ك فإن الفصل الأول من الميثاق جاء بعنوان من حيث كونه إنسان وتحافظ على كرامته بالدرجة الأولى، لذل

، حضر )3المادة (، حق الشخص في السلامة )1المادة (الكرامة الإنسانية، حيث تطرق إلى الحق في الحياة 

، )5المادة (سترقاق والعمل بالإكراه ، حضر الإ)4المادة(نة يالتعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المه

، الحق في )17المادة(، الحق في الملكية )14المادة (، الحق في التعليم )9المادة(وتكوين أسرة  الحق في الزواج

  .، الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم)18المادة (اللجوء 

 (1)إن هذه الحقوق التي وردت في الميثاق لا تعد جديدة ، إذ سبق للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان          

أن أشارت إليها وهذا ما ذكرناه سالفا، كما سبق للإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم أن تطرقت إلى هذه الحقوق وخصصتها لمن يحمل صفة العامل المهاجر، وبالتالي يمكن أن نستنتج 

تأكيد على أهميتها وعلى ضرورة كفالتها لجميع بأن الفائدة من إعادة إدراج هذه الحقوق في هذا الميثاق، هو ال

  .الأشخاص المقيمين في أحد أقاليم الإتحاد الأوروبي بغض النظر عن صفتهم

بالنسبة للفصل الثاني من الميثاق، فقد جاء بعنوان المساواة وتضمن سبع مواد، حيث تطرق إلى ضرورة          

لتمييز لأي سبب كان سواء على أساس الجنس أو العرق أو لى حضر اوإ) 20المادة (اواة أمام القانون المس

حترام الإختلاف الديني والثقافي إلخ، كما نص على ضرورة إ.... ماعيالأصل العرقي أو الإجت

وكبار السن ) 24المادة (وتطرق إلى فئات تستدعي حماية خاصة وهي فئة الأطفال ) 23المادة(واللغوي

ندماجهم ومشاركتهم في حياة ، حيث نص على ضرورة إ)26المادة( ين، وكذا الأشخاص المعاق)25المادة(

  .اتمع

إن هذه الحقوق لم تتطرق إليها الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والأمر بديهي ،لأا حقوق نمت           

دير بالذكر أن مع الوعي الثقافي والتطور الإجتماعي الذي شهده اتمع الدولي في الآونة الأخيرة، لكن الج

 7تطرق إلى هذه الحقوق في المواد  1999والذي دخل حيز التنفيذ عام  1996الميثاق الإجتماعي المنقح لعام 

تطرق إلى ) 15(، حيث في المادة السابعة تطرق إلى حق الأطفال والشباب في الحماية وفي المادة 23و15و

تطرق ) 23(عي، والمشاركة في حياة اتمع وفي المادة حق الأشخاص المعاقين في الإستقلال والإندماج الإجتما

  .إلى حق المسنين في الحياة الإجتماعية

                                                 
  .260سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (1)
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 في الفصل الرابع تطرق الميثاق إلى حقوق المواطنين كحق التصويت والترشح في البرلمان الأوروبي        

   مستنداتفي الحصول على  ، الحق)40المادة (ح في الإنتخابات البلدية ، وحق التصويت والترش)39المادة(

  أما  ،)64المادة(، الحق في العملية الدبلوماسية والقنصلية )42المادة(البرلمان الأوروبي أو الس أو اللجنة 

  

ة ومحاكمة عادلة طرق إلى الحقوق المرتبطة بالعدالة كالحق في وسائل فعالتالفصل الخامس فقد في           

، )48لمادةا(حق الدفاع ، ومبدأ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات ،البراءة  فتراض قرينة، وإ)  47المادة(

الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين عن نفس العقوبة وخولها لكل إنسان وشخص يقيم في أحد الدول 

  .الأعضاء في الإتحاد 

لإنسان من حيث كونه متهم أو إن هذه الحقوق التي تدخل ضمن الحقوق التي تضمن حماية كرامة ا           

أو المعاهدات الدولية أن تطرقت إليها و ورودها في هذا الميثاق ما هو إلا  (1)ان، قد سبق لمختلف الإتفاقياتدم

قوم على ضرورة أن تؤخذ ورد الميثاق أحكاما عامة أغلبها تتأكيد على أهميتها وضرورا، وفي الفصل الأخير أ

لنحو الذي سطرت من أجله دون تحريض أو تأويل، أما بالنسبة للحقوق العمالية أحكام وبنود الميثاق على ا

  :فأغلبها وردت في الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان التضامن ، وهذا ما سنورده وفقا لما يلي

  : الحقوق العمالية:  القسم الثاني         

" أغلب موادها ضمن الفصل الثالث تحت عنوانإن الحقوق العمالية أورد ميثاق الإتحاد الأوروبي          

) 27المادة(، حيث تكلم عن حق العمال في الحصول على معلومات والتشاور داخل نطاق الإلتزام "التضامن

وفي ظروف عمل عادلة تحترم صحة وسلامة ) 28المادة(تفاقيات جماعية وكذا حقهم في التفاوض وإبرام إ

د الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وفترة سنوية وكرامة العامل وتقوم على تحديد الح

مدفوعة الأجر وكذا حقهم في الضمان الإجتماعي والمساعدة الإجتماعية في حالات الأمومة والمرض وإصابات 

ية العمل والعوز والشيخوخة، وكذا في حالات فقد الوظيفة، وكذا الحق في الحصول على المعونة الإجتماع

  .وصعوبة الإسكان لمكافحة الحرمان الإجتماعي والفقر

إن ميثاق الحقوق الأساسية تطرق إلى فئة معرضة لإنتهاك حقوقها أثناء العمل وهي فئة الأطفال            

،حيث أكد على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى لسن الإلتحاق بالعمل أقل من الحد ) 32المادة(والشباب 

كما يجب ،عمل يتناسب مع أعمارهم بالتخرج في المدرسة ونص على ضرورة تمتع هؤلاء الشباب  الأدنى لسن

حمايتهم من الإستغلال الإقتصادي و أي عمل من المحتمل أن يضر سلامتهم أو صحتهم أو نموهم البدني أو 

حماية العامل من العقلي أو الأخلاقي أو الإجتماعي أو يتعارض مع تعليمهم، كما نص الميثاق على ضرورة 

  ).30(الفصل التعسفي طبقا للمادة 

                                                 
  .376، ص2008خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، -  (1)
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حينما نتكلم عن الحقوق العمالية، فإا بطبيعة الحال ترتبط بالمادة الخامسة عشر  من الميثاق والـتي لم            

وسمحت لكل إنسـان  " إنسان"ترد في الفصل السابق ولكنها وردت في الفصل الثاني، حيث جاءت بمصطلح 

  رتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية، كما أا من جهة أخرى سمحت لمواطنين البلادبالحق في الإ

والمقصود م رعايا دول العالم الثالث المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء بالحق في ظـروف  الأخرى 

يع الحقوق العمالية الـواردة والمسـطرة   عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطنين الإتحاد، وبالتالي يستفيدون من جم

وبشكل عام دون أن تحصرها " عامل"لمواطنين الإتحاد، كما أنه بالنسبة لهذه الحقوق فإا جاءت تحت مصطلح 

  .على رعايا الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ودون أن يتكلم عن فئة العمال المهاجرين

  

بالعمل في أقاليم دول الإتحاد الأوروبي،  ياالث بمجرد الترخيص لهم قانونحيث أن رعايا دول العالم الث          

فإم يتمتعون ذه الحقوق العمالية ودون تمييز مثلهم مثل رعايا دول الإتحاد الأوروبي، وبذلك يكون ميثاق 

وروبي الحماية التي الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية قد أعطى للعمال المغاربة المقيمين في أقاليم الإتحاد الأ

شكل صريح، وهذا عكس الميثاق الإجتماعي المنقح الذي خص العمال المهاجرين من بيستحقوا وأعلنها 

أكبر المواد الواردة في الميثاق من حيث ) 19(بأحكام خاصة م، حيث تعد المادة  (1))19(خلال المادة 

التي توفر للعمال المهاجرين وأسرهم الحماية والمساعدة،  الفقرات التي تتضمنها ،والتي تتعلق أساسا بكل الأمور

 : حيث ألقت على عاتق الأطراف المتعاقدة عدة ضمانات أهمها

  :أولا         

دف مساعدة هؤلاء العمال أو التأكيد على وجود مثل هذه  (2)الحفاظ على وجود خدمات مجانية مناسبة 

  ). الأولى الفقرة(الخدمات 

  :يـاثـان         

ستقبالهم وضمان الخدمات الصحية هؤلاء العمال وعائلام وسفرهم وإتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل رحيل إ 

والطبية الضرورية لهم أثناء سفرهم ،وضمان الشروط الصحية الجيدة وذلك في حدود ما تسمح به صلاحيات 

  ).الثانيةالفقرة (هذه الأطراف 

   :ـالثـاث          

  ).الثالثةالفقرة (عاون بين الخدمات الإجتماعية العامة الخاصة لبلدان المهاجرين وبلدان المهجر تسهيل الت

  

                                                 
في موقع مجلس أوروبا في شبكة الواب، الصفحة  )163سلسلة المعاهدات الأوروبية، رقم (تقرير تفسيري : أنظر الميثاق الإجتماعي الأوروبي– (1)

1.  

http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Htm/163.htm 
  .35محمد أمين الميداني، المرجع السابق، ص– (2)
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  :رابـعـا          

ضمان معاملة العمال المتواجدين بشكل قانوني في أقاليم أحد الأطراف المتعاقدة معاملة ليست أدنى من معاملة  

  : مواطنيها في الأمور التالية 

  .ل الأخرىوط الشغل والعمالأجر وشر- /أ  

  .الإنظمام إلى المنظمات النقابية والتمتع بالمميزات التي تمنحها الإتفاقيات الجماعية- /ب  

  .السكن-/ج  

  ).الخامسةفقرة (لضرائب والرسوم والغرامات المتعلقة بالعمل ا- /د  

  :خامسـا         

الفقرة ( أقاليم أحد الدول الأطراف المتعاقدة تسهيل لم شمل عائلة العامل المهاجر المسموح له بالإقامة في 

  ).السادسة

  :سادسـا         

ضمان معاملة العمال المهاجرين بمعاملة ليست أدنى عن معاملة الدول الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق برفع  

  .الدعاوى أمام المحاكم ،وكذا مختلف المسائل القانونية

  :سابعـا        

المهاجرين من الطرد من أقاليم أحد الدول الأطراف المتعاقدة، إلا في حالة ديد أمن   ضمان حماية العمال 

  ).الثامنةالفقرة (الدولة أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة 

   :ثامنـا        

السماح للعمال المهاجرين بتحويل ما يرغبون فيه مما كسبوه أو وفروه، وذلك ضمن الحدود التي حددها 

  ).التاسعة الفقرة (التشريع 

  :تاسعـا         

  ).العاشرةالفقرة " (العاملين لحسام الخاص"تحقيق حق الحماية والمساعدة للعمال المهاجرين  

  :عاشرا        

ومن جهة  ،تشجيع وتسهيل تدريس اللغة القومية للدولة المستقبلة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من جهة 

  .لى تشجيع تدريس لغة الأم للعامل المهاجر ولأطفالهأخرى العمل ع

لكن إذا كان الميثاق الإجتماعي الأوروبي قد خص العامل المهاجر بحماية خاصة وأوردها له في هذه           

المادة، إلا أنه حصر تطبيقها على العمال المهاجرين الذين هم رعايا الدول الأطراف الأخرى المقيمين بشكل 

داخل أراضي الطرف المعني، وفي ذلك إشارة إلى استعباد العمال المهاجرين غير  (1)و يعملون بإنتظامقانوني أ
                                                 

، جية هولندا و الدانماركوزارتي خار"لصكوك الأوروبية "الأوروبي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-حقوق الإنسان الغربي مؤيد منهار ، (1)

  .   65ص،2009
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، وبالتالي فلا يدخل العمال المهاجرين غير النظاميين، (1)النظاميين، والعمال المهاجرين لرعايا دول العالم الثالث

  ).19(تي تقررها المادة والعمال المهاجرين لرعايا البلدان المغاربة ضمن الحماية ال

للميثاق الإجتماعي  قد مددت النطاق الشخصي،لذلك نجد أن اللجنة الأوروبية للحقوق الإجتماعية           

جميع الأجانب الموجودين في الأراضي تحت ظروف معينة لا سيما حينما يكون الحق في الحياة  المنقح ليشمل

         أي الشكوى الجماعية 2004رارها الصادر حول الموضوع عام والكرامة الإنسانية على المحك ،وذلك في ق

المقدمة من الإتحاد الدولي لجامعة حقوق الإنسان ضد فرنسا، حيث رأت اللجنة أن التشريعات أو الممارسات 

التي تحرم المواطنين الأجانب من الحصول على المساعدة الطبية داخل أراضي إحدى الدول الأطراف حتى ولو 

، 1977، كما أن الإتفاقية الأوروبية للعامل المهاجر لعام (2)نوا هناك بصورة غير شرعية يتعارض مع الميثاقكا

تطرقت إلى مجموع الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين التي وردت في الميثاق الإجتماعي المنقح، ولكنها بداية 

أحد الأطراف  ةعيأن العامل المهاجر هو ر عرفت العامل المهاجر من خلال المادة الأولى، حيث أكدت على

المتعاقدة والذي يصرح له في إقليم الطرف الأخر المتعاقد بالإقامة على إقليمه لمزاولة نشاط مهني مأجور، 

نظموا وصادقوا الأطراف في مجلس أوروبا والذين إ وبالتالي فإا تختص بحماية العمال المهاجرين رعايا الدول

   .ويخرج عن إطارها العمال المهاجرين المغاربةعلى هذه الإتفاقية 

كما سبق أن تطرقنا إليها سابقا  (3)إن الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم         

جاءت بإطلاق عام لتعمم الحماية لجميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن جنسيتهم 

  .ا لم تحظ بالمصادقة من قبل الدول المصدرة للهجرة، هذا الأمر الذي سوف نناقشه لاحقاولكن المشكلة هي أ

إذن من خلال ما سبق نستطيع أن نستنتج أن ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية جاء بشكل          

الإتحاد أو بصفتهم رعايا عام ليمدد نطاق الحماية لجميع العمال سواء بصفتهم مواطنين أحد الدول الأعضاء في 

ونص على ضرورة المساواة في هذه   رالبلاد الأخرى أي رعايا دول العالم الثالث من خلال المادة  الخامسة عش

الحماية، وبذلك يشكل قفزة نوعية في ميدان الحماية التي تخطت ما جاء به الميثاق الإجتماعي الأوروبي والميثاق 

ذا الإتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعامل المهاجر، وبذلك يمكن أن الإجتماعي الأوروبي المنقح وك

ندخله ضمن قاعدة الحماية الأوروبية المخصصة للعامل المغاربي المقيم في فرنسا، وإن كانت مسألة فعالية هذا 

  .الميثاق بالنسبة لهم سنطرحها في الفصل الثاني

يع أن نقول ،أن ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية نظر إلى الشخص كخلاصة لهذا الفرع نستط         

بإعتباره إنسان مؤكدا على كرامته الإنسانية، كما تطرق إلى الحقوق المتعلقة بالعدالة والمساواة وعدم التمييز 

                                                 
  .46، ص 2001نزيه الكسيبي، حقوق الإنسان مجموعة وثائق إقليمية، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان بيروت، الطبعة الثانية،– (1)

.5/9/2003، قرار حول الموضوع بتاريخ 14/2003الإتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان ضد فرنسا، الشكوى رقم- (2)  
دراسات في الحماية "دراسة مقارنة بين الميثاق الإجتماعي الأوروبي والإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في - (3)

   .بعدهاوما  324، ص2006الطبعة الأولى،   ،، منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن"الإقليمية لحقوق الإنسان
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ق تتعلق بمواطنين وكذا الحقوق العمالية التي أوردها في الفصل المتعلق بالتضامن، ونظر من جانب آخر إلى حقو

، كما أنه مراعاة للتطورات في الحقوق الإجتماعية والإقتصادية (1)الإتحاد الأوروبي، وهي أغلبها حقوق سياسية

التي تعبر عنها الصكوك الدولية، تطرق إلى ضرورة حماية البيئة والمستهلك، هذه الحقوق التي تعد جديدة 

ستخدام بنود إلى أحكام عامة أغلبها تؤكد على إ الأخير تطرق وتتواكب مع التطورات القانونية الحالية، وفي

الميثاق وفقا للهدف المسطر إليه، بقي لنا أن نتكلم عن الحريات التي وردت في الميثاق، ففيما تكمن؟ هذا ما 

  . سنجيب عليه من خلال الفرع الثاني

  

  اقــامة المقررة في الميثــات العـالحري: انيــالفرع الث

  

إن ميثاق الإتحاد الأوروبي تضمن مجموعة من الحريات منها ما هو جديد، ومنها ما سبق الإشارة إليه          

إلى حرية الفكر   ةمن قبل مجموع المعاهدات والإتفاقيات والمواثيق السابقة، حيث تطرق بموجب المادة العاشر

ا أو إقامة الشعائر بمفرده أو جماعة والضمير والديانة، ونص على حرية كل شخص في تغيير الديانة أو إعلا

  .،بشكل علني أو سري

إن حرية الديانة والفكر والضمير سبق للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تطرقت إليها من خلال           

وى ، كما أن الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم قد تطرقت إليها في فح)9(المادة 

كما رأينا سابقا، وبذلك فإن ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الهدف من إعادة إدراجه ) 12(المادة 

لهذه الحرية هو التأكيد على أهميتها وعلى ضرورا لقيام مجتمعات يسودها الأمن والسلام بالدرجة الأولى 

على أي شخص  (2)اءكون لا يجوز الإعتد ،وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على

بسبب الإخلال بالنظام العام المحدد قانونا، لأنه في هذه الحالة ينتقل الوضع من مركز الإباحة إلى مركز 

  .                                    التـحريم

عبير والمعلومات، ونص على تطرق إلى حرية الت ة الحادي عشرإن ميثاق الإتحاد الأوروبي بموجب الماد         

عتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخل من خص حرية التعبير التي تشمل حرية إأن لكل ش

السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود، كما أنه في الفقرة الثانية من نفس المادة أكد على هذه الحرية وعلى 

الذكر هو أن هذه الحرية هي أيضا ليست بالجديدة، إذا سبق للعديد من تعددية وسائل الإعلام، ولكن الجدير ب

وأفراد  (3)قواعد الحماية الدولية أن تطرقت إليها ومنها الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين

ذي هو المبدأ ت بالنص القانوني التأسرهم، ولكن أغلب هذه القواعد أطفت الطابع النسبي على هذه الحرية إذ أ

                                                 
  .4بسيوني، المرجع السابق، ص– (1)
  .158بن قو أمال، المرجع السابق، ص– (2)
  .من الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) 13(أنظر المادة – (3)
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ستثناء لتقييد هذه الحرية المطلقة التي لا تتماشى مع  مقتضيات الجماعة، وبالتالي فالحريات المقررة تم تأتي بالإ

تبقى قائمة، ولكن يتوقف تنظيمها وضبطها وممارستها على مجال النشاط البشري والظروف والحالات العادية 

 لحاقهاإقتصر فقط على إقرار مبدأ الحرية دون الميثاق الذي إ والغير عادية، هذا الأمر الذي لم نلمسه في

  .بإسناءات

تطرق ميثاق  الإتحاد الأوروبي إلى حرية التجمع وتكوين الإتحادات، حيث نص  الثانية عشر  في المادة          

ل السياسية على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية الإتحاد على كافة المستويات خاصة في المسائ

  .والتجارية والنقابية والتي تتضمن حق أي إنسان في التكوين والإنظمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه

إن حرية التجمع من الحقوق الأساسية التي إلتزمت ا المواثيق والإتفاقيات الدولية، حيث نجد أن            

  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أن 

، كما "في إنشاء نقابات مع الآخرين والإنظمام إليها من أجل حماية مصالحه (1)لكل شخص الحق"         

على أنه لكل فرد الحق في الثانية و العشرون  نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 

  .ليها من أجل حماية مصالحهتكوين جمعيات مع الآخرين، بما في ذلك إنشاء نقابات والإنظمام إ

إن ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية جاء بمجموعة أخرى من الحريات التي تعد جديدة          

ستطاع أن يفهمه الإتحاد الأوروبي، إذ أن المادة  الخامسة عشر أعطت عكس مستوى التطور القانوني الذي إت

المهنة التي يختارها أو يقبلها بحرية، كما سمحت الفقرة الثالثة  لكل إنسان الحق في الإرتباط بعمل وممارسة

لمواطنين البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء بالحق في ظروف عمل مساوية لتلك 

المهنة التي الخاصة بمواطنين الإتحاد، أي أنه يمكن أن نفهم من هذه المادة أا سمحت للرعايا المغاربة بحرية إختيار 

بظروف عمل مساوية لذلك التي  استكون مصدر رزقهم من جهة ،ومن جهة أخرى سمحت لهم بأن يحظو

  .يتمتع ا رعايا الدول الأعضاء

إن هذا الأمر قد وجد في الميثاق الإجتماعي المنقح من خلال المادة الأولى التي نصت على الحق في          

أن المادة الثانية  (2)امل في كسب عيشه في مهنة يعمل فيها بحرية، كما نجدالعمل ورأت ضرورة حماية حق الع

منه تكلمت عن الحق في ظروف عمل عادلة، لكن المهم في ذلك هو أن تلك المواد كانت مخصصة فقط لرعايا 

وبي قد الدول الأعضاء الموجودين بطريقة غير قانونية وعمال الدول الأخرى ،وبذلك يكون ميثاق الإتحاد الأور

  .تساعه من حيث الحماية التي يقررهاجتماعي الأوروبي المنقح في مجال إتفوق على الميثاق الإ

حترام ون والعلوم، حيث أكدت على ضرورة إإن المادة الثالثة عشر من الميثاق نصت على حرية الفن         

  .الحرية الأكاديمية ،وكذا حرية الفنون والبحث العلمي

                                                 
  .58، ص 1999 فيصل الشطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دار المكتبة حامد للنشر، عمان– (1)
  .3و 2، صبسيوني، المرجع السابق– (2)
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ى هذه المادة هو جديد إذ لم يسبق لا للمعاهدات ولا للمواثيق السابقة أن نصت عليه، وما إن محتو        

إلى أن تكون تقوية  دعاذلك إلا تأكيد على مستوى التطور والوعي القانوني الذي وصل إليه الإتحاد الذي 

  .ية والتكنولوجيةحماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات اتمع والتقدم الإجتماعي والتطورات العلم

  

من ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تعد بحق مادة مثالية لأا  الخامسة والأربعين إن المادة          

ولأول مرة في التشريع الأوروبي، تجيز منح حرية الحركة والإقامة لمواطنين الدول الأخرى والذين منهم رعايا 

نوني في إقليم الدولة العضو، حيث أن الفقرة الأولى من المادة نصت على حق الدول المغاربة المقيمين بشكل قا

كل مواطن بالإتحاد في الحركة والإقامة بحرية داخل إقليم الدول الأعضاء، ثم تأتي الفقرة الثانية لتنص على ما 

مبادئ تقرب سبق ذكره وبذلك يكون الميثاق وصل إلى فكرة أن التنمية المشتركة لا تقوم إلا على أساس 

مستوى التعايش بين المواطنين والأجانب في قالب قانوني يضيق من هوة التمييز ويوسع من إطار التضامن 

  .والتكامل

ستطاع تحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إإذن من خلال ما سبق، نستطيع أن نصل إلى أن ميثاق الإ          

وحتى الثقافية موع  قتصاديةوالإية والسياسية والإجتماعية أن يبرز في قالب متنوع مجموعة من الحقوق المدن

بغض النظر عن صفتهم فيما إذا كانوا من مواطني  ،الأشخاص القاطنين في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

ستثناء بعض الحقوق التي أوردها في الفصل الرابع والمتعلقة بحقوق اد أو مواطني البلدان الأخرى، بإالإتح

وهذا الأمر في رأينا هو منطقي ولا يتعارض مع القيم التي جاء ا ،لمواطنين وهي في مجملها حقوق سياسية ا

  .هذا الميثاق

لمغاربة المقيمين في فرنسا من جهة أخرى ما دام أنه ما يهمنا هو مجموع الحقوق التي أوردها للعمال ا          

ه لم يخص العمال المهاجرين بمادة خاصة إلا أنه متعهم بجميع ستفادم منها، فهنا نجد أنه رغم كونومدى إ

 الخامسة عشرالحقوق العمالية التي أورد معظمها في الفصل الثالث المتعلق بالتضامن، وهذا ما أكدته المادة 

ء الفقرة  الثالثة التي نصت على أن يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضا

الحق في ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني الإتحاد، كما أجاز لهم حرية الحركة والإقامة إذا تواجدوا 

وبالتالي يكون وصل إلى مستوى عال من ) 45(بشكل قانوني في أقاليم  أحد الدول الأعضاء من خلال المادة 

جتماعي المنقح والإتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز التطور القانوني في مجال الهجرة يفوق ما توصل إليه الميثاق الإ

  .القانوني للعامل المهاجر

ديسمبر  7أحكام هذا الميثاق الذي بدأ به العمل في  تنتساءل إذا كانلكن من جهة أخرى،          

  قتراحه؟ اص بالهجرة الذي سعت فرنسا إلى إتتصادم مع أحكام الميثاق الأوروبي الخ 2000عام
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الإتحاد هنا نقول أن الحكومة الفرنسية تتباهى مؤخرا بالإنجاز الذي صنعته قبل أن تترك رئاسة           

دولة وهي دول الإتحاد الأوروبي جميعا من  27ستطاعت أن تحصل على موافقة ، حيث إ2008الأوروبي عام 

  . أجل تبني وإصدار الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي يتضمن خمس محاور

  .بإستقبال من تريد(1)تبقى كل دولة أوروبية حرة -/1

  .رفض منح أوراق الإقامة للمهاجرين بشكل جماعي-/2

  .تعزيز وكالة حماية الحدود الخارجية لأوروبا-/3

  .التقدم نحو تعريف مشترك لحق اللجوء-/4

  .التنمية المشتركة مع الدول المصدرة للهجرة-/5

ار هذه المحاور يؤكد على أن يكون لكل دولة كوتة محددة سنويا تسمح من في حقيقة الأمر، إن مس         

خلالها بدخول المهاجرين إلى أراضيها وفقا لما تضعه من معايير صارمة كلها تغلب مصلحة دولة المقصد، وهذا 

، (2)لشمالستفزاز مستمر للموارد البشرية لدول الجنوب لمصلحة دول اف بالهجرة الإنتقائية التي تمثل إما يعر

قتصادي وإجتماعي وثقافي الدول الجنوب، وفي نفس من التقدم والرقي لأوروبا وتدني إويعني ذلك مزيد 

السياق يسعى الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على معظم حكومات دول جنوب البحر 

لإيطالي دعا مؤخرا دول الإتحاد الأبيض المتوسط لوقف الهجرة غير المنظمة، كما نجد أن وزير الداخلية ا

ستقبال العمال القادمين من خارج الإتحاد الأوروبي لمدة سنتين معتبرا روبي إلى تبني قرار ينص على وقف إالأو

  .يطاليا وغيرهم من الأزمة الإقتصادية العالميةا سيحمي المهاجرين الموجودين في إأن إجراء كهذ

لمعالجات والإجراءات تتصادم مع ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق مما لا شك فيه أن مثل هذه ا         

الأساسية الذي يقوم على جواز حرية الحركة والإقامة ويدعوا إلى المساواة والتضامن والعدالة، لأنه سيؤدي في 

اح ترمنظورنا لمزيد من تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين، وكان أولى بحكومات دول الإتحاد الأوروبي أن لا ت

، وتجري المزيد من الإجراءات 2000عن الطريق الذي رسمته من خلال ميثاق الحقوق الأساسية عام 

لتعزيز حقوق المهاجرين، وتوقف تدهور أوضاعهم، وتحث حكومات الجنوب على معالجة  (3)الإجتماعية

  . التعسفية والأمنية أسباب الظاهرة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بدلا من فرض المزيد من الإجراءات

                                                 
  .2008قوق الإنسان، حدوده، متطلباته وأثاره ،قسم ح منتدى موقع القانون الليبي، الحق في الهجرة– (1)

http//www.lowoflibya.com/forum/newreply.php?5= go logo 8719 booF b9933417 be831d50 
F748 Ddo= newreply  Dnoquote= 1Dp=2911 
 

  

  .2010سامي محمود، أوروبا تنتهك حقوق المهاجرين، مكتبة الأخبار، محطة عربية، – (2)

http://aldiwan.org/news-actions-listnews.htm. 
إصدارات المركز العالمي لدراسات وأبحاث  ، 28المغرب العربي، مجلة دراسات العدد  علي الحوات، الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان– (3)

  .15، ص2007الكتاب الأخضر سنة
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ال مستطاعت أن تشمل الع، إأوروبيتين ستطعنا أن نتطرق إلى قاعدتينإذن من خلال هذا المبحث إ          

ختصاصها وهي الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ضمن نطاق إ مرنسا بالحماية، وتدخلهفي ف ينالمقيم المغاربة

النصوص القانونية موجودة ومجسدة على أرض  ساسية، وإن كانت وكذا ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأ

ا، هذا  ال المغاربةمعالية هذه القواعد ومدى تمتع العالواقع، إلا أنه دائما تطرح مسألة أخرى ،وهي مسألة ف

   .نيالأمر الذي سنعالجه من خلال الفصل الثا
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ة ـة والأوروبيـاية الدوليــالية قواعد الحمــفع:  الثاني  الفصل 

  ساـفي فرن ينمـالمقي اربةـل المغامسبة للعـبالن
  

لا، وجوده في هذه الوضعية يجعله   إن العامل المهاجر بصفة عامة وبعض النظر عن كونه مغاربي أو          

بية ليتمتع بمختلف الحقوق التي تضمن إنسانيته من جهة الحماية  الدولية والأورو إلىفي موقف ضعيف يحتاج 

روبية سبق أن أشرنا إليها سالفا، لكن ووتضمن صفته كعامل مهاجر، لهذا سطرت له قواعد حماية دولية وأ

  :الجديد بالذكر أن هذه القواعد لا تكون لها فعالية إلا بتحقق أمرين 

بلة، ومادمنا نتكلم عن العامل المغاربي  المقيم في فرنسا معناه الدول المستقهو إلتزام  :لأمر الأولا          

  .إلتزام فرنسا بقواعد الحماية الدولية والأوروبية المسطرة لحمايته،

مراقبة مدى تعهد ووفاء الدول  لإلتزاماا،  آليات دولية وأوروبية تقوم بمهمةهو جود  : الأمر الثاني         

  .وهنا نخص بالذكر فرنسا

فكيف يتم الإلتزام بقواعد الحماية الدولية و الأوروبية ؟ وما هي الآليات الدولية والأوروبية -         

  : إذن ،هذا ما سنتعرض إليه من خلال المبحثين المواليين ، الموجودة لضمان مراقبة هذا الإلتزام ؟ 

  

  يةــية والأوروبـماية الدولــد الحـزام بقواعـالإلت: الأول  حثـالمب

  
يتحقق الإلتزام بقواعد الحماية الدولية والأوروبية بالنسبة للدول المستقبلة لليد العاملة المهاجرة عامة           

بطريقة إرادية أي عن طريق إفصاح الدولة  ما، إوفرنسا بإعتبارها هي التي تستقبل العامل المغاربي بصفة خاصة

صديق على المعاهدات الدولية  والأوروبية التي تتضمن قواعد ورضاها بإحترام وتنفيذ المعاهدة ويتم ذلك بالت

، وسنقوم بتحليل "رةمالآقواعد "بالنظام العام الدولي ما تعلق الأمر  ابطريقة لا إرادية إذ ماإوالحماية هذه، 

  : هاتين الطريقتين وفقا للمطلبين التاليين 

  

  دــادقة على قواعـائم على المصـالإلتزام الق: الأول المطلب

  ةــة والأوروبيـاية الدوليــالحم
  في التصديق أو عدم التصديق على المعاهدات التي تتضمن قواعد (1)ةمن المسلم  به بأن الدولة لها مطلق الحري

                                            
  .38، ص1989لدار الجامعية، بيروت محمد سامي عبد ايد، مصطفى سلامة، القانون الدولي العام، ا-  (1)
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متناعها عن الدولة دوليا في حالة إ ءلةالدولية والأوروبية، كما أنه من جهة أخرى لا يجوز مساالحماية           

ستخدام سلطته من يمتنع عن إلأن تناع عن التصديق، معاهدة وقعتها، أيا كان سبب الإالتصديق على م

التقديرية لا يعتبر مسئولا في نظر القانون، لكن في حالة المصادقة فإا تكون بذلك قد بادرت بالفعل الرسمي 

في المادة  "قانون المعاهدات"نا تفاقية في، وهذا ما أكدته إ(1)والإجراء القانوني الذي يلزمها على المستوى الدولي

، فما هو الحالات التي تعبر عن إرتضاء الدولة الإلتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها إلىتطرقت  عندما (2))14(

هذا ما سنتعرف عليه من ، وما موقع العامل المغاربي منه ؟ ي القيمة القانونية له ؟ـه مفهوم التصديق ؟ وما

   :خلال الفرعين المواليين 

  واعد ـديق على قـهوم التصـمف: الأول  رعـالف

  يةـة والأوروبـة الدوليــمايـالح

  

لتزام بالمعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات يعني قبول الإ ،عام (3)بشكل إن التصديق         

عدد معين  (4)، ويشترط لنفادهاعن الدولة، وهو إجراء بدونه لا تتقيد الدولة أساسا بالمعاهدة التي وقعها ممثلها

رف التصديق بكونه تصرف قانوني بمقتضاه تعلن عمن التصديقات إذا كانت بين عدة دول، كما يمكن أن ن

لتزام بأحكامها تفاقية الدولية و رضاها الإالإ وأالسلطة المختصة بإبرام المعاهدات في الدولة موقفها نحو المعاهدة 

  .(5)تكتسب قوا الملزمةالمعاهدة و ،وذا التصديق وحده تكتمل  

من المسلم به أن التوقيع على المعاهدة لا يكفي كأصل عام لإلزام الدولة ا، وما دمنا نتحـدث عـن            

مثلا أنـه  تفاقيات دولية أو أوروبية، فنجد ة والأوروبية التي تتضمنها سواء إالتصديق على قواعد الحماية الدولي

عتماد المؤتمر للإتفاقيات لا يعني بالضرورة أن الـدول الأعضـاء   إ تفاقيات العمل الدولية،لتصديق على إا عند

بالتصديق على هذه الإتفاقيـة في   املزمة قانون ،هاالحقترعت لصعمال المؤتمر والتي وقعت عليها وإالمشاركة في أ

ماد الإتفاقيات من قبل المـؤتمر لا  عتوبمعنى آخر أن إ،الأجل القانوني الذي يحدده دستور منظمة العمل الدولية 

    ه، ولا تتحمل ـديق أو الامتناع عنـة في التصربالتصديق أو التنفيذ، فالدول ح لتزاماإه ـيرتب في حد ذات

                                            
  .281، ص2005،  الأولى طبعة ال ائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ، الأول  الجزء محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام،-  (1)
  .204، ص2002إبراهيم أحمد التبلي، مبادئ القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت  – (2)
  .1188بد الفتاح مراد، موسوعة حقوق الإنسان، صع -  (3)
تفاقية الأوروبية لحقوق من الإ 66أنظر المادة  ،وثائق تصديق 10الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يشترط إيداع ذ على سبيل المثال لنفا -  (4)

  .الإنسان

     .282سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص 
  .32مصطفى سلامة، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد ايد، -  (5)
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تفاقيات قيد التنفيذ، إلا في حالة تصديقها عليها فحسب، وكما هو الشأن بالنسبة بوضع إلتزاماا إ         

  .نظام الإتفاقيات والتوصيات في إطار منظمة العمل الدوليةلجوانب  قانونية أخرى ل

تفاقيات العمل الدولية في صدر عهد المنظمة، جدلا التصديق على إ (1)لقد أثار مفهوم أو مدلول          

لا فقهيا حوله، فأحد الفقهاء رأى أن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بالتصديق بالمعنى الحقيقي لهذا المدلول، فهو 

ذلك الحين القوة الإلزامية، ومن جهة  إلىعمل تشريعي قائم، غير أنه لم يكتسب  إلىمام ضنأن يكون إ وايعد

لأحرف الأولى باأا لا تتضمن توقيعات  هيتفاقيات العمل الدولية،إن الخاصية المميزة للتصديق على إأخرى ف

و معمول به بالنسبة للمعاهدات الدبلوماسية ا هلمخلافا ،من قبل ممثلي الدول أو تبادل لوثائق التصديق 

التقليدية، ومما لا جدال فيه هو أن النصوص الدستورية لمنظمة العمل الدولة صريحة ولا تقبل الإجتهاد فيها، 

  :ة من الدستور تقضي بأنهمسالفقرة الخا) 19(فيما يتعلق بالتصديق، فالمادة 

ختصاصها بإبلاغ سلطة التي يقع الموضوع في نطاق إلايقوم العضو الذي حصل على موافقة "          

  ."المدير العام، وبإتخاذ ما يكون ضروريا من إجراءات لنفاد أحكام الإتفاقية إلىالتصديق الرسمي للإتفاقية 

بالنسبة للتصديق على الإتفاقيات الأوروبية، فمثلا إذا أخذنا على  سبيل المثال الإتفاقية الأوروبية         

، نجد أن الإتفاقية تكون مفتوحة لأعضاء مجلس أوروبا لإيداع وثائق التصديق 1950الإنسان لعام  لحقوق

هذا الأخير بإخطار جميع أعضاء مجلس أوروبا بنفاد  قومها لدى السكرتير العام لس أوروبا، وهنا ييعل

وثائق التصديق الذي قد تقدم فيما  جميع وإيداعأسماء الأطراف السامية المتعاهدة التي صادقت عليها و المعاهدة 

  . من الإتفاقية (2))66(بعد، وهذا ما تؤكده المادة 

سواء كان  ،وإذا كنا من خلال ما سبق قد حاولنا أن نتعرف على مفهوم التصديق بصفة عامة         

ن مجلس أوروبا، أو أوروبية صادرة ع مثلا  موضوعه قواعد الحماية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية

فيما هي القيمة القانونية للتصديق؟ وما موقع العامل المغاربي القيمة القانونية للتصديق،  إلىبقي لنا أن نتطرق 

هو تحقيق الحماية القانونية الدولية له والتي لا  دراسةمادام أن الهدف الأساسي من هذه ال  من هذا التصديق؟

  : إذن الثاني  هذا ما سنتعرف عليه من خلال الفرع ،الأخير ذالنسبة لهتتحقق إلا بتفعيل قواعد الحماية با

  ديقـانونية للتصــمة القــالقي: ثاني ــال رعـالف

  ارــالإطذا ـفي ه اربةـل المغامع العـوموق

عد التصديق الصحيح المعلم الأساسي في القانون الدولي، حيث يإن للتصديق قيمة قانونية كبيرة            

عتباره نطاق القانون الواجب التنفيذ بإ  إلى ال على إلتزام الدولة بما صادقت عليه، وهو من يجعلها تنتقل الد

                                            
مطابع الأهرام  ،"العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعملنظمة دراسة في م"، القانون الدولي للعمل، ىعرفان خليل التلاو -  (1)

  .624، ص1990 ، الطبعة الأولى ، مصر،التجارية
  .282سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص -  (2)
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الفعل الرسمي المؤكد على إلتزام الدولة على المستوى العالمي، ويترتب على التصديق على قواعد الحماية الدولية 

  :المعنية بالنسبة للدولة (1)مجموعتين من الإلتزامات،والأوروبية 

لإتفاقية، فالإلتزام بتطبيق اهي الإلتزام من حيث المضمون والجوهر  بتطبيق : اموعة الأولى           

الإتفاقيات الدولية والأوروبية المصادق عليها والتقيد بأحكامها يلزم الدولة المصادقة ويمنعها من التحلل أو 

يز لها إاء العمل ذه الإتفاقية بإرادا المنفردة، ويبقى دائما ل عليها، كما لا يجموالتراجع على الإلتزام المح

على الأشخاص  لتزاماتوإإلا الدول الأطراف المصادقة، وبالتالي لا يمتد أو لا يولد حقوقا  ستأثرها نسبي لا يم

هذه في القانون الدولي، كما يلزم الدولة من جهة أخرى بأن تعمل كل جهدها من أجل ملائمة  الآخرين

، فإنه  تغلب المعاهدات الدولية، لأن أغلبة الفقهاء يرون أن ارضعالتالإتفاقية مع قانوا الداخلي، وفي حالة 

بالتطبيق من أية قاعدة قانونية  ولىأ (2)االمعاهدات هي مصدر هام من مصادر القانون الدولي، وبالتالي فإ

تفاقية فينا لقانون ا لمعاهدات من إ) 27(أحكام الفصل  ا لهذا الرأي، نجدمللتشريع الوطني لأي دولة، وتدعي

  :التي تنص على أنه

، "يجوز لأي طرف في المعاهدات أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه الإتفاقية لا"         

نسي وفقا ومنها الدستور الفر الإتفاقيات الدولية على الدستور وتقر الكثير من دساتير العالم بوجود علوية

أكد عليها النص  ،كما نجد أن هذه القاعدة أي قاعدة التقيد بأحكام الإتفاقيات المصادق عليها ،)53(للمادة 

  :حيث ينص على أنه)د/19(الصريح لدستور منظمة العمل الدولية في المادة 

... اق اختصاصهاالتي يقع الموضوع في نط هعلى موافقة سلطة أو سلطات حصليقوم العضو الذي "           

هي تطبيق لمبدأ دولي معروف  ةوهذه القاعد،" لنفاد أحكام الإتفاقيةاذ ما يكون ضروريا من الإجراءات بإتخ

  .قدسية الإتفاق أو الوفاء بالعهدوهو 

تعلق بتقديم تقارير حول تطبيق الإتفاقيات، فلا يإذ الإلتزام من حيث الشكل، هي  :اموعة الثانية          

إتفاقيات العمل الدولية إلتزاما أساسا بتطبيق الإتفاقيات المصادق عليها فحسب ، وإنما يوجب نظام  يفرض

العمل الدولية صراحة على هذا الإلتزام دستور منظمة  نصوي،كذلك تقديم تقارير دورية حول هذا الموضوع 

  :التي تقتضي) 22(في المادة 

ها من أجل تخذالتدابير التي إ مكتب العمل الدولي عن إلىسنوية  (3)يتعهد كل عضو بتقديم تقارير"          

يحدده مجلس إدارة المنظمة نفاد أحكام الإتفاقيات التي يكون طرفا فيها، ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي 

دة أو يقال عن الإتفاقية الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتح شيىءونفس ال ،"ا يتطلبه من بياناتوفقا لم

  .الأوروبية 

                                            
.737ان خليل التلاوي، المرجع السابق، صعرف- (1)  

.1189عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص- (2)  
  .743عرفان خليل التلاوي، المرجع السابق، ص-  (3)
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 عندما سنتطرق إلى ثاني ،عن مجلس أوروبا، هذا الأمر الذي سنفصل فيه لاحقا في المبحث الالصادرة          

  .ليات الدولية والأوروبية المستخدمة لمراقبة تنفيذ الدول لإلتزامااالآ

نية للتصديق التي تبرز في أثارها على إذا كنا من خلال هذه الدراسة قد تعرفنا على القيمة القانو :إذن        

الدولة المصادقة على المعاهدة الدولية بصفة عامة، وبالتالي ثبوت المسؤولية الدولية بالإلتزام ذه المعاهدة الدولية 

فكرة أن   إلىأو الأوروبية المتضمنة لقواعد الحماية الدولية والأوروبية للعامل المهاجر، وما دام أننا توصلنا 

تكون فعالة وتعطي ثمارها بالمصادقة على  مهال المغاربة وأفراد أسرمة الدولية والأوروبية لحماية الععد الحمايقوا

أو  الإطارفي هذا  ال المغاربةمقى نتساءل عن موقع العنبوروبية المتضمنة هذه القواعد، الإتفاقيات الدولية والأ

د الحماية الدولية والأوروبية التي تطرقنا إليها في اال؟ و فيما إذا كانت فرنسا قد صادقت على قواع

دراسة  إلىالفصل الأول بإعتبارها هي الدولة المستقبلة ؟ وإذا كان الجواب لا، فإن الدراسة ستمتد بنا 

  .التي حالت دون ذلك؟ ئقاالأسباب والعو

   :روبيةفرنسا ومدى مصادقتها على قواعد الحماية الدولية والأو: أولا: إذن           

لا بد من  ،إن العامل المغاربي حتى يتمتع بقواعد الحماية الدولية والأوروبية المسطرة له ولأفراد عائلته         

تخذها للإقامة والعمل قد صادقت على الإتفاقيات الدولية والأوروبية، وأقصد بالذكر أن تكون الدولة التي إ

  .لم تصادق عليها أوصادقت على هذه الإتفاقيات  فرنسا، لذا فإننا سنتعرف فيما إذا فرسنا قد

في الفصل الأول سواء الصادرة عن هيئة إن مجموع قواعد الحماية الدولية والأوروبية التي ذكرناها          

الأمم المتحدة والمقصود بذلك الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبروتوكول 

 ل الدولية وأخص و، وسواء الصادرة عن منظمة العمريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجمكافحة

المتعلقة بالهجرة في  143تفاقية رقموإ ،بشأن الهجرة للعمل 1949لسنة  97بالذكر الإتفاقية الدولية رقم 

أوروبا وهي الإتفاقية والصادرة عن مجلس ، 1975ظروف تعسفية والمساواة في الفرص ومعاملة الأجانب لعام 

، نجد أن فرنسا تحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بالإضافة إلى ميثاق الإ 1950الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 

  : إتفاقيات أساسية ذات صلة مباشرة بالمهاجرين وهي  ثلاثعلى  (1)لم تصادق

الصادرة عن هيئة  1990فراد أسرهم لعام الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأ-          

  .الأمم المتحدة

  :الإتفاقيتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية-          

  .1949لعام  97تفاقية رقمإ*          

  .1975لعام  143تفاقية رقمإ*         

                                            
(1) –Organisation international du travail, colloque sur : « Comprendre les instruments de 

protection des droits des travailleurs migrant », 2007, page21. 
http : //www.upu.int  
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لا ،ية والأوروبية التي يتمتع ا ما دمنا نتكلم عن العامل المغاربي المقيم في فرنسا وحقوقه الدولوهنا           

 ،الحماية الدولية التي لم تصادق عليها فرنسا على  قواعدبأس أن نتعرف على مدى مصادقة الدول المغاربية 

  : فبالنسبة 

كما  ،الدولية لحماية جميع حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم (1)نجد أا صادقت على الإتفاقية:  زائرالج         

  .1962عام الإستقلال  1949لعام  97لة العربية الوحيدة التي صادقت على الإتفاقية رقم كانت الدو

صادقت بتحفظ على الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أما : المغرب        

  .لم تصادق عليها 143والإتفاقية رقم  1949لعام  97الإتفاقية رقم 

  .لم تصادق على جميع الإتفاقيات الثلاث:  سونت        

نبقى ،صلة بالمهاجرين الموقف الدول المغاربية من الإتفاقيات الدولية ذات  إلىإذن بعد الإشارة -          

لماذا فرنسا لم تصادق على هذه الإتفاقيات ذات الصلة المباشرة بالمهاجرين والتي هي الأساس  ،دائما نتساءل

لماذا دول الإتحاد الأوروبي لم تصادق شكال بشكل معمق أكثر ويمكن أن نطرح الإ هم؟الذي يضمن حقوق

  ايطاليا، البرتغال والسويد؟ باستثناءعلى هذه الإتفاقيات 

 ةلزامييجعلها تخضع لإ،إن مصادقة فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي على الإتفاقيات السابقة الذكر -          

 إلىأو الوفاء بالعهد، هذا الأمر الذي يؤدي  الاتفاققدسية  إلىلنا أن المصادقة تؤدي ما دام أنه كما ق ،التطبيق

وقوعها في وضعية مربكة ومحيرة والى عجز وعدم التنفيذ بالنسبة لهؤلاء المهاجرين على المستوى الدولي، سواء 

م والتي تقوم على حماية العمال وأفراد أسرهالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين  (2)بالنسبة للإتفاقية

وتنص على المهاجرين وضمان حفظ كرامتهم الإنسانية، وتضمن للمقيمين غير الشرعيين حقوق أساسية، 

التي تضمن للعمال  1949لعام  97تسهيل إجراءات التجمع العائلي، أو الإتفاقية رقمإدماج العامل المهاجر و 

واطنين الدولة المصادقة على الإتفاقية في مجالات شتى كالأجر والضمان مع م (3)المهاجرين المساواة في المعاملة

بلد المنشئ، وتمنع طرد العمال المستفيدين  إلىالدخل  الخدمات الطبية وكذا تسهيل تحويل  الإجتماعي، تقديم

  اجر، وتركز ص على احترام الحقوق الأساسية للعامل المهتنالتي  143رقم (4)من الإقامة الدائمة، أو الإتفاقية

                                            
  .2009، أفريل  36، المملكة الأردنية، الدورة "تنقل الأيدي العاملة العربية بين الفرص والآمال"ربي، مؤتمر العمل الع– (1)

 (2) Debbarh Jaafar, convention onusienne sur la protection des droits des touts les travailleurs 
migrants et des membres de leurs familles : instrument de coopération ou espace de conflit ? 
E-mail : Jaafar Debbarh@hotmail.com. 
 
 
(3) –. Eduardo Rojo Torrecilla, Migrations et droits de l’homme, "instruments, mécanismes de 
protection", documentation Français, Paris, 2007. Page 58. 
(4) –Organisation international du travail, cadre multilatéral de loit pour migrations de main-
d’œuvre, principes et lignes directrices non contraignants pour une approche de migrations de 
main-d’œuvre fondée sur des droits, Genève 1édition 2006. 
http://www.upu.int. 
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الحق في المساواة في المعاملة وفرص الإستخدام، كما تنص على ضرورة مكافحة حركات على            

العمل، فكلها تدعم المركز  الهجرة الخفية التي توقع العامل في وضعية غير قانونية سواء من حيث الإقامة  أو

نتمائها إلى الإتحاد لذي بات لا يخدم فرنسا خاصة بعد إمر االقانوني للعامل المهاجر وتعطيه حماية مثالية، هذا الأ

  ."ساركوزي "الأوروبي، وبعد سياسة الهجرة التي تعتمد حاليا خصوصا في عهد الرئيس

  :تجاه العمالة المهاجرةوبي يعتمد على سياستين مختلفتين إفالإتحاد الأور            

أو عمل رعايا الرابطة العوائق التي تعرقل حرية تنقل أو إقامة  هي محالة إزالة كل :لسياسة الأولىا          

داخل كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي للمحافظة   الأوروبية وأعضاء عائلام، وضمان المساواة في المعاملة

ا الإقتصادي والإجتماعي الذي هو من مساعي وسياسة الإتحاد الأوروبي، وهذا ما أشرن ،على التكفل السياسي

، 1950وما يتماشى مع مصادقة فرنسا على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  ،إليه في الباب الأول

  .1977وكذا الإتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعامل المهاجر لعام 

نحو بلدان الإتحاد الأوروبي  هي المحاولة بقدر الإمكان تقليص هجرة العمالة المغاربية : السياسة الثانية         

  .خصوصا غير المؤهلة منها

ستخدمت مؤخرا في العالية، وهذا ما يفسر أن فرنسا إتشجيع فقط العمالة المنتجة وذات الكفاءة -            

  .(1)بطاقة جدارة ومهارة 2006عام 

  .تسوية وضعيتهم إلىطرد المهاجرين الذين فقدوا عملهم بطريقة لا إرادية دون السعي -          

 التجمع العائلي بوضع من الحق في (2)تصعيب إجراءات التجمع العائلي لحرمان العامل المهاجر-          

  .هذا الحق إلىتحول دون الوصول تعجيزية  شروط

راهن المتعلقة جرة اليد العاملة بإضافة تعديلات تتناسب مع الوقت النائية عدم تجديد الإتفاقيات الث-          

مصلحة الدولة المستقبلة بالدرجة الأولى على حساب  إلىللتمكن من تطبيق النظام القانوني العام الذي ينظر 

 (3)وهذا ما يفسر عدم إجراء فرنسا تعديلات على الإتفاقية الفرنكو مغربية ،الحقوق الأساسية للعامل المهاجر

منذ التعديل الأخير لعام  يةية الفرنكو جزائر، وعلى الإتفاق1994ودخولها حيز التنفيذ عام  1987منذ 

  .2003والذي دخل حيز التنفيذ في  2001

                                            
(1) Service public ,étrangers en France , séjour des étrangers,cartes de séjour,  documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en France§i=n8= séjour des 
étranger§i=n1108n= carte de séjour  .  
(2) Stéphane  fratricide,Patrick butor , Regroupement familial des  étranger , paris 2006.  
(3) Groupe d’information et de soutien des migrer,op.cite, Page 54. 
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إذن المشكلة تبقى دائما عند الدول المصدرة لليد العاملة والتي تتصدرها الدول المغاربية، حيث تتربع -          

، تم تليها 2005ل حسب إحصائيات لدان العربية المرسلة للعمابفي قائمة ترتيب ال (1)المغرب في المرتبة الأولى

  الجزائر في المرتبة الثالثة تم تونس في المرتبة السادسة والحل يبقى دائما بيد الدول المستوردة لليد العاملة، وأخص 

دول الإتحاد الأوروبي، مادام أن فرنسا لم تعد حرة في إختيار مسارها، بل هي مقيدة بتعليماته بالذكر           

  .ها إليهمنذ انضمام

على المصادقة على قواعد الحماية الدولية  الإلتزام القائم إلىإذا كنا من خلال هذا المطلب، قد تطرقنا          

ال ميمة القانونية للتصديق وموقع العوالأوروبية والذي عالجنا فيه، مفهوم المصادقة على هذه القواعد والق

 إلى، بقي لنا أن نتطرق متحقيق فعالية هذه القواعد بالنسبة له أن الهدف هو باعتبار الإطارفي هذا  المغاربة

، هذا ما سنتناوله في ؟، فماذا يقصد به"رةآمالقواعد "القائم على ضرورة التقيد بالنظام العام الدولي  لتزامالإ

  :إذن الثاني ، المطلب 

  ئم على ضرورة التقيد بالقواعد الآمرةالإلتزام القا :الثاني  المطلب

  ا يسمى بالنظام العام الدوليأو م

  
 تحقق فعالية قواعد الحماية الدولية والأوروبية بالنسبة للعامل المغاربي المقيم في فرنسا، إذا كانت ضمن          

أي تتعلق بالنظام العام الدولي، حتى وإذا كانت الدول الأوروبية  ،"الآمرةبالقواعد "القواعد ما يسمى  هذه

ينا في لقواعد، وهذا ما تؤكده اتفاقية فصادق على الإتفاقيات التي تتضمنها هذه اوبالأخص فرنسا لم ت

  :حيث نصت على أنه ،)53(المادة

من قواعد القانون الدولي العام،  مرةا مع قاعدة آإبرامه وقت المعاهدة تعتبر باطلة إذا تعارضت إن"....         

اعد القانون الدولي العام، كل قاعدة تقبلها الجماعة الدولية في ولأغراض هذه الإتفاقية، تعتبر قاعدة أمرة من قو

مجموعها وتعترف ا بإعتبارها لا يجوز الإخلال ا ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون 

تها ومدى إلزامي الآمرةإذن من خلال هذه المادة تظهر أهمية القواعد  ،....."الدولي العام لها ذات الصفة 

التي أشارت إليها هذه القواعد  وتحليل تعريف إلىبالنسبة للدول في اتمع الدولي، ولكن قبل أن نتطرق 

ام عأن نتعرف على بداية ظهور فكرة النظام ال ،ها بعض الغموض، لا بد لنا أولايكتسيوالتي لا زال  (2)الإتفاقية

 الآمرةمفهوم القواعد  إلى الثاني الفرعنتطرق في ثم س ،الأولالدولي وتطورها وهذا ما سنعالجه في الفرع 

ن قواعد الحماية م الآمرةستخلاص بعض القواعد إ إلىالأخير في  صل ،لن ومركزها الحالي في القانون الدولي

                                            
  .Sussex  ،2009مرصد قاعدة البيانات، قسم السكان في الأمم المتحدة وقادة البيانات الجامعية -(1)

البطلان والإاء، وإجراءات حل المنازعات الدولية المتعلقة بذلك، ديوان المطبوعات الجامعية، "محمد بو سلطان، فعالية المعاهدات الدولية، – (2)

  .227، ص1995الجزائر، 
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كون يسطرت لحماية هذا العامل المغاربي ولم تصادق عليها فرنسا وبالتالي تلزمها رغم عدم المصادقة، و ،الدولية

  : كتسب العامل المغاربي مكسب سامي في فعالية الحماية الدولية بالنسبة له إذن إلك قد بذ

  

  رة النظام العام الدوليـظهور فك :رع الأولـالف

  )الآمرةالقواعد (وتطورها  

هو حديث النشأة، حيث كانت في السابق مسألة القانون الأساسي أو  الآمرةإن مفهوم القواعد             

للدولة التي تتبناه، ويجد مكانته في دستورها وقوانينها  داخليأعلى السلم الهرمي يتعلق بالقانون الالذي يقع في 

الأساسية، ولكن فكرة وجود نظام عام يشد شمل الدول ويقوم بمهمة النظام العام في القوانين الوطنية يحتوي 

  .ذلكعلى نوع من المغامرة، لذلك فقهاء المدرسة الكلاسيكية لم يغامروا ب

، الذي "Schuking" (1)كانت قضائية على يد القاضيلفكرة القواعد الآمرة  الإنطلاقة الأولى إن           

معارض ومؤيد، ويمكن  إلى نقسامالإ إلىأدى م ة، مما ر معاهدة باطلة أليا ليست بالغريبعتبارأى أن قضية إ

لنص عليها من قبل قانون المعاهدات، السابقة ل رحلةالم ،مرحلتين إلى الآمرةتقسيم مراحل تطور فكرة القواعد 

  : إذن ،والمرحلة اللاحقة للنص عليها من قبل هذا القانون 

  : ة على النص عليها من قبل قانون المعاهداتابقالمرحلة الس-/أ          

في  مرةعد آالمدرسة الكلاسيكية لوجود قواففي هذه المرحلة كان هناك رفض تام من قبل فقهاء           

القانون الدولي، أي أا رفضت تقيد إرادة الدول عند إبرام المعاهدات الدولية بضرورة الإلتزام وعدم الخروج 

ما  إرادة الدولة وسيادا ستقلاليةبإعتبرت أن ذلك يمس ي يلزم المتفاوضون بإحترامه، أي إعن النظام العام الذ

من سيادا، وبالتالي لا وجود لفكرة  دالتي لها القدرة على الح دام أن السيادة هي ملك للدولة وحدها، وهي

  .تفاقيات إراديةالأساسية يمكن مخالفتها عن طريق إالنظام العام الدولي وكل المبادئ 

هو أن فقهاء المدرسة الكلاسيكية كانوا يخلطون إذن ما يمكن أن نستنتجه من خلال هذه المرحلة،           

وبين الحرية في  تفاقالإد من حرية التعاقد والمقصود منها إخراج بعض المواضيع من إرادة بين الحن ولا يفرقو

  .التعاقد والتي تقوم على رضا الدول وخلوها من العيوب أثناء الإرتضاء بالإلتزام

  :نص عليها من قبل قانون المعاهداتلالمرحلة اللاحقة ل/ب           

) 53(بموجب المادتين  الآمرةعلى القواعد  "يناتفاقية فإ"انون المعاهدات ق بعد أن نصت إتفاقية            

ف يتخوف من عواقب هذا التعر إلى، تحول الرفض الذي كان في السابق من فقهاء القانون الدولي )64(و

   الآمرةعد للتعسف، فمن أمثلة الفقهاء الذين تخوفوا من وجود هذه القوا تملةالإمكانية المح إلىالمعطى، وبالتالي 

                                            
  .411 المرجع السابق ،ص محمد بو سلطان،– (1)
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، هذا الفقيه الذي تساءل عن أسباب عدم جواز مخالفة هذه المبادئ "روسو"في اتمع الدولي ووقعها          

مرة، وبالتالي وجد الباب مسدود أمام أي نقاش، ورأى أن الحل ورأى أ ن الجواب هو أا آ أو هذه القواعد

لطبيعي أو سياسية أو إيديولوجية فرضت من أغلبية عددية في الوحيد، هو اللجوء إلى إعتبارات تتعلق بالقانون ا

  .قالب غير قانوني

تبرز مرحلة جديدة وهي مرحلة التقبل من طرف جانب  ،مرحلة التخوف إلىإذن من مرحلة الرفض -         

مع تصور مجأنه من العسير جدا ت ىأرالذي  ،"مالك نير"ومن بينهم اللورد  الآمرةكبير من الفقه لفكرة القواعد 

  .سواء أكان من الأفراد أو من الدول لا يضع لقوانينه حدودا مهما كانت حدا على حرية التعاقد

  :بعد الحرب العالمية الثانية         

         ضرورة ملحة، ما دام أنه من مهمة بوجود شبه نظام عام دولي  عترافالإمع الدولي يجعل تأصبح ا

ي وحفظ الأمن والسلام والذي لا يتحقق إلا إذا قمنا بالحماية ضمان التعايش السلممم المتحدة هو هيئة الأ

الخاصة التي تتطلبها المصلحة المشتركة للمجموعة الدولية، وهذا  ما أكده القضاء الدولي، حيث أن محكمة 

  :العدل الدولية رأت في مفهومها أن هنالك نوعين من القواعد في اتمع الدولي

هي  الآمرةالقواعد  نعتبرت أمي المصالح العامة لهم، وإوقواعد تح،قواعد تحمي المصالح الخاصة للأفراد          

 ،من القواعد التي تحمي المصالح العامة ولجميع الدول المصلحة القانونية في أن تصان هذه القواعد والحقوق

دة، تحريم أعمال العدوان والإبا: عنها مثلكتفت فقط  بذكر أمثلة بل إ الآمرةريف القواعد عولكنها لم تقم بت

لجنة  رية، ثم بعد ذلك جاء دونصرا فيها  الحماية من العبودية والتفرقة العمبادئ وقواعد حقوق الإنسان بم

   :القانون الدولي التي كانت مخيرة بين أمرين

إعطاء تعريف  إلى خيرل في الأتصل،تكتفي بإعطاء أمثلة عنها  نأ ماوإ الآمرةدد هذه القواعد إما أن تح         

المترتبة على الآثار ما هي عبير أخر أو بت ، وما مركزها في القانون الدولي؟؟فكيف عرفت هذه القواعدعام، 

  .الثاني  ، هذا ما سنجيب عليه من خلال الفرع؟ في القانون الدولي الآمرةمخالفة القواعد 

  

  رةـالآمد ـتعريف القواع: ثاني ـال الفرع

  دوليــون الـكزها في القانومر

  

  :القانون الدولي إعطاء تعريف عام، حيث نصت على أنه (1)حاولت لجنة ،بداية كما قلنا سابقا         

هذا  إلا أن  ،"من قواعد القانون الدولي العام لها نفس الطبيعة مرةع قاعدة آتعتبر باطلة كل معاهدة تتعارض م"

  تكريس إلىلوا من الدقة، وهذا ما أدى الدول الغربية لكوا رأت أنه يخ ننتقادات معدة إ إلىالتعريف تعرض 

                                            
  .416محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص– (1)
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  :على أنه تحيث نص فيناتفاقية من إ الثالثة و الخمسين مادة جديدة وهي المادة         

من قواعد القانون الدولي  نت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرةتعتبر المعاهدات باطلة إذا كا"         

من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة تقبلها الجماعة  غراض هذه الإتفاقية تعتبر قاعدة آمرةولأالعام، 

ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة  ،الدولية في مجموعها وتعترف ا بإعتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال ا

  :، إذن "من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

بعين  خذأتبعد أن  ئمن قواعد القانون الدولي العام، هي مجموع القواعد التي تنش الآمرةالقواعد  نإ          

الإعتبار الأنظمة السياسية والإقتصادية والقانونية لمختلف الدول ولجميع القارات، وبالتالي لا يمكن أن تنشئ 

التي تستهدف حمايتها تتمتع بمرتبة  (1)دولة أو بعض الدول فقط، وهي بالنظر للمصالحمن طرف آمرة قاعدة 

  .أسمى من غيرها من قواعد القانون الدولي

هي قواعد حضرية لا يجوز لأشخاص القانون الدولي مخالفتها، وهي بالنتيجة تشكل  ن القواعد الآمرةإ          

قواعد قانونية  ابأ النظام القانوني الدولي، وهي تتصف كذلك التعاقد التي يتمتع ا أشخاص قيدا على حرية

 الآمرةعتراف الأغلبية الكبرى من الدول على الطبيعة إ ،مقبولة ومعترف ا من عموم الجماعة الدولية، أي

الطبيعة، وما دام أننا ستبعادها ولا يجوز تعديلها إلا بقاعدة مماثلة لها في المرتبة ولقاعدة ما، فهي قواعد لا يجوز إ

وما . ففيما يتمثل؟بقي لنا أن نتعرف عن مركزها في ظل القانون الدولي،  ،مرةالآعرف القواعد حاولنا أن ن

  .هي الآثار المترتبة على مخالفتها ؟

تتمتع بمركز سامي، وفي أعلى هرم القواعد الدولية، وتظهر خصوصيتها ومكانتها  الآمرةإن القواعد -         

 الآمرةرفية التي يمكن للدول أن تخالفها على عكس القواعد عخاصة إذا ما قارنناها مع قواعد القانون الدولية ال

والمحلية، كما أن مركز هذه القواعد، من قبل أي دولة من خلال المعاهدات الدولية  (2)التي لا يمكن أن تنتهك

  .ر مباشر ومستقل، فلها أثر فوري، إذ أا تتمتع بأثةإنطباق القواعد الآمر يةلآيظهر من خلال 

تنطبق مباشرة وفوريا على المعاهدات التي تبرمها هيئة الأمم المتحدة، وقد كرست  الآمرةالقواعد ن إ          

المترتبة على  الآثارحتى على قرار مجلس الأمن من خلال  الآمرةالفوري والمباشر للقواعد (3)فكرة الأثر 

ومستقرة في القانون  كرة راسخةحت فكرة وجود قواعد دولية سامية لا يجوز مخالفتها، فبمخالفتها، إذا أص

  قضية الأنشطة العسكرية في عترفت محكمة العدل الدولية صراحة بذلك في حكمها الصادر في الدولي وقد إ

                                            
  .45ص  2009، 37، القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة الشريعة والقانون، العددبرعي محمود – (1)
  .2010الموسوعة الحرة، مركز القواعد الآمرة في القانون الدولي، – (2)
تفاقية منع جريمة في القضية المتعلقة بتطبيق إ) اختلوتر ب(ستمد من الرأي المستقل للقاضي الفوري والمباشر للقواعد الآمرة إرة الأثر إن فك– (3)

الذي قرر فيه فرض خطر على ) 1991( 713ف من رأيه أن قرار مجلس الأمن رقمتشسيحيث ،البوسنة  في  الإبادة الجماعية والمعاقب عليها

  . ر الإبادة الجماعية وهي من قبل القواعد الدولية الآمرةالفوري والمباشر للأحكام التي تحظلى يوغسلافيا السابقة برمتها، يخضع للأثر الأسلحة ع

  .63محمود بركي، المرجع السابق، ص
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حيث أكدت على تحريم جريمة الإبادة الجماعية لأا تتمتع بصفة القاعدة الدولية  ،الكونغوإقليم           

القواعد الآمرة في القانون الدولي، بطلان الإجراء والتصرف القانوني  الآمرة، وبالتالي يترتب على مخالفة

المخالف لهذه القواعد بطلانا مطلقا، حيث أنه بعد إبرام المعاهدة الدولية يمنع على أطرافها القيام أو سماح بأي 

ها القيام رف يخالف مضمون القواعد الدولية الآمرة، وإذا تضمنت المعاهدة نصا يأذن لأطرافلوك أو تصس

تعدد المعاصر يتسم بالتدرج القاعدي وب بذلك، أصبحت المعاهدة كلها باطلة، لأن النظام القانوني الدولي

  .مستويات الإلزام بداخله

حقيقة قانونية راسخة في هذا النظام القانوني، وهي تتبوأ قمة الهرم أصبحت  الآمرةالقواعد الدولية إن          

ع والمعترف به لمخالفة هذا النو المألوفالإجراء و فالبطلان ه ،تصرف قانوني مخالف القاعدي، فلا يعتد بأي

بطلان القرارات الدولية فكرة مستقرة وراسخة في القانون  ةأخرى فكر من القواعد القانونية، ومن جهة

، )44(لمواد ا (1)من خلال فينافاقية تما تضمنته إ ،"أي فكرة البطلان"الدولي، ومن تطبيقات هذه الفكرة 

بما فيها تلك التي تحضر  الآمرةجزاء مخالفة القواعد الدولية (2)، حيث جعلت البطلان المطلق هو )53(و)52(

جديدة من قواعد القانون  مرةوإذا ظهرت قاعدة آ ا، كما أكدت على أنه حتى ستخدام القوة أو التهديدإ

هي العمل ا لأن الأمر لقاعدة الجديدة تصبح باطلة وينته االدولي العامة، فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذ

الجديدة التي تتعارض معها، لذا  الآمرةالمعاهدة، حيث تفقد فعاليتها منذ ظهور القاعدة  (3)هنا يخص مستقبل

) 71( وهذا ما أكدته المادة ،الآمرةيجب على الأطراف المتعاقدة أن تجعل علاقاا  المتبادلة متفقة مع القاعدة 

  .ينا للمعاهداتتفاقية فمن إ

زالت تترك مالحد يومنا هذا  الآمرةأن القواعد  إلىيمكن أن نتوصل  ،إذن من خلال هذا المطلب-          

ويحق ، "بالنظام العام الدولي "نع ما يسمىصاال مفتوحا للممارسة الدولية بمختلف مكوناا لتصنعها، أي ت

ويبقى على القضاء الدولي أن يستقرئ ما تسفر عنه الممارسة الدولية بما ،ذلك  إلىالحاجة ت دعكلما  لها تعديله

، ولكن المهم "أو النظام العام الدولي الآمرةالقواعد :"ل في التراعات المتعلقة ا أي صله من سلطة إجبارية للف

أو المصادقة  لتبنيظر عن اتتمتع بطابع الإلزام، حيث تلزم جميع الدول بغض الن الآمرةالقواعد  نأفي هذا كله 

تعدت المكانة العليا في الهرمية القانونية والأولوية في  الآمرةعلى المعاهدات أو الوثائق الواردة ا، لأن القواعد 

عتبرت لجنة القانون الدولي قواعد حماية حقوق إ دماما يسمى بالإمتداد العالمي لها، خاصة عن إلىالتطبيق 

                                            
  .مرةاعدة آعاهدة في حالة التعارض مع قل بين نصوص المصتجيز الف ،تفاقية قانون المعاهداتمن إ) 44(إن المادة – (1)

  .418محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص 
 .69محمود برعي،المرجع السابق ،ص– (2)
  .232محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص– (3)
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، وهذا ما أكدت عليه الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية الآمرةمن القواعد  (1)الإنسان

  :حيث نصت على أنه ، ةالثاني الفقرة الخامسة  في المادة 1966والثقافية لعام

وائح أو اللالقانون  إلىستنادا إ ،لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي قطر"         

، وبالتالي "بدرجة أقل (2)ذه الحقوق أو إقرارهاجة عدم إقرار الإتفاقية الحالية لهأو العرف، أو التحلل منها بح

يجوز مخالفتها حتى وإن لم تنص لا  والتي  الآمرةتكون قد أعطت تمهيدا لإعتبار حقوق الإنسان من القواعد 

تقرر حقوق الأفراد في التمتع على وجه المساواة بجميع الإتفاقية عليها، ما دام أا جاءت بنصوص قانونية 

الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وخاصة الحقوق العمالية، وهذا لأن قواعد حماية حقوق الإنسان 

ضمان الجنس البشري، وتحصين هذه الحقوق هو الذي يكفل هذا البقاء، وهذا مثل الحق في الحياة،  إلىدف 

اللون أو اللغة والدين وكذا  الجنس أو على أساسأو التفرقة العنصرية  ستعباد الإنسان لبني جنسهإوعدم  الحرية

  .إلخ ...رام الحياة الخاصة والعائلية حتالعائلي وفي إق في التجمع الح

  

 ، نجد أن أغلبها ينص علىاهاندرسقواعد الحماية الدولية والأوروبية التي سبق أن  إلىبالرجوع           

تفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إمنها  ،القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبالتالي هذا الجزء  إلىوالتي في جزئها الثالث تتطرق 

عن العامل المغاربي المقيم في فرنسا فهذا الجزء  نتكلميلزم الدول حتى وإن كانت غير مصادقة عليه، ومادام أننا 

يرغم فرنسا رغم عدم مصادقتها على هذه الإتفاقية، ونفس الشيء يقال عن الإتفاقية الأوروبية لحقوق 

  .إلخ .... الإنسان

دولي في القانون ال الآمرةفكرة جوهرة هامة، وهي أن وجود القواعد  إلىمن هنا نستطيع أن نتوصل           

قواعد الحماية عززت مكانة العامل المغاربي بالحماية القانونية الدولية رغم عدم مصادقة فرنسا على بعض 

  .ت فرنسا للإلتزام رغما عن إراداخضعأ ، وبالتالييهالدولية المسطرة لذ

وروبية للعامل المغاربي ا المبحث، قد تطرقنا إلى فعالية قواعد الحماية الدولية و الأذإذا كنا من خلال ه          

تزام بشقيه الإرادي أو القائم قي إطار النظام العام لالمقيم في فرنسا من خلال  الأمر الأول المتعلق بالإ

 ففيــما تكــمن؟الدولي،بقي لنا أن نتطرق إلى الأمر الثاني المتعلق بوجود آليات حماية دولية و أوروبية ،

  :،هذا ماسنجيب عليه من خلال مايلي 

                                            
، عندما حاولت لجنة القانون الدولي إعطاء تعريف للقواعد، الآمرة، حيث قدمت اللجنة 1969تفاقية فينا عام حدث هذا بمناسبة تحضير إ– (1)

حق الشعوب في تقرير المصير، المبادئ المتعلقة بحماية حقوق  ستعمال القوة،مبادئ الميثاق الخاصة بتحريم إ: يعن القواعد الآمرة، تجلت فيما يلأمثلة 

  .الإنسان، تحريم إبادة الجنس البشري والتفرقة العنصرية والرق

  .275محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص
  .76صسابق ، المرجع ال سيد أبو الخير،– (2)
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  ةـة والأوروبيـاية الدوليـالحم آلياتود ـوج: اني ـالث ثــالمبح

  
خصص لهم اتمع الدولي آليات حماية دولية ، مههاجرين المقيمين في فرنسا وأفراد أسرل الماإن العم           

نظرا بإعتبارهم يتمتعون بصفة العامل المهاجر، هذه الصفة التي تجعلهم يصنفون ضمن الأشخاص الضعفاء 

، كما أم يستفيدون من "بالمواطنين الناقصين الحقوق"لوضعيتهم الإجتماعية، وهذا ما جعل البعض يسميهم 

آليات الحماية الأوروبية بإعتبار أن دول الإقامة والعمل التي يقطنون فيها هي دول أوروبية وعضوة في الرابطة 

ستنا يرتكز على العامل المغاربي المقيم في فرنسا، ، وما دام أن موضوع درا"فرنسا "بالذكرالأوروبية وأخص 

 أا لازالت لم، أم ؟ستطاعت أن تحقق له الحماية  المرجوة منهاليات فعالة بالنسبة إليه؟، وهل إفهل هذه الآ

من التأزم المستمر الذي يعاني منه بالخصوص في مسألة البعد الإنساني والإجتماعي  ال المغاربةمتنجي الع

  . ؟)فرنسا خاصة(ع أوروبا لعلاقته م

هذا ما سنجيب عليه من خلال دراسة وتحليل هذا المبحث، إلا أن هذه الدراسة لا تكتمل إلا بعد          

آليات الحماية الأوروبية من خلال  إلىمعالجتنا لآليات الحماية الدولية من خلال المطلب الأول، ثم سنتطرق 

  :لإجابة عن تساؤلاتنا إذنا إلىل في الأخير ، لنصالمطلب الثاني

  

  ايةــــات الحمــآلي: الأول  بــالمطل

  ةــيــــدولــال

  
صادر عن هيئة الأمم المتحدة  ماكان إ ،هتمام دولياد أسرته حظيت بإإن قضية العامل المهاجر وأفر          

وقاية وتفادي أي للالكفيلة  راءاتتخاذ الإجالأمن والسلم في العالم عن طريق إ (1)بإعتبار أنه من أهدافها حفظ

والقضاء على أعمال العدوان وحل التراعات الدولية سلميا وفقا للمبادئ العدل والقانون الدولي، ديد للسلم 

م علاقات الصداقة والتعاون من أجل حل المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية دعكذلك 

وبالتالي تدخل حماية حقوق العامل  ،)من الميثاق الأولى  المادة (ق الإنسان إحترام حقو أيضا  مدعالعالمية، و 

عن منظمة العمل الدولية بإعتبار أن دستور منظمة العمل  صادر ماو إالمهاجر وأفراد أسرته ضمن مهامها، 

ا من خلال ولذلك إرتأين ،"يستخدمون خارج أوطاممصالح العمال عندما (2)حماية "إليه مهمة  سندالدولية ي

                                            
  .18محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص– (1)
  .راجع دستور منظمة العمل الدولية– (2)
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من خلال )آليات الحماية الأممية(هذه الدراسة أن نعالج آليات الحماية الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة 

  : الفرع الأول وآليات الحماية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية من خلال الفرع الثاني إذن

  

  إطارالحماية الدولية في  آليات: الفرع الأول

  دةـم المتحـمالأ هيئة 

  

(1)سنة الأممي منذ نشأة النظام            
إجراءات للرقابة الدولية وضع  إلى، ظهرت الحاجة الملحة 1945

في هذه الدراسة يهمنا  بما أنه ماوق العمال المهاجرين، حترام حقوق الإنسان بما فيهم حقولضمان إ والتقاضي

هيئة الأمم المتحدة المسطرة لحماية العامل المغاربي وأفراد أسرته،  طارإهو التعرف على آليات الحماية الدولية في 

ما نصت عليه الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال  إطارآليات الحماية في  إلىإرتأينا أن نتطرق 

  : من خلال مايلي  1990المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

تحررها  نفراديةإعلاقاا الدولية بتقديم تقارير  إطارتلزم الدول في  كثيرا ما    :نظام التقارير: أولا         

ورغم عدم موضوعية نتائج هذا ،حول وضعيات وحالات تقع تحت سلطتها أو تعتبر من مسؤوليتها الدولية 

عالمي، فقد  طابع ذات أحداث الإجراء، فهو من أهم الطرق التي عرفتها اموعة الدولية للإطلاع على 

بتقديم تقارير سنوية  بةالدول المنتد تلتزمإصبة الأمم، حيث في ظل ع ابدنتالإمل هذا الإجراء في نظام ستعإ

ستلهمت نظامها للرقابة من تفاقيات الدولية إالإد أن أغلب اليم الواقعة تحت سلطتها، وهنا نجحول وضعية الأق

جراءات التي إتخذا وتنوي إتخاذها لإهذه الممارسة، حيث فرضت على الدول تقديم تقارير دورية حول ا

عترفت ا بموجب هذه الإتفاقيات، ومنها الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق لضمان تطبيق الحقوق التي إ

  .1990العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

  

 إلىبأن ترسل على أن الدول الأطراف تتعهد نصت   (2))73(بموجب المادة  ه الاتفاقية وذإن ه          

الأمين العام للأمم المتحدة هذه التقارير التي تحتوي على التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من 

التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية، كما تبين العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الإتفاقية 

التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية، هذا الأخير الذي يقوم وتتضمن معلومات على خصائص تدفق الهجرة 

اللجنة المعنية " بدوره بإحالتها على اللجان والأجهزة التي لها صلاحية النظر فيها وهنا المقصود بذلك،

                                            
  .287محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص– (1)

(2)-Yao Agebetse, droit fondamentaux N°4, « la convention sur les droits des travailleurs 
migrants, une nouvelle instrument pour quelle protection ?, 2004. 
www.droit-fondamentaux.org,2004.  



 210

تفاقية بالنسبة بعد نفاد الإسنة  وترسل هذه التقارير في غصون  ،"بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(1)

  .سنوات كلما طلبت اللجنة ذلك خمسلدول الأطراف المعنية، كما ترسل مرة كل ل

حد بعيد عن حالة  إلىواضحة  (2)هذه التقارير تكتسي أهمية بالغة، حيث أا تعطي صورة إن -            

 لعمارة، ومدى تقدم الدولة عن طريق إقرة فقكل حق على حدى، مادة مادة، ف،الحقوق في الدولة المعنية 

الكامل لبعض الحقوق سواء أكان  عمالذلك، والموانع التي تمنعها من الإالحق والصعوبات التي تلاقيها في سبيل 

  .المانع سياسيا أو إقتصاديا أم إجتماعيا أو ثقافيا 

 وبيان ما أحرزته من تقدم  في كفالة،مواجهة إلتزامها بتقديم تقرير دوري  إلىالدولة ضطرار إن إ          

مواجهة جلسات فحص التقرير  إلىوكذلك إضطرارها ،وجدت  نإالحقوق منذ التقرير السابق وذكر العوائق 

، خاصة عندما (3)ولكنه يبقى دائما غير كافي الفعالية،ومناقشته، كل هذا يشكل ضغطا أدبيا لا يستهان به 

  .بالنسبة للبلد المعنيتكتفي بالإلتماس أو الرجاء  قرارات تنفيذية، بلتخاذ إجراءات أو اللجنة لا تستطيع إ

وهي نوعان شكاوى ترفعها الدول ضد دول أخرى عضوة في الإتفاقية    : نظام الشكاوي: ثانيا           

  :وهذا ما سنتناوله من خلال ما يلي  ،وشكاوى يرفعها الأفراد ضد دولتهم العضوة في الإتفاقية

  

  : ترفعها الدولالشكاوي التي-/أ           

نتهاك للحقوق الواردة في الإتفاقية من طرف دولة طرف يمكن لأي دولة طرف ترى أن هناك إ            

أشهر ثلاث أخرى، أن تلفت نظر تلك الدولة المقصرة، ويكون على الدولة المقصرة أن تقدم في غصون 

الإجراءات وسبل الإنصاف القانونية التي إتخذت أو  إلىمع الإشارة  (4)أو بيانا كتابيا توضح فيه المسألة إيضاحا

  .الدولة التي لفتت نظرها إلىتخاذها بالنسبة لهذه المسألة ينتظر إ

أشهر يكون من حق الدولتين المتنازعتين إحالة القضية على اللجنة المعنية  ستةستعصى الحل خلال إذا إ          

ويكون ذلك حسب ما نصت عليه ،بواسطة إخطار موجه إليها بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

ختياري ما دام المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو نص إمن الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال  76المادة 

تبلغ اللجنة المختصة بأن دولة أخرى لا تفي بإلتزاماا بموجب هذه الإتفاقية  أنأنه يشترط لكي يحق لدولة ما 

في تلقي ودراسة الرسائل،  بإختصاص اللجنةن تكون الدولة المبلغة والدولة المبلغ عنها، قد أعلنتا من قبل أ

                                            
خبير لهم كفاءة عالية في اال  14وهي تتكون من ،إن اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرم، أنشئت لغرض تطبيق الإتفاقية –(1)

ن قائمة أسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف ويعملون بصفتهم تراع السري مقنتخام عن طريق الافاقية، يتم إالذي تشمله الإت

  .لدولتهمبارهم ممثلين الشخصية لا بإعت
     .217، ص2004،مركز دراسة الوحدة العربية ،الطبعة الثانية  ، برعان عليون، محسن عوض، المستقبل العربي لحقوق الإنسان العربي – (2)
الطبعة  ،مة للنشر والتوزيع، الجزائر، دار هو المحتويات والآليات"،لإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية عبد العزيز، حقوق ا يقادر– (3)

  .179، ص2008،  السادسة
  .من الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الملحق) 76(من المادة ) أ(أنظر الفقرة – (4)
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منها، ومن ثمة لا تقبل ) 76(لا تقبل بتطبيق المادة  أاغير   أن هناك دول تصادق على الإتفاقية نيوهذا يع

  .اللجنة تلقي الرسائل منها أو أخذها

ل الإنصاف القانونية كد من أن كل سبألا تتناول المسائل التي أحيلت إليها إلا بعد أن تتإن اللجنة -          

، وبعد هذه الإجراءات يكون على اللجنة القيام بمساع حميدة لدى الدول )ج/76المادة (ت قد إستنفذ ليةالمح

  .سائلحل ودي للقضية، وتعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الر إلىالأطراف للتوصل 

 تينمن البلدين المعنيين تزويدها بالمعلومات الضرورية، كما يمكن لتلك الدولتطلب  يمكن للجنة أن         

شهر من إحالة القضية عليها،  12لإبداء ملاحظتهما، وعلى اللجنة أن تقدم في غصون إرسال ممثلين عنهما 

عين بالقبول يقتصر تقريرها النهائي على بيان موجز وهنا إذا كان رد المتناز ،تقريرها إلى الطرفين المتنازعين

 حولها المتنازع  للوقائع والحل، أما إذا استعصى الحل فتقدم اللجنة تقريرها يحتوي على الوقائع بشأن المسألة 

المسألة  هذراء ذات صلة ،وآلبيانات الشفوية المقدمة من الدولتين المتنازعتين لالبيانات الكتابية ومحضر و

، إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أن دور اللجنة في تلقي )2/ح/76المادة(رسله إلى الطرفين المعنيين وت

  :الشكاوى التي ترفعها الدول لا يكون فعال إلا تتحقق شرطين

إعلان الدولة على إختصاص اللجنة وعدم سحب هذا الإعلان وفقا لما تجيزه  :الشرط الأول           

  ).76/2(المادة

  .قبول الدولتين ورضاهما بالحل الذي تقدمت به اللجنة بموجب تقريرها :لشرط الثانيا           

  :الشكاوى المقدمة من الأفراد- /ب            

لقد أجازت الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تقديم الشكاوى              

لك الدولة نفسها، وتقدم الشكوى برسالة مكتوبة أي لتولايتها  تالداخلين تح دولة من طرف الأفرادالضد 

) 77(المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشترط الإتفاقية بموجب المادة  اللجنة المعنية لحماية جميع حقوق العمال إلى

  : عدة شروط بشأن هذه المسائل

طرفا في الإتفاقية ولم تعلن إختصاص  تولته ليسلا يجوز للجنة تلقي أية رسالة من فرد ضد د :أولا         

  ).77/1أنظر المادة (اللجنة بذلك 

  .حالات ثلاثيجب أن تقرر اللجنة عدم قبول الرسالة في  :ثانيا          

  .إذا كانت مغفلة أي غير موقعة- /أ  

  .ستعمال حق تقديم الرسائلية في رأي اللجنة على التعسف في إإذا كانت منطو- /ب  

  .ذا كانت منافية لأحكام العهدإ-/ج  

  :لا يجوز للجنة أن تنظر في الرسالة إلا بعد التأكد من أمرين  :ثالثا         

ن المسألة ليست قيد البحث بموجب أي إجراء أخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية أ- /أ  

  .الدولية
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ولا يسري هذا ،الداخلية المتوفرة جميع طرق الإنصاف أو الرجوع  ذستنفالفرد المعني قد إ نأ- /ب  

القيد إلا إذا كانت إجراءات الرجوع تستغرق مدة تتجاوز الحدود المعقولة أو من غير المحتمل أن ينصف هذا 

الفرد والدولة  هقدمعلى ضوء ما  نتهاء اللجنة من النظر في الرسالة ، وبعد إ)ب/77المادة (بشكل فعال  الفرد

  .كل منهما إلىللجنة ملاحظات تبلغ ا،من معلومات كتابية 

  

   :)عرض التراع على محكمة العدل الدولية(: الدولي يضالتقانظام   : ثالثا          

تفاقيات دولية تقضي بإمكانية عرض التراع بين أطرافها حول تفسير أن هناك عدة إ إلىيجب الإشارة           

أخرى أو بالتفاوض، ومنها  (1)حل بطرق إلىما لا تتوصل على محكمة العدل الدولية عند يذهانفتالإتفاقية أو 

تفاقيات أخرى تنص على إحالة ، كما نجد أن إ)38المادة( 1950نة الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لس

المحكمة، ومنها الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد  إلىالتحكيم قبل اللجوء  إلىالتراع 

  :تنص على أنه ) 92/1(، حيث أنه بموجب المادة أسرهم

أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها لا  يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين" 

 ستة، فإذا لم تتمكن الأطراف خلال "عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول ىيسو

التراع  حالةإالأطراف  من الإتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك أشهر من تاريخ طلب التحكيم

  . قدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمةعلى محكمة العدل الدولية بطلب ي

يمكن أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية بموجب هذه ا تجدر الملاحظة أن الدول الأطراف وحده          

الحماية الدبلوماسية  إطاراع بحقوق أحد مواطنيها، فكان لها رفع القضية نيابة عنه في النصوص، أما إذا تعلق التر

أنظر المادة (كما أن إختصاص محكمة العدل الدولية يتوقف على إعلان الدولتين المتنازعتين عرض التراع عليها ،

  ).في الملحق) 92/2(

نستطيع أن نستنتج الإستنتاجات ،الأمم المتحدة  هيئة إطارمن خلال ما سبق حول آليات الحماية في          

  : التالية 

إذ يحتوي  ،نظام التقارير وإن كان ذو طابع إلزامي تتعهد بتقديمه الدول الأطراف في الإتفاقية نإ :أولا          

لحقوق حد بعيد عن حالة ا إلىعلى تبيان نسبة إلتزام الدولة ببنود الإتفاقية، حيث يعطي للجنة صورة واضحة 

تنفيذية  ذتخاإطا  أدبيا لا غير، ما دام أن اللجنة لا تستطيع في الدولة المعنية، إلا أن ذلك يبقى دائما بشكل ضغ

  .بل تكتفي بالرجاء والإلتماس

ختصاص الفرد يشترط موافقة الدولة على إ قدم من طرف الدول أونظام الشكاوى سواء الم :اـانيـث         

يرتبط بسيادة الدولة وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا بالقدر الذي توافق  أي أن الأمر،اللجنة 

                                            
  .167بد العزيز، المرجع السابق، صقادري ع– (1)
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إلا  إذا تمت الموافقة من  عليه صراحة ومقدما، كما أنه حتى وإن كان هناك موافقة فلا تكون لقراراا فعالية

أو بالنسبة  لقراراا   وافقة أما في حالة عدم الم ا بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الدول ،ذه ،الدولتين 

  .مجرد إبداء ملاحظاتتنحصر في  إذ فهي غير ملزمة  ،المقدمة من الأفراد ضد دولتين تجاه  الشكاوىإ

ها به، مع فقة الدولة على الآلية قبل تعاملمرتبط أيضا بموا تقاضي الدوليال إلىنظام اللجوء  : اـالثـث          

  ساس مثل حقوق العمال حظل بعيدة عن آليات الرقابة الدولية في موضوع العلم أن هناك دول تفضل أن ت

خصوصا بالنسبة للدول المستقبلة لليد العاملة فلا توقع ولا تصادق ولا تنظم مثل فرنسا المهاجرين ،          

وتفتح كوك تقيدها، عتبار لصدون الأخد بعين  الإوتونس مفضلة أن تظل  طليقة اليد في معاملة مواطينها 

  .نافدة على ما يجري بداخلها

هيئة الأمم المتحدة  إطارقد عالجنا آليات الحماية الدولية الصادرة في ،من خلال الفرع الأول انإذا ك           

 الثاني ، وذلك من خلال الفرع ،منظمة العمل الدولية  إطارآليات الحماية الصادرة في  إلىبقي لنا أن نتطرق ،

  : إذن

  إطارآليات الحماية الصادرة في : اني الث الفرع

  منظمة العمل الدولية

  

في إقامة السلام الدائم، نشر العدالة الإجتماعية في مجال  (1)تتلخص فلسفة منظمة العمل الدولية           

  : العمل على الأقل، وتتفرع أهداف المنظمة من خلال دباجة دستورها الذي تنص فيه على مايلي

، وإن تحقيق العدالة "إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس العدالة الإجتماعية إلىسبيل  لا"          

يكفل ظروف ومعيشة مناسبة  رتحسين ظروف العمل ومكافحة البطالة، وتوفير أج"..... الإجتماعية تتضمن 

والتأكيد  ،ر عند تساوي العملأ تساوي الأجمبدعلى  (2)تأكيدالوحماية العمال المستخدمين خارج أوطام، و

  .إلخ.... على مبدأ الحرية النقابية 

دها تؤكد على تلك الأهداف قيات في مجال حماية حقوق العمال نجعند النظر في العديد من الإتفا            

  :منظمة العمل الدولية إطارالمذكورة في دستور المنظمة، ومن أبرز الإتفاقيات الدولية التي أبرمت في 

شأن الهجرة في ب 1975عام 173تفاقية رقم وإ،بشأن الهجرة للعمل  1949لعام  97الإتفاقية رقم          

ا، ومن المسائل الهامة في عمال المهاجرين اللتان سبق أن درسناهمظروف مجحفة وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة ال

  : ة لإرادة الحكومات وهي تلك الإتفاقيات هو إحتوائها على آليات الرقابة وإن كانت متروك

                                            
دستور  ما دام أن ،إن منظمة العمل الدولية هي مثالية من حيث أا الوحيدة التي يسمح فيها بتمثيل المعنيين بالحماية مباشرة في هياكلها– (1)

ل بلد، يتكون من ممثلي الدولة وممثلي أرباب مثلين في المنظمة من البلدان المختلفة، حيث أن التمثيل من كالمنظمة ينص على التشكيل الثلاثي لل

  .العمل وممثلي العمال أي النقابات

.168قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص- (2)  
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  :نظام التقارير: أولا         

أن تقدم تقارير سنوية إليها ،العمل الدولية توجب على الدول الأطراف في الإتفاقية المعنية إن منظمة          

ظمة هو الذي تتضمن معلومات وإيضاحات كافية حول تطبيقها للإتفاقية، والجدير بالذكر أن مجلس إدارة المن

 ات التي يجب أن تتضمنها التقاريرتفاقية على حدا وكذا المعلومضع مواصفات تلك التقارير حسب كل إي

  .والصعوبات التي قد ترد دف تنفيذهاتفاقية لآجال التي تقدم فيها هذه التقارير وفقا لأهمية الإا ويحدد

مع إمكانية ،بالنظر في التقارير لتدقيقها قانونيا وضمنيا  ملين تقوتوجد بالمنظمة لجنة من الخبراء المستق         

ل التي تمكن من تجاوز السب دف إيجاد ،تصالات في البلد المعنيمن المدير العام للمنظمة بإجراء إقيام مبعوث 

 الصعوبات التي تفترض تطبيق الإلتزامات المترتبة عن الإتفاقيات وتكون تلك الإتصالات إما بناءا على طلب

  .الدولة المعنية أو بالإتفاق معها

  .وهي شكاوي مقدمة إما من طرف الدول أو من طرف النقابات :نظام الشكاوي: ثانيا           

  :فبالنسبة للشكاوى التي تقدمها الدول           

، )26المادة(ترفعها دول ما ضد دول أخرى بسبب إنتهاكها لقواعد العمل الدولية  ىفهي شكاو          

حكومة  إلىتحقيقات دولية أو تنديد بالدول المنتهكة، ذلك أن الشكوى تحال إما  إلىقد تؤدي  ىوهي شكاو

  .قيق يتم إختيارها حسب الحالات لجنة تح إلىوإما ،الدولة المعنية لكي تقوم بالتعليق عليها 

بوضع ،إذ تقوم  لية متكونة من أشخاص مستقلين من ذوي المؤهلات العاتكون  نة للجا هذه          

مبعوث عنها للإشتراك في مداولات ويكون للدولة المعنية  الحق في إرسال ،توصياا اللازمة لحل القضية 

قبول تلك التوصيات أو إحالة القضية على محكمة العدل  مابعد ذلك يكون على الدولة المعنية إالس، و

المؤتمر العام مرفقا بتوصياته، ومبدئيا لا يستطيع  إلىلس القضية الدولية، أما إذا رفضت الدولة المعنية، يرفع ا

تفاقيات إ ك الحقوق المنصوص عليها فيمنظمة العمل الدولية، عندما تنتهالفرد تحريك إجراءات الرقابة في 

  .أو بواسطة نقابات العمال أو أرباب العمل العمل إلا بواسطة دولته

   : من طرف النقاباتشكاوى المقدمة لبالنسبة ل         

الأوضاع الفردية والجماعية غير  إلىنتباهها لى مؤتمرات العمل الدولية وتجلب إفهي شكاوى تعرض ع         

الشكوى يقوم  ولصو، وبعد )25و 24المادة (الطبيعية التي تكتشفها في بلدان أعضاء في منظمة العمل الدولية 

قوم بعد ذلك بالرد عليها، إلا أن الس قد لى الحكومة  المعنية لكي تيلها عمجلس إدارة المنظمة بدراستها ثم يح

نشر الإدعاء والرد عليه إذا ما قدمت الحكومة المعنية ردا غير مقنع أو لم ترد، كما يمكن لنقابات  إلىيلجئ 

دئ م شكوى تتعلق بعدم إحترام دولة ما لمبات أرباب العمل أو إحدى الحكومات أن تقدالعمل أو منظما

يمكن أن ،منظمة العمل الدولية  إطارالمنظمة المتعلقة بالحرية النقابية، ومن خلال آليات الحماية الواردة  في 

   :نلاحظ
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ك منظمة العمل الدولية عندما تنته الفرد لا يمكن أن يحرك شخصيا إجراءات الرقابة فيأن  :أولا         

  .حقوقه

هذا الأمر  ،ردة في نظام منظمة العمل الدولية متوقف على إرادة الحكوماتآليات الرقابة الوا نإ :ثانيا         

فعالية هذه الأجهزة إن كان من جهة يحافظ على مبدأ سيادة الدولة، إلا أنه من جهة أخرى يقضي على  

  .شرط الرضا والموافقةببإعتبارها مقترنة 

فما هي آليات الحماية يات الحماية الدولية، آل لىإإذا كنا قد تطرقنا من خلال هذا المطلب               

  .الثاني  طلبهذا ما سنتطرق إليه من خلال المالموجودة على المستوى الأوروبي ؟ 

  

  ايةـــــات الحمــآلي :انيــالثلب ـــطالم

  يةــــــالأوروب

  
في حركة الهجرة  سياسية التحكم إطارإذا كانت الدول الأوروبية قد قامت بتشديد القوانين في           

نون دوبريه ، وقا"الهجرة بدرجة الصفر"الرافع لشعار " 1993"الذي صدر في فرنسا سنة  "اباسكو"كقانون 

ستنكار المنظمات الإنسانية التي وضعت فرنسا على رأس قائمة الدول الأوروبية الذي أثار إ 1996لسنة 

جاء حق الطعن الفردي أمام  ،عن حقوق المهاجرين اعللدف، فإنه (1)الخارقة لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين

  .شخصا من أشخاصه هعل،بجنوعية في قواعد القانون الدولي  ةكتجديد حاسم شكل نقل أجهزة دولية

، حيث (2)الأوروبية لحقوق الإنسانالأوروبية، ما جاءت به الإتفاقية من أهم آليات الحماية إن            

هو قضائي ومنها ما هو غير  لمستوى الأوروبي تتم بواسطة ثلاثة أجهزة منها مانصت على أن الرقابة على ا

الملحق ) 11(رقم  (3)على إثر بروتوكول 1998ستبعدت بعد عام قضائي، مع العلم أن هذه الأجهزة إ

لذلك الأوروبية لحقوق الإنسان، كمة بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم تبق إلا آلية واحدة وهي المح

من خلال ) اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لجنة الوزراء(فإننا سنقوم بدراسة آليات الحماية غير القضائية 

آليات الحماية القضائية أي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  إلىالفرع الأول، أما في الفرع الثاني فسنتطرق 

  .إليها قبل التعديل وبعدهوسنشير 

  

                                            
  .21ص 1997سنة ، /175عهد جديد ونظرة مغايرة للهجرة، مجلة النور، العدد " فرنسا والجالية الإسلامية"قيس جواد الفراوي،  – (1)
  .268، المرجع السابق، صسيد أبو الخير– (2)
  .179قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص– (3)
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  ايةــات الحمــآلي: رع الأولـــالف

  ائيةـضــير القــغ

برزت من خلال آليتين تقوم بالرقابة على تنفيذ الدول الأعضاء للإلتزاماا بموجب الإتفاقية الأوروبية          

  :لحقوق الإنسان وهما 

  

   :اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  :  أولا         

حترام الدول الأطراف ضمان إ إلىوهي دف ،رنسية مقرا لها تتخذ اللجنة مدينة ستراسبوغ الف         

ولكن قبل أن نتحدث عن إختصاصها، لا بد أن نبدأ أولا بالتعرف على ،للإلتزاماا التي أخذا على عاتقها 

  .تكوينها

   :تكوينها-/أ        

اقية الأوروبية لحقوق الإنسان من الإتف (1))52(تتكون اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حسب المادة         

ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو تابع  ،من عدد من الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف في الإتفاقية 

، رغم أن هذه الإمكانية نادرة التطبيق، (2)للدولة، مع إمكانية انتخاب أعضاء ليسوا من رعايا الدول الأطراف

ينتخبهم بالأغلبية المطلقة من قائمة يحضرها مكتب الجمعية  (3)س الوزراءنتخاب أعضائها فإن مجلما عن إأ

، و لا يعتبر الأعضاء ممثلين لحكومام، بل )22المادة (سنوات قابلة للتجديد  6لمدة  ، وذلك الاستشارية

يؤدون وظائفهم بصفتهم الشخصية، حيث يعملون بإسمها الخاص، كما يكونون مستقلين عن المحكمة 

  .وبية لحقوق الإنسانالأور

   :إختصاصها-/ب         

 إلىطرف لإخلالها بأحكام الإتفاقية وذلك بطلب يوجه الدولة الضد  (4)الشكاوى تختص اللجنة يتلقي        

يجوز أيضا و، )24(من إحدى الدول الأطراف حسب المادة  (5)الأمين العام لس أوروبا، ويقدم الطلب

فرد المن طرف منظمة غير حكومية أو من طرف مجموعة الأفراد أو من طرف  )الشكوى(تقديم الطلب أي 

فراد بالتقدم للشكوى لألوروبية لحقوق الإنسان هي السماح الأ، حيث أن أهم إنجازات الإتفاقية )25المادة(

  .والإنتصاف أمام هذه اللجنة 

                                            
  .268سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص-(1)

  .172قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص– (2)
  .299محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، – (3)
  .شكوى 3500آلاف شكوى في السنة، ترفض منها حوالي  5لي تجدر الملاحظة أن اللجنة تتلقى حوا– (4)
  .217ص المرجع السابق،برعان عليون،– (5)
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 إلىلأفراد وتتحقق من جديتها للوصول طلبات ا تعمل على تلقي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إن         

وروبية  لحقوق الإنسان، حل ودي بشأا قبل إحالتها للبث فيها بصفة ائية أمام لجنة الوزراء والمحكمة الأ

من  دة في الإتفاقية الأوروبية كالمنعبحث في مدى مخالفة الدول المتعاقدة لأي حق من الحقوق الواروكذلك ت

  . (1) الدول من طرد المهاجرينكتم الغرض من هذا الرفضالجنسية خاصة إذا كان 

هامش "مجالا معينا للدول الأطراف تطلق عليه في فقهها  تركت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إن         

عليها فيما يتعلق بحق التنقل  عرضت، وهذا ما يوجد في ثنايا قراراا المختلفة بصدد الشكاوى التي "التقدير

امة للمهاجرين القانونيين وذلك بالنظر للقيود الممارسة على هذه الحقوق، إذا كانت معقولة يبررها الصالح والإق

  .الديمقراطي (2)العام في اتمع

اختصاص اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان يبقى دائما مرتبط بشرط وهو أن تكون الدولة المشتكى  نإ         

، (3))25(وهذا ما تؤكده المـادة  ،شكاوى هذه الفئات ختصاص اللجنة بالنظر في افها بإمنها، قد أعلنت إعتر

                 :وفي جميع الحالات يشترط في الشكوى أن 

  .(4)ل الرجوع الداخليةسب ذستنفاترفع بعد إ-1  

  .ن مقدمة ضد مجهولوألا تك-2  

تسويتها أو  أوتحقيق منها من قبل، أو معروضة على هيئة دولية أخرى لل قدمت قد ألا تكون-3  

  .أساس أو تعسفية وتكون جلسات اللجنة سرية إلىدة من وقائع جديدة أو غير مستنخالية 

 ضاءتقفيها عند الإإذا رأت اللجنة أن الشكوى مستوفاة شكلا فحصتها بحضور الطرفين وحققت             

لى لجنة الوزراء، وإذا ة وإينالدول المع إلىل وترسله ، ثم تضع اللجنة تقريرا بالوقائع والحبمعاونة الدول المعنية 

 إلىأو دولة المواطن الذي إنتهك حقه رفع الأمر  (5)للدولة الشاكية أو المشتكى منها حل ،جاز إيجاد تعذر

حدث أو لم قد أصدرت لجنة الوزراء قرارا تبث فيه، فيما إذا كان ،أشهر  ثلاثالمحكمة، فإذا لم يرفع خلال 

تخاذ التدابير المتماشية مع قرار لجنة دد اللجنة للدولة المعنية مهلة لإل بالإتفاقية، وفي حالة الإخلال تحيحدث إخلا

  .الوزراء

                                            
المصرية  اسية للأفراد، الهيئةخير الدين عبد االله محمود، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات الأس– (1)

  .127،ص1991للكتاب 
  .126المرجع السابق، ص هند هاني،– (2)
  .270سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص– (3)
تظلم شخصي،  12000بلغها ما يفوق  1954، حيث أنه منذ تكوين اللجنة عمليا عام )26(يقصد ا طرق الطعن المحلية وفقا للمادة – (4)

راءات القضائية، تعامل الأطراف على قدم المساواة، تضمن حقوق ورغم التكوين السياسي لهذه اللجنة، فهي تعمل عن طريق المبادئ الأساسية للإج

  .ي للوصول إلى الحقيقةلطات واسعة في مجال التحقيق والتحرالدفاع وهي تتمتع بس

  .300محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص
  .218ان عليون، محسن عوض، المرجع السابق، صعبر– (5)
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ن يمكن ممأو ،بالنسبة لتكوينها، فإا تتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء :  لجنة الوزراء : اــانيـث

 ، حيث ظهرت ممارسة1952ث بعض التطور منذ تعويضهم من أعضاء حكومات هذه الدول، وقد حد مله

تخاذ القرارات في مختلف القضايا بإستثناء ما يخص المسائل السياسية الهامة، لهم سلطة إ" ممثلين"تقضي بتعيين 

  . (1)هؤلاء الممثلين هم في غالب الأحيان الممثلون الدائمون لهذه الدول لدى الس الأوروبي

عندما لا تحال القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال  ونكي لوزراءإن اختصاص لجنة ا          

، ففي هذه الحالة يكون على لجنة  يهاإلأشهر من إحالة تقرير اللجنة الأوروبية عن القضية المذكورة  ثلاث

ثين، و بالنسبة لثلخذ بأغلبية ات، في هاقرار عن ، أما (2))1/32المادة (بصورة ائية  فيها الوزراء أن تفصل

إلا أن هذا النصاب قد عدل بعد تعديل المادة ،تكون سرية وبحضور ثلثي الأعضاء على الأقل لجلساا  ف

  .من الإتفاقية  كي تصبح القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة بدل الثلثين ) 1/32(

أن تتخذ  الدولة على تلك  فيها  ترة يجبالمعنية، تحدد ف ةتخاذ لجنة الوزراء قرارها بإدانة الدولعند إ          

تقدم لجنة الوزراء ما يجب  ،تخاذ الإجراءات المناسبةإالإجراءات الضرورية لإصلاح الضرر، وإذا فشلت في 

تخاذه لتنفيذ قرارها وتقوم بنشر تقريرها، وتعتبر قرارات اللجنة هنا ذات طبيعة قضائية ملزمة لا قرارات إ

نسان سواء تعلق الأمر وزراء أيضا بمهمة الإشراف على تنفيذ أحكام محكمة حقوق الإسياسية، وتتكلف لجنة ال

عضوية الطرف المنتهك  إيقافصلاحية ، كما لها )50المادة(المتضررين قوق الإنسان أو بتعويض بإنتهاك ح

فرع الأول عن وإذا كنا قد تكلمنا في ال،من النظام الأساسي لس أوروبا ) 8(لحقوق الإنسان طبقا للمادة 

هذا ما سنتناوله  مثل ؟ـففيما تتوسائل الرقابة القضائية،  إلىوسائل الرقابة غير القضائية، بقي لنا أن نتطرق 

  .في الفرع الثاني

  مايةـــات الحـــآلي: اني ــالث رعــالف

  ائيةــــالقض

  

  .وبعده 1998تعديل قبل  ، وهنا سنتكلم عنهاوتتمثل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان          

تكوينها، إختصاصها  إلىوهنا سنتطرق  :1998تعديل لحقوق الإنسان قبل  )3(لمحكمة الأوروبيةا          

  : النسبةبفوإجراءاا، 

                                            
.273محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص- (1)  
  .179قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص– (2)
الإنسان، وذلك من الإتفاقية الأوروبية لحقوق ) 38(ستراسبورغ الفرنسية، وتأسست بمقتضى المادة يئة قضائية عليا، يوجد مقرها في إهي ه– (3)

بالصلاحية  ذلك بعد أن قبلت ثمانية دول، و1959ام حترام الدول لأحكام الإتفاقية الأوروبية، كما لم تباشر عملها إلا عمن أجل السهر على إ

  .من الإتفاقية، كما أا تشكل سلطة قضائية دولية حقيقية) 52(الإلزامية لأحكام محكمة وفقا للمادة 

  .124هند هاني، المرجع السابق، ص-
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من عدد من قضاة مساو لعدد الدول الأعضاء (1)تتكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  :هاكوينتل          

ينتخبون بأغلبية الأصوات من البرلمان الأوروبي من قائمة المترشحين التي يقدمها ) 38المادة ( في مجلس أوروبا

  .إثنان على الأقل من جنسيتهم  مترشحين  ثلاثأعضاء مجلس أوروبا، والذين لهم الحق في تقديم 

هلات المطلوبة المؤكتساب روط تتعلق بسمو الأخلاق وإفيهم ش وفرتتهؤلاء المترشحين يجب أن           

لا بصفتهم ممثلين بصفتهم الشخصية  املوأن يع كما عليهم) 3/39(للتعيين في أعلى المناصب القضائية 

  : وات قابلة للتجديد أما عن سن تسعلدولتهم، ويعينون لمدة 

  

تختص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاا  : وشروط رفع الدعوى ختصاصهاإ          

ويشترط أن تعرضها ،في القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق الإتفاقية التي تخص حقوق المهاجرين  (2))45/1ادةالم(

المحكمة، فإن  إلىونظرا لحرمان الأفراد والهيئات من اللجوء ، اعليها إحدى الدول المتعاقدة أو اللجنة دون غيره

اللجنة  اء عندما يعرض الفرد قضيته على اللجنة بعد قرارالمفهوم هو أن اللجنة ترفع الأمر نيابة عنهم عند الإقتض

حل يكون لها أن تحيل تلك القضية على المحكمة، وأن تكون الدولة المعنية  إلىبقبول شكواه ولم تتوصل 

لمحكمة بذلك التفسير أو التطبيق أو نت إعترافها بالإختصاص الإلزامي ل، قد أعل(3)الشاكية أو المشكوك منها

  .ر على المحكمة في الحالة المحددةعرض الأم وافقت على

إذا رأت المحكمة أن تصرف أو قرار الدولة المشكو منها مناقض لإلتزاماا بموجب الإتفاقية أو قانوا          

الداخلي، لا تسمح بإلغاء أثار ذلك التصرف أو القرار إلغاءا تاما وحكمت المحكمة للطرف المعتدى عليه 

وتشرف لجنة ،ويجب على الدول إحترامها ) 52(وتكون أحكام المحكمة مسببة وائية ) 50دةالما(بالتعويض 

ع أحكام المحكمة بصفة القضية يتضح مدى تمت) 52(من خلال المادة ، إذن )45المادة ( هاذتنفيالوزراء على 

  .قضائية دولية أخرى أةهيالمقضية بعدم مراجعتها أو إعادة النظر فيها من أي 

  

إن النظام الأوروبي الجديد لحماية حقوق  :1998المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد -/ب         

الملحق ) 11(الإنسان يحتوي على آلية وحيدة وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ أن البروتوكول رقم

الذي كان لها في  رعن لعب الدوبالإتفاقية، قد ألغى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأبعد لجنة الوزراء 

  .فيما يتعلق بتطبيق الأحكام (4)النظام القديم، ماعدا

                                            
  .303محمد بوسلطان، المرجع السابق، – (1)
  .277سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص– (2)
  .95ان عليون، محسن عوض، المرجع السابق، صعبر– (3)
  .180عبد العزيز، المرجع السابق، ص يقادر– (4)
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المحكمة، وكذلك  (1)لإختصاصقبول الأعضاء ى طبيعة الإختيار لقد ألغ تهالبروتوكول من جه نإ          

لغاء اللجنة الأوروبية إ أنالمحكمة من حق كل متظلم، كما  إلىقبول الأفراد اللجوء إليها، وبذلك أصبح اللجوء 

حيث عوضت اللجنة بغرفة تتكون  القضاء على الإزدواجية بين اللجنة والمحكمة، إلىلحقوق الإنسان قد أدى 

ها، وبعد محاولة التسوية الودية، دمبت في قبول الشكوى من عتقضاة في المحكمة، والغرفة هي التي  من سبعة

أشهر ولم يطلب  ثلاث ر ملزم غير أنه لا يصبح ائيا إلا بعد مرور تقوم المحكمة بالبت في الموضوع بإصدار قرا

غير أن هذا الإستئناف لا يقبل إلا ) عضوا 17المكونة من ((2)أحد الأطراف إحالة القضية على الغرفة الكبرى 

  .   قضاة خمسبعد موافقة لجنة من 

  

حتلت الصدارة مقارنة مع آليات الحماية حول آليات الحماية الأوروبية، تكون قد إ وصفوة القول          

  في الشكاوى ل صقبل أن تف ،الدولية، ما دام أا قد ألغت إلزامية قبول الدول الأعضاء والأفراد لإختصاصها 

اربة غإليها، وكذا في إلزامية قراراا، وهذا ما تبينه القضايا التي عرضت عليها من قبل رعايا م المقدمة          

  :ومنها،وقهم وقامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإنصافهم نتهكت حقإ

  

إزاء  "حق إحترام الحياة العائلية والخاصة"لخرقها  ت فيها الحكومة البلجيكيةدينالقضية التي أ :أولا          

رود منها ، والمط1975القاطن ببلجيكا مع عائلته بصفة قانونية منذ عام ) عبد الرحمان مستقيم(ن مغربي مواط

بإلزام بلجيكا  1991، حيث أصدرت خلاله المحكمة حكمها في عام هر سنغص فيبدعوى إرتكابه لجرائم 

  .عيش مع عائلته فيهاللقبوله  بتعويضه وإعادة

  

أن رفض تسليم  1988يونيو  21د هولندا، حيث أقرت المحكمة في ض) berrehab(قضية  :ثانيا          

الطلاق وإجراء الطرد المتخذ في حقه، في الوقت الذي يقيم إبنه القاصر في هولندا أجنبي رخصة الإقامة بعد 

  .من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 8(يشكل خرقا للمادة 

  

 13/07/2007المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في  االذي فصلت فيه ضد بلجيكاالقضية :ثالثا           

خرقت  تكون قد  رخصة بالعمل لمغربي يعمل في مجسد منحرفضت  عندما كاحيث نصت في قرارها أن بلجي

                                            
120،ص 2009 الطبعة الاولى،،المحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان ،الدار الجامعية الجديدة للنشر الإسكندرية، ىعبد االله محمد الهوا ر

 (1)  
ارية بطلب من لجنة الوزراء تنفيذا للبروتوكول الثاني الإستش إصدار الأحكام، تملك المحكمة سلطة إعطاء الآراء تجدر الملاحظة أنه إلى جانب– (2)

من بروتوكول   1المادة (قة ا تفاقية والبروتوكولات الملحستشارة المسائل القانونية المتعلقة بتفسير الإ، وتخص هذه الآراء إ1963برم عام الم

  ).1963معا

.304لطان، المرجع السابق، صمحمد بوس  
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التي تنص على  الثامنة عشر التي تنص على حرية التفكير والضمير والعقيدة وكذا المادة  التاسعة محتوى المادة 

  .أنه لا يجوز تطبيق القيود على الحقوق لهدف آخر غير الذي وضعت له 

  

، حيث أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2005، فنجد قرار صادر في ديسمبر نساأما بالنسبة لفر         

أصبحت سجن سنوات  تسعيل طرد جزائري يدعى كمال داودي محكوم عليه بأجطلبت من فرنسا وقف أو ت

ستئناف، من أجل الإرهاب وبررت موقفها بأنه يمكن أن يتعرض للمعاملة غير الإنسانية سنوات بعد الإ ست

سنوات وليس له أي روابط  خمسإعتبار الأخطار الجسدية التي يمكن أن يتعرض لها في بلد غادره منذ سن ب

  .عائلية في الجزائر، وحتى إخوانه وأخواته فرنسيين 

هناك أيضا ما ،هذه الآليات التي تعرفنا عليها  إلىأنه إضافة  ،كخلاصة لهذا المبحث نستطيع أن نقول         

الدولية التي تمارسها المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بحقوق المهاجرين كالمنظمة غير  يسمى بالضغوط

  .الحكومية الإسبانية لمناهضة العنصرية والجمعية المغربية للعمال في فرنسا وكذا الجزائرية للعمال في فرنسا

  

يات الحماية تبقى وضعية المهاجرين العرب لآلا كله وبالرغم من الوجود المتعدد لكن على الرغم من هذ        

د من هذه الأزمة ينبغي على دول الإقامة وأخص بالذكر فرنسا حعامة والمغاربة خاصة في تأزم مستمر، ولل

ة، وذلك بفك الإرتباط الميكانيكي ما بين الجنسية والمواطنة، الكف من معاملتهم بإعتبارهم مشكل لليد العامل

  .ة والإجتماعية للمهاجرين الإهتمام بالحقوق السياسيعبرسألة المواطنة ميكي لموالإنطلاق من فهم دينا

  

حد  عوضعن حقوق جاليتها وذلك ب (1)ها الدفاعيلعالتونسية، ف ،المغربية،السلطات الجزائرية جهة   أما من 

ئية جديدة تفاقيات ثنادفاع عن حقوقها عبر التوقيع على إلسياسة الصمت وأن تعمل على حل مشاكلها وال

بإشراك الجمعيات المستقبلة للهجرة والنقابات المغاربية والدولية، كما يتطلب ) خصوصا بالنسبة للمغرب(

الأخذ بعين الإعتبار البعد الإنساني والإجتماعي لعلاقات الهجرة بين الدول المغاربة وأوروبا نظرا لأن قضية 

لين اول الإستقبال لا ينبغي لها أن تكيل الأمور بمكيأ، وأن دزحقوق الإنسان كحقوق كونية لا يمكن أن تتج

يتعلق الأمر بحقوق المهاجرين لأن عولمة الإقتصاد تطرح مقابل عولمة التضامن،  نماوأن تلغي حقوق الإنسان حي

وإذا كانت الدول المستقبلة للهجرة لم توقع لحد الآن على الإتفاقية الدولية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين 

  .ائية مع المواثيق والمعاهدات الدوليةقوأفراد أسرهم، فإن هذا الأمر يبين كيف يتم التعامل بإنت

  

                                            
  .130هند هاني، المرجع السابق، ص– (1)
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هذا  نيعتبرت قضية الرعايا العرب المهاجرين في أوروبا والعمال منهم قضية عربية، ولهذا تم تبلقد إ          

ذ قرار يتضمن التأكيد على ضرورة اعتبار تخإوالذي ،ربي في دورته الأخيرة بغداد عالموقف في مؤتمر العمل ال

حقوق ومصالح العمال العرب المهاجرين في أوروبا ضمن المصالح القومية العربية ذات الأهمية الواجب أخذها 

 في وضعيتهم في ينبعين الإعتبار في علاقات العرب الثقافية والمتعددة الأطراف في دول المهجر، إذن فأي تحس

تجاههم، إلا إذا كان نتيجة تفاوض قائم على أساس علمي ذكي إ روبيالأوفي الموقف  غييراأوروبا يقتضي ت

  . (1)معنويا أوا ومستمر يتخذ العرب منه موقفا فاعلا ويمارسون فيه ضغطا مؤثرا على أوروبا قد يكون مادي

لنمو الإقتصادي في في النهاية يبقى الحل الجوهري لقضية المهاجرين هو الحد من الهجرة بتشجيع ا           

، لى حين تحقق ذلك ، وإ(2)ميش الجنوب إلىالإقتصادية التي أدت حتمائية الإ دول عنالعالم الثالث والعبلدان 

  .ستمرت  الحالة التبعية العربية للغرب تبقى قضية الهجرة  مهمشة إذا ما إس

                                            
  .126ص 1985سنة  71نادر فرحاني، المهاجرون العرب في أوروبا، القضية والموقف العربي، مجلة المستقبل العربي العدد – (1)
الإقتصادية وسياسية  الهجرة، موضوع  حتمائية إلى الإالخيار الوحيد لضبط تزايد الهجرة، ورقة قدمت ": النمو في الجنوب"حبيب ما لكي، – (2)

  .79، الرباط، ص1993الدورة الثانية لسنة 
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مغاربية المتعلقة جرة اليد  الفر نكوتفاقيات لإاعلى محتوى الرسالة راستنا لهذه إذا كنا قد ركزنا في د         

ل امالدولية والأوروبية المسطرة للع وعلى قواعد الحماية ،"فرنسا تونس/فرنسا المغرب/فرنسا الجزائر " العاملة

ص عدة نقاط ، فإننا وفقا لذلك يمكن أن نستخلما بالنسبة لهوعلى مدى فعاليته،في فرنسا  ينالمقيم ةالمغارب

 المفاهيم التي ينبغي فهمها،وبعض  بعضنتحدث في الأخير عن  ،كما يمكن أن اتتعلق  قانونيةوملاحظات 

  . هذه الرسالة  بموضوع أساسا  الاقتراحات التي تتعلق

الحق في ،ثلاثة حقوق  تعالج أاائنا لها وجدنا ستقرإعند ، تفاقياته الإذفيما يخص محتوى ه :أولا         

ل امالإقامة والعمل للع ةنظمأدخل في إطار ت الحق في العمل، الحق في التجمع العائلي، هذه الحقوق التي،الإقامة 

  .التجمع العائلي  ةمأنظ في أيضا  دخل تو ، في فرنسا  ينالمقيم ةالمغارب

في الحقيقة الأمر لا يخص لاحظنا أا  ،في فرنسا ينالمقيم ةالمغارب لامالإقامة والعمل للع ةمنظالنسبة لأب

ل امعمالا أو لا، مادام أن العالنظر عن صفتهم سواء كانوا  غضبالعمال المغاربة فقط بل كل الرعايا المغاربة 

ة بالعمل لممارسة على رخص ينبطريقة قانونية والمتحصل ينالمقيم ةالمغارب اياالرع مفي فرنسا ه ينالمقيم ةالمغارب

ة يفترض أن تكون إقام هلأنأمر حتمي،   ةالمغارب اياعللر ةالإقامة كامل ةمنظأدراسة نشاط مهني مأجور، لذلك 

في ممارسة نشاط مهني  ونيرغب معتبارهإب  مهعمل ةمأنظ ةساثم در، مقانونية قبل النظر في عمله الرعايا المغاربة 

رضته  التعديلات التي طرأت على هذه الاتفاقيات  خصوصا  بالانتقال من ،وهذا الأمر هو انعكاس لما فمأجور 

  .مفهوم العمال إلى مفهوم الرعايا 

في فرنسا، أن تسمية سندات  ينالمقيم ةالمغارب اياعالإقامة للر ةمأنظخلال إبحارنا في  كما لاحظنا  من  

 العام الفرنسي فقط بالنسبة بة للنظام القانونيلم تختلف عن ما حدد بالنس للرعايا المغاربةالإقامة التي منحت 

أما بالنسبة لشروط إصدارها وتجديدها وسحبها، فنجد  ،يا الجزائريين بورود مصطلح شهادة بدل بطاقةاعللر

نكو رتفاقية الفتقريبا مفتقدة لأهم هذه الأحكام عكس الإت تفاقية الفرنكو مغربية والفرنكو تونسية جاء أن الإ

تفاقية الفرنكو لإوهذا ما يجعلنا نصل إلى تقييم ا ،اءت ملمة بأغلب الأحكام في هذا االجتقريبا  جزائرية التي

  :جزائرية

متيازا وإيجابية مقارنة مع النظام القانوني العام والرعايا التونسيين والمغربيين إعتبارها أكثر الأنظمة إب -   

ي الأوروبي الذين يمتازون بحرية التنقل والإقامة دون الحاجة إلى قتصادالإوالفضاء  ماعدا رعايا الرابطة الأوروبية

   .سند بالإقامة
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ة وغير ثابتة مقارنة مع رعايا الأنظمة يمتاز رعاياها بوضعية مرتبكة ومحير عتبارها أكثر الأنظمة التيإب-   

الدولة يلجئ إليه الرعايا نتيجة لعدم وجود مادة صريحة أو موقف صريح لس  ،الخاصة والنظام القانوني العام

  .الجزائريون في حالة وجود فراغ

ا المغاربة أن الرعاي ،في فرنسا ينالمقيم المغاربة اياعللرالعمل  ةمأنظ ما يمكن ملاحظته أيضا، فيما يخص         

نوني هذا الأمر يجعلهم يخضعون لنظام خاص تتقارب أحكامه مع النظام القاتفاقيات ثنائية، إتربطهم بفرنسا 

كما أن رخص العمل ،العام وتسري عليهم إلزامية الحصول على رخصة بالعمل لممارسة نشاط مهني مأجور 

العام لكن مع وجود بعض  التي يستفيدون منها هي نفسها التي يستفيد منها الرعايا الخاضعين للنظام القانوني

، "حياة خاصة وعائلية"، "يرأج "إشارة والمقصود بذلك بطاقة الإقامة التي تحمل ،ختلافات في مضموالإا
ستحدثت بموجب إديدة تعززوا برخص عمل ج هؤلاءكما وجدنا أن  ،"الرخصة المؤقتة بالإقامة"، "طالب"

وبطاقة الإقامة التي " CEمقيم لمدة طويلة  "وهي بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة، 24/07/2006قانون 

  ."جدارة ومهارة "تحمل إشارة

تفاقية الفرنكو تونسية والمغربية أخلطت بين لإاالفرنكو جزائرية على خلاف  تفاقيةالإأن  أيضا  نالاحظ      

  إضافة" عامل مؤقت "العامل المؤقت والعامل الموسمي وجعلت كلا منهما يحصل على شهادة إقامة تحمل إشارة 

ؤقتة بالعمل لممارسة نشاط مهني يحتاجون إلى رخصة م وابقين هم وحدهم الذين والطلبة الجزائري ،إلى ذلك

  .مأجور في حدود نصف المدة المحددة سنويا 

فوجدنا أن كل الأحكام المتعلقة ، في فرنسا ينالمقيم ا المغاربةياعالتجمع العائلي للر ةمنظالنسبة لأب          

لمغربيين والتونسيين ا بشروط وإجراءات التجمع العائلي وآثاره وفقا للنظام القانوني العام تطبق على الرعايا

تفاقيتين خصوصا بالنسبة راجع إلى وجود فراغ في نص الإوجدنا أن ذلك  و،ختلافات الطفيفة لإاماعدا بعض 

نصوص  التاسعة و الحادي عشر الفقرة الثانية من  وجود المادتين نتيجة ل و أيضا ،نكو مغربيةرتفاقية الفللإ

لنسبة للرعايا الجزائريين فوجدت ،أما باانوني العام عند وجود هذا الفراغ الاتفاقيتين التي تحيلنا إلى النظام الق

جزائرية بتعديلها الأخير لـ  الفر نكوتفاقية لأن الإ عائليبشروط التجمع الختلافات خصوصا فيما يتعلق إ

  .كل هذه الشروط بجاءت ملمة  2001

 تفاقية الفرنكو جزائرية إليها مما يجعلناتطرق الإ، لم ت عائليالتجمع الالمتبعة بخصوص  لإجراءاتإن ا         

وبالنسبة للآثار فيتميز الرعايا الجزائريين بوضعية تفضيلية ومتميزة ،نرجع إلى النظام القانوني العام في هذا اال 

في فرنسا  الجزائري المقيم ةعيأن نصل إلى أن نظام الإقامة للر وبالتالي يمكن،على الرعايا المغربيين والتونسيين 

يمتاز الرعايا الجزائريون فيه بوضعية جد إيجابية مقارنة مع الرعايا التونسيين والمغربيين ومع النظام القانوني العام 



 226

 عندخصوصا ،دت بعض النقائص من المستحسن تعديلها جوالعمل ف بالنسبة لنظام ماأ ،في فرنسا للأجانب

عامل ال في النصوص التي تحكم نظام ممارسة العمل من قبلو ،يينممارسة العمل المأجور بالنسبة للطلبة الجزائر

وهذا ما بينهما ،1968تفاقية لإ 2001التعديل الأخير لعام ،حيث تخلط نصوص  الموسمي والعامل المؤقت

تتواكب مع اريات الحديثة التي تشهدها  1968تفاقية لإايجعلنا نقترح تعديل جديد للتعديل الأخير 

فرنسا أن  وروبية مادامالأ تشريعاتالوإن صح القول ،رنسية المتعلقة جرة اليد العاملة التشريعات الف

تحاد الأوروبي في هذا اال وبتشريعاته لا بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت ملزمة بالتقيد بسياسة الإ

  .بتشريعاا الخاصة

اسا بفئة العمال الموسمون، الطلبة، العمال المؤقتون، تتعلق أس ه التعديلات التي نقترحها ،ذإن ه           

ومن جهة ،أعضاء العائلة في إطار التجمع العائلي وهذا ما أدرجناه في اية الباب الأول من هذه الدراسة 

 في فرنسا مادام أا ينالمقيم ربةالمغا مالفاقيات هي غير كافية لرسم الإطار القانوني للعتأخرى رأينا أن هذه الإ

حق الإقامة، العمل، التجمع العائلي، ولذلك قمنا بالبحث عن قواعد الحماية  ،رتبطت بثلاث حقوق فقطإ

في  وباعتبارهم يقيمون ينل مهاجرامم عباعتباره ال المغاربةمؤلاء العة هالدولية والأوروبية التي سطرت لحماي

معرفة مدى فعالية هذه القواعد بالنسبة  ييستدع الأمر لاحظنا أن هذا تحاد الأوروبي، كما دولة عضو في الإ

  :، إذندراستنا لهذه الرسالةفضلنا أن نقوم بدراستها في الشق الثاني من  ه الأمور التي ذ،همله

و  ال المغاربةالعم ؤلاءالأوروبية التي سطرت لحماية هقواعد الحماية الدولية و فيما يخص:ثانيا
والأوروبية،حيث  تعزز تدريجيا بمجموعة من قواعد الحماية الدولية ولياتمع الد نأ نجد،مفعاليتها بالنسبة له

ما صدر عن هيئة الأمم المتحدة ومنها ما صدر عن منظمة العمل الدولية، منها ، قواعد الحماية الدوليةأن 

ة لحماية حقوق تفاقية الدولالإ اسةدرلرنا ياختإبالصادرة عن هيئة الأمم المتحدة  فبالنسبة لقواعد الحماية الدولية

غيرات العالمية الهامة بالنظر إلى أا نظمت كل أحد المتلاحظنا أا تعتبر  ،وأفراد أسرهم جميع العمال المهاجرين

جتها وما تضمنته من أحكام موضوعية، حيث تعد علامة بحفراد أسرهم أما يتعلق بحماية العمال المهاجرين و

إلى مفهومها  ناتطرقوبوحقوق المهاجرين بصفة خاصة  ن بصفة عامةعلى طريقة الحماية الدولية لحقوق الإنسا

الحقوق الحافظة لكرامة الإنسان  ،فاقية تطرقت إلى ثلاث أنواع من الحقوقتورأينا أن هذه الإ،وواقعها 

كإنسان، كعامل وكتمهم، كما عززت مكانة العامل المهاجر سواء كان في وضع نظامي أو غير نظامي 

لمة بكل الحقوق التي تضمن الحماية الكاملة للعامل المهاجر في دولة العمل، أما عن واقعها وبالتالي جاءت م

حقيقة تعد قاعدة من قواعد الحماية  اوصلنا إلى أو ،فاقية طرحت لنا مشكلة المصادقة عليهاترأينا أن هذه الإ،

  .ا تبقى بنودها مجرد حبر على ورقا ولكن بعدم المصادقة عليهالدولية المهمة التي تعزز اتمع الدولي 
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دراسة بروتوكول مكافحة لرنا ياختإوب ،بالنسبة لقاعدة الحماية الثانية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة          

ا الهجرة مؤخرا نتج عن التغيرات التي شهد،لاحظنا انه ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو 

غير  ها الدول الغنية أو الدول المستقبلة للمهاجرين عادة، لما ولد ظاهرة الهجرةقيود فرضتخصوصا بعد سن 

بغض النظر عن صفته كعامل  ا البروتوكول حاول أن يحمي المهاجرذالشرعية وريب المهاجرين ،حيث أن ه

إنسانية وفقا  تبره ضحية يجب حمايتها ومعاملتها معاملةعإم أنه يدخل صفة المهاجر المهرب والمه ،أو غير ذلك

ي المهاجر المهرب من المسؤولية فلمادة الواردة في البروتوكول والتي تعالمبادئ حقوق الإنسان، لكن وجدنا أن 

   .الجنائية،  أغلب الدول المصادقة على البروتوكول تتحفظ بشأا

منظمة العمل الدولية دف  عتبار أنإفعلى  ،بالنسبة لقواعد الحماية الصادرة عن منظمة العمل الدولية          

ة لهم ومساوام في المعاملة مع العمال الوطنيين، وأسرهم ورعاية البلدان المستقبل إلى حماية العمال المهاجرين

وكذا العناية بتنظيم الهجرات الدولية للعمل لمحاولة تفادي الآثار السلبية للهجرة غير القانونية تحقيقا للمنفعة 

اهما من خلال هذه الدراسة وهما تفاقيتين دوليتين عالجنإال والاستقبال معا، فإا أبرمت سالمشتركة لدول الإر

 1975لعام  143تفاقية رقم بشأن الهجرة من أجل العمل والإ 1949لعام  97فاقية الدولية رقم تالإ

تفاقية لإاأن ولاحظنا  ،بخصوص الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين

كوا لم  ،تفاقيات الثنائية مصداقية التعامل في إطارهاالأولى على الرغم من أهميتها إلا أا حالت دون إعطاء الإ

تحدد طبيعة العامل المهاجر، كما أا لم تحدد المعايير التي يقاس ا العدد الذي يفرض إبرام البلد المستقبل اتفاقية 

ين، كما أا حصرت هذه الاتفاقيات ضمن حقبة زمنية مؤقتة ولم تجعل منها سوى مع البلد الأصلي للمهاجر

بالنسبة للاتفاقية الثانية فقد بنيت على نقطتين  أماعدد المهاجرين،  رتفعإقانونية تلجئ لها الحكومات كلما أداة 

ردت له جزء كامل المهاجر وركزت على حق واحد، حيث أو هما احترام الحقوق الأساسية للعامل ،أساسيتين

وكذا ضرورة مكافحة حركات الهجرة الخفية التي توقع ،ستخدام وهو الحق في المساواة في المعاملة وفرض الإ

وبذلك تكون قاعدة مهمة أضيفت إلى رصيد  ،العامل في وضعية غير قانونية سواء من حيث الإقامة أو العمل

  .ر وأفراد أسرته من قبل منظمة العمل الدوليةماية الدولية التي حظي ا العامل المهاجقواعد الح

فسحت لنا اال  لهافإن دراستنا  ،اتمع الدولي التي تعزز ا بالنسبة لقواعد الحماية الأوروبية   

رنا دراسة يااختوب،اد الأوروبي، ففي إطار مجلس أوروبا تحالإكذا لمعالجتها في إطارين، في إطار مجلس أوروبا و

لأوروبية المسطرة لحماية وروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كقاعدة من قواعد الحماية افاقية الأتالإ

تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين  لاحظنا أا في فرنسا كون أن لها أوسع نطاق،  ينالمقيم ال المغاربةمالع

ورغم عدم ،ر عن وضعهم القانونين للولاية القضائية للدول الأطراف بمن فيهم العمال المهاجرين وبصرف النظ

ستطاعوا الحصول على وسائل إنصاف من المحكمة إبشأن العمال المهاجرين إلا أم وجود أحكام محددة 

الفعال في  مهاالإسهاللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا  ردوا من دواستفإالأوروبية لحقوق الإنسان، كما 
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رنا دراسة ميثاق الاتحاد الأوروبي ياختإفبتحاد الأوروبي أما في إطار الإ،ضمان الحقوق المعلنة في الاتفاقية 

من الحقوق المدنية والسياسية  ةفي قالب متنوع مجموع زاستطاع أن يبر،فلاحظنا انه للحقوق الأساسية 

روبي اد الأوتحالقاطنين في الدول الأعضاء في الإقتصادية وحتى الثقافية موع الأشخاص جتماعية والإوالإ

ستثناء بعض الحقوق التي إتحاد أو مواطني البلاد الأخرى ببغض النظر عن صفتهم، فيما إذا كانوا من مواطني الإ

في رأينا هو  في مجملها حقوق سياسية، وهذا الأمر يهأوردها في الفصل الرابع والمتعلقة بحقوق المواطنين و

، كما أنه من جهة أخرى ومادام أنه ما يهمنا هو مجموع منطقي ولا يتعارض مع القيم التي جاء ا هذا الميثاق

ستفادم منها، فهنا وجدنا أنه رغم كونه لم إلمغاربة المقيمين في فرنسا ومدى الحقوق التي أوردها للعمال ا

ية التي أورد معظمها في الفصل الثالث مالهم بجميع الحقوق الععيحض العمال المهاجرين بمادة خاصة إلا أنه مت

الفقرة الثالثة التي نصت على أن يكون لمواطني البلاد  الخامسة عشروهذا ما  أكدته المادة ،تعلق بالتضامن الم

 في ظروف عمل مساوية لذلك الخاصة بمواطني الحقالأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء 

وني في أقاليم الدول الأعضاء من خلال تحاد، كما أجاز لهم حرية الحركة والإقامة إذا تواجدوا بشكل قانالإ

مستوى عالي من التطور القانوني في مجال الهجرة يفوق ما  يكون قد وصل إلى الخامسة و الأربعين،وهناالمادة 

رغم أننا رأينا  ،جتماعي المنقح والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعامل المهاجرتوصل إليه الميثاق الإ

قتراحه إير أن أحكامه تتصادم مع أحكام الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء التي تسعى فرنسا إلى في الأخ

تحاد الأوروبي عليه من خلال المحاور التي يحتويها والتي تتضمن أغلبها المزيد من والحصول على موافقة دول الإ

  .الإجراءات التعسفية والأمنية

لاحظنا في و ،ال المغاربةمؤلاء العلدولية والأوروبية المسطرة لحماية هتكلمنا عن فعالية قواعد الحماية ا   

إلتزام الدول المستقبلة وكذا وجود آليات دولية وأوروبية  ،أن هذه الفعالية لا تتحقق إلا بأمرين هما هذا اال 

ية والأوروبية للدول دولتزام بقواعد الحماية الللإفالتزاماا، لإقبة مدى تعهد ووفاء الدول تقوم بمهمة مرا

إما بطريقة إرادية عن طريق التصديق وإما بطريقة لا إرادية إذا ما ،هذا يتحقق بأمرين  هلاحظنا أن،ة المستقبل

ال المغاربة مة الدولية والأوروبية لحماية العواعد الحمايفق ،"القواعد الآمرة"تعلق الأمر بالنظام العام الدولي 

لم تصادق على هذه  وهنا وجدنا أن فرنسا، يهاعطي ثمارها بالمصادقة علوت تكون فعالة مهوأفراد أسر

تفاقيات التي لها صلة مباشرة بالمهاجرين لأن مصادقتها عليها يجعلنا في وضعية مربكة ومحيرة ويوقعها في عجز الإ

تفاقية اجرين والإجميع حقوق العمال المه عدم التنفيذ كون أن هذه الاتفاقيات خصوصا الاتفاقية الدولية لحماية

 خاصة هايخدمتدعم المركز القانوني للعامل المهاجر وتعطيه حماية مثالية، هذا الأمر لا  143ورقم  97رقم 

المغاربية المهاجرة نحو بلدان مكان تقليص هجرة العمالة اد الأوروبي الذي يحاول بقدر الإتحبانضمامها إلى الإ

  .منها تحاد الأوروبي خاصة غير المؤهلةالإ
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أو ما يسمى بالنظام العام الدولي، فرأينا أن  الآمرةبالنسبة للالتزام القائم على ضرورة التقيد بالقواعد    

على المعاهدات أو  المصادقةوتبني عن التتمتع بطابع الإلزام، حيث تلزم جميع الدول بغض النظر  الآمرةالقواعد 

داد تملإبا الهرمية القانونية والأولوية في التطبيق إلى ما يسمى الوثائق الواردة ا، لأا تعدت المكانة العليا في
 ، وبالرجوعالآمرة عتبرت لجنة القانون الدولي قواعد حماية حقوق الإنسان من القواعدإخاصة عندما  العالمي لها

ساسية نص على القواعد المتعلقة بالحقوق الأتأن أغلبها  ناجدو،واعد الحماية الدولية والأوروبية قإلى 

وبالتالي هذا الجزء يلزم الدول حتى ،تفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إمنها  ،وللإنسان

تفاقية، ونفس الشيء يقال عن هذه الإيرغم فرنسا رغم عدم مصادقتها على ،أي وإن كانت غير مصادقة عليه 

في القانون  الآمرةجوهرة هامة وهي أن وجود القواعد تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصلنا إلى فكرة الإ

بالحماية القانونية الدولية رغم عدم مصادقة فرنسا على قواعد الحماية الدولية  ال المغاربةممكانة الع زالدولي عز

  .لتزام رغما عن إرادايه وبالتالي أخضعها للإذالمسطرة ل

آليات خصص لهم تمع الدولي الاحظنا أن   مها وأفراد أسرين في فرنسالمقيم ينالمهاجر لامإن الع         

الأشخاص ضمن  ونيصنف مبصفة العامل المهاجر، هذه الصفة التي تجعله ونيتمتع معتبارهإحماية دولية ب

 مما خصص لهك ،"الحقوق ينالناقص ينبالوطني" موجعل البعض يسميه ،تماعيةجالإ مالضعفاء نظرا لوضعيته

فيها هي دولة أوروبية وعضوة في الرابطة  ونعتبار أن دولة الإقامة والعمل التي يقطنإبية بآليات حماية أورو

صادرة في إطار هيئة الأمم المتحدة فتقوم على ثلاث الورأينا أنه بالنسبة لآليات الحماية الدولية ،الأوروبية 

اذ إجراءات تنفيذية بل تخإلا تستطيع  غير مادام أن اللجنة شكل ضغطا أدبيا لاينظام التقارير الذي يبقى ،أنظمة

 وحتى ،ختصاص اللجنة أولاإوى الذي يشترط موافقة الدول على ونظام الشكا ،لتماستكتفي بالرجاء والإ

تجاه الشكاوى إقراراا وتكون لقراراا فعالية إلا إذا تمت الموافقة على الحل من قبل الدولة،  موافقتها فلا عند

أما بالنسبة لنظام اللجوء إلى التقاضي الدولي  ،د الدولة غير ملزمة ومجرد إبداء ملاحظاتالمقدمة من الأفراد ض

الحماية في إطار منظمة العمل  لياتوفيما يخص آفهو مرتبط بموافقة الدولة على هذه الآلية قبل تعاملها به، 

عندما  تنتهك حقوقه، كما أن  فرأينا أن الفرد لا يمكن أن يحرك شخصيا  إجراءات الرقابة في إطارهاالدولية 

هذا الأمر وإن كان من جهة يحافظ على مبدأ سيادة الدولة إلا أنه ،ة على إرادة الحكومات فهذه الآليات متوق

  .من جهة أخرى يقضي على فعالية هذه الأجهزة باعتبارها مقترنة بشرط الرضا والموافقة

 إطار اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لجنة إن آليات الحماية الأوروبية منها ما هو غير قضائي في

  .الوزراء ومنها ما هو قضائي في إطار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

تفاقية الأوروبية لتزاماا بموجب الإلإتعمل على مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء ،آليات الرقابة غير القضائية 

عتراف الدولة إية يبقى دائما مرتبط بشرط إعلان الأوروب ختصاص اللجنةإأن  ناجدووهنا ،لحقوق الإنسان 



 230

تصاص اللجنة في النظر في الشكاوي المعروضة عليها، أما عن صلاحية لجنة الوزراء فتكون خإمنها ب ىالمشتك

عندما لا تحال القضية على المحكمة الأوروبية خلال ثلاث أشهر من إحالة تقرير اللجنة عن القضية المذكورة 

كما تختص بمهمة ،ة الوزراء، ففي هذه الحالة يكون على لجنة الوزراء أن تفصل فيها بصورة ائية إلى لجن

  .لها صلاحية إيقاف عضوية الطرف المنتهك لحقوق الإنسانوالإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة 

لوحيدة  لحماية أصبحت في ظل النظام القانوني الجديد ،الآلية ا كمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمح إن  

وبالتالي  اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان  ،تفاقية الملحق بالإ"11" حقوق الإنسان بعدما ألغى بروتوكول رقم

بين المحكمة واللجنة، كما أبعد دور لجنة الوزراء عن لعب الدور الذي كان لها  دواجيةزالإيكون قد قضى على 

تصاص ختيار لقبول الأعضاء لإخق الأحكام، كما ألغى طبيعة الإفي النظام القديم ما عدا فيما يتعلق بتطبي

وبذلك توصلنا إلى ، ظلمو أصبح اللجوء إلى المحكمة من حق كل مت ،المحكمة وكذلك قبول الأفراد اللجوء إليها

دام حتلت الصدارة مقارنة مع آليات الحماية الدولية ماإليات الحماية الأوروبية تكون قد وهي أن آ،نتيجة هامة 

ه مجموعة القضايا التي ينوهذا ما تب،ختصاصها وكذا في إلزامية قراراا غت إلزامية قبول الدول الأعضاء لإأا أل

  .كمة الأوروبية بإنصافهم نتهكت حقوقهم وقامت المحإمغاربة  عرضت عليها من قبل رعايا

جت ثمارها من خلال عدة مفاهيم يبقى ا أنتذلا تكون لها مصداقية إلا إلهذه الرسالة في رأينا  دراستنا  إن

  .قتراحات ينبغي تقديمهاإوعدة توصيات و ،هاعلينا فهم

وليسوا هامشيين  هي أن المهاجرين في أوروبا لا يشكلون ديدا لها،فهمها  ينبغيالتي  بالنسبة للمفاهيم

تماعية جتصادية والإقنخراط أجيالهم الثانية والثالثة في الحياة الإإبعد تزايد أعمارهم و طارئينأو 

  .تواصلهم الحضاريتطورهم و نائهم وغوالسياسية والثقافية في البلدان الأوروبية بل هم مصدر 

ودوافع ،جتماعية إ،قتصادية إ،لها أسباب مختلفة سياسية  ،إن الهجرة مسألة شاملة ومتعددة الأوجه �

وحيث تختلط السياسة ، ونوازع طموح وعلم وثقافة وفيها أيضا شرائح عديدة،شخصية وعائلية 

بالإضافة إلى معطيات الجيوستراتيجية للدول واموعات  ،قتصاد وحقوق الإنسان بالأمنبالإ

والأطراف والتي تتقاطع مع الخيارات الفردية والمسارات الشخصية، يبدأ من الصعوبة بمكان رسم 

معاناة الأفراد  على للتعرفاال إفساح لابد من  ،لداخطط جاهزة أو إلقاء دروس وأبرامج 

 .وتجارب اتمعات وهيئات اتمع المدني

ا واجب الدول المصدرة للعمالة ذعدل، وهبكافة وللقيمة إنسانية وحضارية يجب توفيره العمل  �

ولابد من التشديد في الإلمام على حقوق العمال العرب ومساوام ،والمستقبلة لها على حد السواء 

ا في مجال التقاعد والرعاية الصحية ومنع أشكال التمييز العنصري وكره بالعمال الوطنيين لاسيم
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 ستغلال خاصة التي تطال المهاجرين غيرلإالأجانب وربطهم بالإرهاب والقضاء على كافة مظاهر ا

 .ستغلال بالنظر لضعف موقفهم القانونيإالشرعيين الذين يستغلون بأبشع 

هنالك مسالك ،وجهد وبناء  نتاجحلام ،إوأ المهاجرين موجودون في صميم سيرة طموحإن  �

لكن الغالبية العظمى تعمل بجد وكرامة لتؤكد  جماعة،جانبية، إخفاقات أحيانا كما من كل 

حضورها وحقوقها ويجب تأكيد هذا التوجه والمثابرة على التعاون والبناء الإيجابي لتحقيق الخير 

  .المشترك

  :فيمكن أن نجملها فيما يلي ،غي تقديمهاوالتوصيات التي ينب قتراحاتبالنسبة للإ

مغاربية تحافظ على خصوصياا مقارنة مع النظام  الفر نكوتفاقيات إدخال تعديلات على الإ :أولاً  

ة، يحرفي فرنسا وفقا لنصوص ص متهمكان للعمال المغاربة ومن جهة أخرى ترسم ،القانوني العام من جهة 

رات التي تشهدها التشريعات الأوروبية في تطوفراغ القانوني وتتواكب مع الإيجابية، دقيقة ومضبوطة، تتفادى ال

  .مجال الهجرة وعلى رأسها التشريع الفرنسي

روبية ويهدف إلى رسم الإطار القانوني للعامل المغاربي في الدول الأ ،اد مغاربيتحإل وتإقامة تك :ثانيا  

نهض بثقافة حقوق ترفع من القدرات وتنسانية والعمالية وهم الحقوق الإافظ على أتح "مغاربية-تفاقيات أروإ"

ؤمن تغرز قيم التسامح والتآخي والتعايش والتضامن بين الشعوب والأقاليم وتو ،شرها بشكل عامنتالإنسان و

حترام عادام وتقاليدهم إلمشترك الإنساني بين بني البشر واحترام أكبر للكرامة الإنسانية على أساس ا

  .الدينيةومعتقدام 

لك ذلابد من خلق مؤسسات وطنية في العالم العربي وفي أوروبا تقوم على التعاون فيما بينها و :ثالثًا  

 TREATY BASED MACHINERYباستخدام الآليات الدولية التعاقدية 

 UPR آلية المراقبة الشاملةولجنة العمال المهاجرين :ستخدام آلية إوبشكل محدد 

طالبة كأداة ملائمة لمتابعة التوصيات الخاصة لذلك المتعلقة بالم،لتقارير السنوية ستخدام اإ :رابعا  

السنوية أيضا أداة لمتابعة وأن تكون التقارير  ،بالعمال المهاجرين الخاصة تفاقياتبالتوقيع والمصادقة على الإ

تمام بشكل خاص بحقوق هن والإالإنساالتوصيات المتعلقة بملائمة التشريعات الوطنية بالمعايير الدولية لحقوق 

  .العمال المهاجرين من الفئات المهملة خاصة عمال المنازل والنساء
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بحث دولهم على التوقيع والمصادقة على ،المؤسسات الوطنية في العالم العربي وأوروبا  قيام :خامسا  

 LOBBYINGD AND التأثيراللوبي أو  ليةآستخدام إالمتعلقة بالعمال المهاجرين عبر الاتفاقيات الدولية 

ADVOCOCY  والتركيز بشكل خاص على الدور الإعلامي ووسائل الإعلام المختلفة والتواصل مع

تماعات الخاصة باللجان المعنية جوالحضور في الإ،تفاقيات الدولية المختلفة نضمام إلى الإالحكومات لمطالبتها بالإ

الأوروبية أي  اتستخدام الآليات الإقليمية وأهمها الآليإو،تفاقيات وعلى رأسها لجنة العمال المهاجرين بالإ

والعمل أيضا مع اللجنة الدائمة لحقوق  ،مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي

  .الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية أيضا

  

تفاقيات الدولية ع الإم ئمةمتلاانين وتشريعات بالعمل على المستوى الوطني لتبني قو ستمرارالإ :سادسا  

وتقديم مشاريع القوانين المختلفة التي تكفل حقوق العمال المهاجرين في التشريعات  ،الخاصة بحقوق المهاجرين

  .الوطنية

ل القضائي، وذلك لكي ائل الإنصاف المختلفة بما في ذلك التدخيل وسضالتركيز على أهمية تف :سابعا   

ستفادة من التدخل تجار بالبشر من الإضحايا الإنتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص إيا نمكن ضحا

وذلك من خلال الس الأوروبي خاصة وأن هناك ثمانية دول ،القضائي والمطالبة بالتعويض لهؤلاء الضحايا 

ح أن يتم في اترقإو،ستخدام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إة في مجلس أوروبا كهيئات وطنية ومعتمد

الأوروبي عند - المستقبل دعوة ممثلا عن مجلس أوروبا أو من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحوار العربي

 .مناقشة موضوع العمالة المهاجرة

ة الإنسانية والنظر إلى العامل أن يتحقق ولو الحد الأدنى من هذه المساواة في إطار احترام الكراملذا آمل 

تحاد الأوروبي في نسان قبل أن يكون قوة منتجة في ظل الرهانات التي تفرضها العولمة،وسياسات الإعتباره إإب

.ا االذه  
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01الملحق رقـــــــــــــــم   

 

 

و ملحقاا 1968يتضمن  الاتفاقية الفرنكوجزائرية لعام   

 

 
133-130ص  1969سنة 17الجريدة الرسمية العدد  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 235

 
 
 
 
  

 
02الملحق رقـــــــــــــــم   

 

 

 

1988ام لعالإتفاق الفرنكو تونسي يتضمن    

 
الذي دخل حيز  28/4/2008ل البروتوكول الأول  لاتفاق كادر و

بموجب المادة الثانية المعدل له   1/7/2009التنفيذ في   
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03الملحق رقـــــــــــــــم   

 

 

 

1987لعام الإتفاق الفرنكو مغربي يتضمن   

 
 

.1/1/1994دخل حير التنفيذ في   
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04الملحق رقـــــــــــــــم    

 
 
 
 

  الإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين

 وأفراد أسرهم

 
، وأصبحت سارية المفعول 18/12/1990إعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

01/07/2003في   
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1999                                                                                                   .   

م والمواثيق الدولية والدساتير العربية، إثراء للنشر والتوزيع، ، حقوق الإنسان في الإسلانواف كنعان- /36

.2008، الطبعة الأولى،الأردن   

 ب/ بالفرنـسية:
1/-ABDEL MALEK SAYAD ,la double absence des illusions 
de l'émigré aux souffrances de l'immigré,éditions du 
seuil1999 . 
2/-ATH-MESSAOUD MELEK , l'immigration algérienne en 
France ,entente1976. 
3/- ANTOINE LYON CAEN , Droit international et européen ,6 
édition Dalloz,1985. 
4/-BELLOULA TAYEB ,les algériens en France ,ENA,1965. 
5/-BLANC-CHALEARD,MARIE-CLAUDE  ,histoire de 
l'immigration , Paris, la Découverte ,2001. 
6/-DUPAQUIER ,JACQUES,DUPAQUIER ,LAULAN,YVES -
MARIE, ces migrants qui changent la face de l'Europe , 
l'harmattan,2004. 
7/- EDUARDO ROJO TORRECILLA , Migrations et droits de 
l’homme, "instruments, mécanismes de protection", documentation 
Français, Paris, 2007. 
8/-JEAN JACQUES RAGER, les musulmans Algériens en 
France et dans les pays Islamiques, Paris, les Belles lettres , 1950. 
9/-JACK SIMON , immigration algérienne en Franc" des origine l’ 
indépendance", édition Paris, méditerranée, France, 2000 
10/-JACK AU GARDE , la migration algérienne( homme et 
migrations) paris, France, 1970. 
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11/-JEAN-LOUIS DAYAN,PIERRE VOLOVITCH ,travail et 
emploi en France,2006. 
12/- GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES  
IMMIGRÉS , le guide de l’entrés et du séjour des étrangers en 
France, Nouvelle édition, paris, France, 2008. 
13/-KHANDRICHE MOHAMED ,le nouvel espace migratoire 
franco-algérien,Edisud,1999. 
14/-M.CHAREF ,les migration internationales  
maghrébines,"quelles stratégies pour quels en jeux le cas du 
maroc?",CREAD,2007. 
15/-NICOLE  GUIMEZANES , droit des étrangers en France," 
l’entré et séjour",édition Armand colin,paris, France,1987 
16/-RENE GONNARD, essai sur  l’histoire de l'immigration, 
paris , France,1927. 
17/-RICHARD LAURENT ,le droit de l'immigration,Puf,1986. 
18/-RICHARD JEAN –LUC, partir ou rester ?destines des jeunes 
issus de l'immigration, Puf,2004. 
19/-STEPHANE FRATRICIDE,PATRICK BUTOR   , 
Regroupement familial des  étranger , paris,France, 2006. 
20/-STALKER  (P.),,les travailleurs immigrés, Genève,. BIT,1995. 
21/-SARI DJILALI ,la crise algérienne économique et sociale 
diagnostic et perspectives: éléments de stratégie / Paris [France] : 
PUBLISUD,2001. 
22/VICTORIA TONEV STRATULA ,la liberté de circulation des 
travailleurs EN QUESTION , réflexion a partir des nouveaux états 
adhérents à l'union européenne ,l'harmattan,France,2005. 
23/-ZAPFI HELBLING,M.GABURRO  ,recommandation 
1686(2004),mobilité humaine et droit au regroupement  familial, la 
commission permanente ,2004. 

 
LES COLLOQUE INTERNATIONALE :  
 
  
1/-ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL , 
colloque sur : « comprendre les instruments de protection des 
droits des travailleurs migrants », 2007 . 
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2/- ORGANISATION INTERNATIONAL DU TRAVAIL , 
cadre multilatéral de l’oit, pour les migrations de main-d’œuvre , 
principes et lignes directrices nom contraignants pour une 
approche des immigrations de main d’œuvre  fondée sur des droits, 
Genève, Première édition 2006. 
 
3/-TRANSFORMATIONS SOCIALES , Rapport mondial sur les 
sciences sociales, convention de nations Unies sur la protection de 
nations Unies sur la protection des droit des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille, UNESCO 2005. 
 
4/- TRANSFORMATIONS SOCIALES  (état des ratifications et 
des signatures), Unesco, 2005. 
 
5/- TRANSFORMATIONS SOCIALES  (état des ratifications et 
des signatures), Unesco, 2005 
 
6/-YAO AGEBETSE , droits fondamentaux N°2," la convention 
sur les droit ses travailleur.. migrants une nouvel instrument pour 
quelle protection ? "2004. 
 
 

JURISPRUDENCE  EUROPÉENNE:  
 
A-Conseil état français:  
CE,30Mai2005,préfet du val de marce c/Om 
D.,N260364.   
CE,30Avril2002,Mme o.,N231033. 
CE,26 Octobre 2007,M,N2996800. 
CE,sect,28/12/2009, Mme  B.épouse A. 
CE,23 Octobre 2009,Gisti,N214397. 
CE,11 Décembre 2009, préfet de la oirande/M. 
Aauane,N163065. 
B-Cour de cassation français:  
C.C.civ.1er.25février 2009.fs-p+b+t,N08-11,033. 
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C-COUR EUROPÉENNE DES DROIT DE 
L’ HOMME:  
 
CEDH 13/6/2007,lamaiz et majjaoui. 
CEDH 3/12/2005,Kamel saoudi 
CEDH  21/6/1988,barrehab 
CEDH 28/6/2007,waguer c. Luxembourg 
 

 مــواقع الأنترنـت:
 

1/-A M F  ,immigration marocaine en France, Evolution historique 
de l’immigration marocaine en France, 2002. 
http:// www.chez.com/amf. 

 
2/-ANDRE DULIN ,traités et conventions -avenant a l'accord 
France -Tunisie en matière de séjour et de travail,2002. 
http://www.group-crc.org/traités؟id# Tunisie=274. 
 
3/- ASSOCIATION DU, entrée et séjour des algériens en France 
, accord France Algérie du 27/12/1968 modifie par l’avenant du 
28/9/1994. 
http://www.association-duin.org/accord.html. 
 
4/-ALGER – PARIS  ,le dossier de l’ immigration n’avance pas. 
http://algeria- watch.org/fr/article/pol/France/dossier- émigration 
.htm. 
 
5/-DEBBARH JAAFAR , convention onusieme sur la protection 
des droits des touts les travailleurs migrants et des membres de 
leurs familles : instrument de coopération ou espace de conflit ? 
E-mail : Jaafar Debbarh@hotmail.com.. 
 
6/-FERDOWSI MOKHTAR , négociations  de l'accord franco-
marocain  de 1987,"appel a la renégociation  de l'accord franco-
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marocain  de 1987 sur l'entrée et le séjour  sur la reconnaissance 
 de la kafala, communique de presse de président du conseil 
national des marocains de France (CNMF), 2007. 
http://www.yawatani.com/Marocains.a-l-etranger_R41.htm 

  

7/-CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IN DUSTRIE DE  
PARIS, embouche d’une salarient étranger 2005.    
http://www.inforeg.ccip.fr/fiches/pdf/embauche_etranger.pdf. 
 
8/-HABIB GUIZA , le dialogue social dans le bassin 
méditerranéen pour une approche rénovée, commissariat des 
nations Unies aux droit de l’homme, 2003. 
http://www.recptis,org/public/Fleallegati/sur/42/050%20-
Habib%2Dialogue%25 social méditer.   
 
9/-HISTOIRE  du Maroc en France,2008. 
http://www.yawatni.com/immigrés-Marocains-en- France-de puis 
quand-a 315.html. 
 
10/-LUCILE DUMONT, DOMENGER MARIN ET 
FREDERIC JAMES DURAND , l’immigration en France,2003. 
http://www.as-rouen.Fr/pédagogie/équipes/ejs/travaux 

élèves/première.  
 
11/-LES ETUDES  de législation comparée du sénat. 
http://www.senat.fr/rap/102-0142.htm. 
 
12/-LA POLITIQUE d’immigration en France( 1974-2007) 
http://www.legifrance.gouv.Fr/was pad/un texte se jorf ?    Mun Jo 
= Jusxo 500302L. 
 
13/-MAITRE CAZAUX , la révision des accords franco-algériens 
de 1968 intervenue en juillet 2001 , assemblé général, 2001. 
http://www.actualité-emigration.org/agufe-declacationfinal.html. 
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14/- MAITRE BOUKHELIFA , titre de séjour, des ressortissants 
algériens et la délivrance des titres des séjours en France 2001 
http://www. Maître- Boukhelifa . com /09 html. 
 
16/-OMAR  GASMI ,droit  et immigration Europe –Maghreb , 
ceseda Loi hortefeux,le dernier râle du droit de vivre  en famille 
,2007. 
http://www.asseciation –diem.org/index .php?ing=fr. 
 
17/-ROBERT BERET , séjour et travail «accord avec la Tunisie 
et’Algérie2002 » 
http://www.group-arc.org/article3 ?Id article= 376 Top. 
 
18/-SERVICE PUBLIC ,étrangers en France , séjour des  
étrangers, documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en 
France§i=n8= séjour des étranger§i=n1108n=recherche 
généralités sur  les demandes et remises de titre de séjour   
Vos droit .service- public.fr/f15763.xhtml?§n=Etranger en 
France§i=n8= séjour des étranger§i=n1108n= demandes et remises 
de titre de séjour. 
cartes de séjour   
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en 
France§i=n8= séjour des étranger§i=n1108n= carte de séjour.   
carte de séjour  temporaire 
Vos droit .service- public.fr/f15888.xhtml?§n=Etranger en 
France§i=n8= séjour des étranger§i=n1108n= carte de séjour  
temporaire. 
 
19/-SERVICE PUBLIC ,étrangers en France , travail des 
étrangers, documentation français ,2008. 
Vos droit .service- public.fr/N8.xhtml? 
obligation du posséder une autorisation du travail  
Vos droit .service- public.fr/f2728.xhtml? §n=Etranger en 
France§i=n8n8=travail des étranger§i=n107.  
travail des étrangers,"renouvellement d'autorisation de travail  
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Vos droit .service- public.fr/f2733.xhtml? §n=Etranger en 
France§i=n8n8=travail des étranger§i=n107. 

  

20/-, SERVICE PUBLIC  ,étrangers en France , Regroupement 
familial ,arrivé en France  des membre  famille , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service-public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n= 
Etranger en France§i=n8. 
 
21/-SERGE DIEBOLT ET CARINE DURRIEU 
DIEBOLT,titre de séjour ,  droit pour tout, 2005.   

http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm          
ertificat de résidence  de 10ans  c  

http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certif10.     
certificat de résidence un an    
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certif1. 
autorisation provisoire  de séjour   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/autosej.htm.  
certificat de résidence retraité   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titresej.htm#certifretraite. 
Renouvellement du titre de séjour 
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titridix.htm.  
carte  de résidence "étudient".   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/titrsej.htm#cartétud 

 
22/-SERGE DIEBOLT ET CARINE DURRIEU DIEBOLT 
travail des étrangers,  droit pour tout, 2005.   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/trav.htm  

 travailautorisation provisoire  de   
http://sos-net.en.org/etranger /externe/autotrav. htm# cts.  
contrat de travail saisonnier    
http://sos-net.en.org/etranger /externe/cont trav. htm# cts 

 
travail des étrangers,"accès au travail des jeunes étrangères",  
Vos droit .service- public.fr/f2736.xhtml? §n=Etranger en 
France§i=n8n8=travail des étranger§i=n107 
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travail des étrangers,"renouvellement d'autorisation de travail 
"  
Vos droit .service- public.fr/f2733.xhtml? §n=Etranger en 
France§i=n8n8=travail des étranger§i=n107. 

  

23/-, SERVICE PUBLIC  ,étrangers en France , Regroupement 
familial ,arrivé en France  des membre  famille , documentation 
français ,2008. 
Vos droit .service-public.fr/particuliers/Nu165.xhtml?§n= 
Etranger en France§i=n8.  
 
24/-ZAPFI HELBLING ,M,GABURRO ,recommandation 
1686(2004),mobilité humaine et droit au regroupement  familial, la 
commission permanente ,2004. 
http://assembly.coe.int /documents/adoptedtext /tao4/frec 
1686.htm.  
 
 

 الدراســات : 
 

قتصـادية،  ، حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مجلة البحوث القانونيـة والإ أحمد أبو الوفاء-/1  

                                 . 1997 ،جامعة منصورية،، إصدارات كلية الحقوق 21، العدد)2(الد

 28مجلة دراسات العدد ا وبعض الحلول للتعامل معها، وروب، الهجرة غير الشرعية إلى ألي الحواتع-/2

                                     .2007وأبحاث الكتاب الأخضر، ت،إصدارات المركز العالمي للدارسا

عهد جديد ونظرة مغايرة للهجرة، مجلـة النـور،   " فرنسا والجالية الإسلامية"، قيس جواد الفراوي-/3

                                                                                 .1997 سنة ،/175العدد 

،إصـدارات  28، الهجرة في إطار العلاقات الدولية، مجلة الدراسات ،العدد مصطفى عبد االله خشيم-/4

                                         . 2007 سنة المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر ،

 71المهاجرون العرب في أوروبا، القضية والموقف العربي، مجلة المستقبل العربي العدد ، نادر فرحاني-/5

1985 سنة    

، مجلة المستقبل العربي، العدد "حالة المهاجرين المغاربة "، الحماية الدولية للمهاجرين العرب، هند هاني-/6

                                                                                          2001سنة / 272
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 المذكرات القانونية : 
إشكالية عودة العمال  المغاربة المهاجرين واندماجهم في الوطن ،المدرسة الوطنية للإدارة أمل مولود ،-/1

  .1985،الرباط ،15العمومية ،السلك العالي رقم 

لمقيمين في فرنسا وفقا للتعـديل الأخـير لإتفاقيـة    للعمال الجزائريين ا ، النظام القانونيبن قو أمال-/2

.                                    2007،جتماعي، رسالة  لنيل شهادة ماجستير في القانون الإ1968  

رسـالة دكتـوراه في القـانون    –دراسة مقارنـة   -،الحماية الجنائية لحقوق الإنسانخيري الكباش-/3

                                                                              .                 2002الجنائي

، حق الأجنبي في العمل في القانون المقارن، رسالة ماجستير في مجد الدين محمد اسماعيل السوسوة-/4

               .                                                                        2004القانون ،

الإشكالية القانونية لعودة وإندماج العمال المهاجرين المغاربة ،رسالة لنيل دبلوم  فضول، وفاء بن-/5

. 1999الخاص، كلية الحقوق، الرباط،الدراسات العليا في القانون   

 القواميـــس:
قانوني ،قاموس ،يوسف شلالة ،إبراهيم فجار  يديليبوا،احمد زكي البارود يليبرا ر -/1  

.1986،"عربي- فرنسي"  

2000بيروت، دار العلم للملايين،،-  عربي –المورد، قاموس انجليزي  منير البعلبكي، -/2  

1989، المكتبة الشرقية، بيروت )ةالمطبعة الكاثوليكي(، دار المشرق منجد في اللغة -/3  

.1972،قاموس المصطلحات الحقوقية التجارية ،بيروت ،ممدوح حقي -/4 

 

 النصوص القانونية :
 المدونـــات :

 أ/ بالعربيــة :

.1999الجزائري، ،النصوص التشريعية و التنظيمية ،الرهان الرياضي العمل  1/-قانون 

  المتضمن1984 يونيو سنة 9مؤرخ في 11- 84قانون رقم " ،حسب آخر تعديل لهقانون الأسرة -/2

 09- 05والموافق لقانون   2005فبراير  27المؤرخ في 02-05قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر 

.2005يونيو 22المؤرخة في  43،الجريدة الرسمية رقم  4/5/2005المؤرخ في   

. 2009مع آخر تعديلات  قانون العقوبات-/3  
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 ب/ بالفرنسية:
Code de travail Français 
http: // www.legifrance , gouv. FR / Waspad / liste code. 

  

 النصوص القانونية :
 

 أ/ الاتفاقيات الدولية:

 
 ميدان ية و حكومة الجمهورية التونسية  فيبين حكومة الجمهورية الفرنس الإتفاق الفرنكو تونسي -/1

والملحق الثاني  19/12/1991المعدل بالملحق الأول ل  17/03/1988ل الإقامة و العمل 

  .1/11/2003دخل حيز التنفيذ في  ،18/09/2000ل

  

في ميدان الإقامـة  بين حكومة الجمهورية الفرنسية و حكومة المملكة المغربية  الإتفاق الفرنكو مغربي-/2

                                           .1/1/1994دخل حير التنفيذ في  ،9/10/1987لو الشغل 

 

فرنسـا  وتشـغيلهم و    إلىم المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين و عـائلا تفاقية  الفرنكوجزائرية  الإ-/3

ذي القعدة 12المؤرخ في  03-69،نشرت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1968/ 27/9لا   إقامتهم

          .133-130ص  1969سنة 17،الجريدة الرسمية العدد 30/1/1969الموافق ل 1388عام 

 
الشعبية و حكومـة    يمقراطيةالدبين الجمهورية الجزائرية 27/9/1968تفاقية الملحق الأول  لإ-/4  

وبروتوكولهـا    فرنسا فيالرعايا الجزائريين و عائلام  وتشغيل وإقامة  الجمهورية الفرنسية  الخاصة بتنقل

 11المـؤرخ في   128-86،المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقـم   22/12/1986الملحق في

                                         . 826-821،ص 1986مايو  20الموافق ل1406رمضان عام 

 
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة  الشـعبية و حكومـة    27/9/1968تفاقية الثاني  لإ الملحق-/5

 ـ ا  الجمهورية الفرنسية  الخاصة بتنقل وتشغيل وإقامة  الرعايا الجزائريين و عائلام في فرنسا وبروتوكوله

                                                                                    1994/ 28/9الملحق في
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بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشـعبية و حكومـة   27/9/1968تفاقية الملحق الثالث  لإ-/6 

بروتوكولهـا   الجمهورية الفرنسية  الخاصة بتنقل وتشغيل وإقامة  الرعايا الجزائريين و عائلام في فرنسا و

شـعبان   27المؤرخ في  368-1المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  11/7/2001الملحق في

.           19-15ص2001 سـنة  69الجريـدة الرسميـة  عـدد   ، 2001نوفمبر  13الموافق ل1422عام 

   
مدة من طرف الجمعية المعت  تفاقية الدولية  لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهمالإ-/7

-04المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقـم    18/12/1990العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

 2الجريدة الرسمية  عـدد  ، 2004ديسمبر  29الموافق ل1425ذي القعدة  عام  17المؤرخ في  441

                                                                                     . 25-4ص2005سنة 

دخلت حيـز   ،بشأن الهجـرة من أجــل العـمل 1949لسنة  97الدولـية رقم  تفاقيةالإ -/8

.                                                                              1952جانفي 22التنفيذ في   

  ظروف تعسفية والمساواة في الفرص ومعاملة الأجانـب المتعـلقة بالهجرة في 143تفاقية  رقمالإ-/9

                                                      .1975ديسمبر9دخلت حيز التنفيذ في ، 1975لعام

دخلت حيز التنفيذ في ، 4/11/1950تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ل الإ-/10

3/9/1953  .                                                                                             

 ب/البروتوكولات و المواثيق الدولية :
، دخل حيـز  15/11/2000ل  ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو  بروتوكول مكافحة-/1

رمضان  عام 14المؤرخ في 418-03رقم  المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 28/1/2004التنفيذ في 

  .2003نوفمبر  9الموافق ل 1424

1/1999/ 7به العمل قي أ،بد1996الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لعام  -/2 

12/2000/ 7بدأ به العمل قي  3/-ميثاق الحقوق الأساسية  للاتحاد الأوروبي، 
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  فحةــالص

  

  02:..............................................................................المقـــدمة 

   23...............العاملة مغاربية المتعلقة جرة اليد والفر نك الثنائية  تفاقياتلإمحتوى ا: الباب الأول 
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  :ملخص الرسالة 

رن الواحد قلة الهجرة  هي إحدى المسائل  العالمية  التي ظهرت بكل وضوح في أوائل الإن مسأ        

دول  ليست  هـي   مليون إنسان يعيشون في 145و العشرون ،وهناك في الوقت الراهن  ما يقارب 

 ـ  الذين تمركزت وج  "العمال المغاربة"الدول  التي ولدوا فيها ،ومنهم  و  اهتـهم  أساسـا في أوروب

  تفاقيات الثنائيـة الإلنا مجموعة من  أفرزت،ومرجع ذلك وجود علاقات ثنائية "فرنسا  "بالخصوص في

تعدلت وفقا لحقبات تاريخية متعـددة   "فرنسا تونس /فرنسا المغرب /الجزائر فرنسا"الفرنكو مغاربية 

يعد العامل المغاربي ينتقل بناء علـى   إذ لم العمال إلى هجرة الرعايا،من هجرة ،حيث غيرت مفاهيمها 

وإنما كراعي مغاربي يقيم بطريقة قانونيـة ويصـبح في   ) O M I(إنتقائه من المكتب الوطني للهجرة 

، كمـا أن  "أجير"تحمل إشارة ) شهادة بالنسبة للجزائريين (نظام العمال إذا تحصل على بطاقة إقامة 

،وبالتـالي  إجراء التجمع العائلي فردية إلى الهجرة الأسرية في إطارالالهجرة المغاربية تحولت من الهجرة 

  .الدولي لهجرة المغاربة إلى فرنسا  القانوني رجعالم مغاربية والفر نك الثنائية  الإتفاقيات هذهكانت 

  :الإشكالية

مغاربية المتعلقة جرة اليد العاملـة ؟ ،وهـل    والفر نك الثنائيةالإتفاقيات هذه  فما هو محتوى        

؟، أم أا تبقى دائمـا تحتـاج إلى   مهال المغاربة وأفراد أسرمحتواها كافي لرسم الإطار القانوني   للعم

 ـ ينل مهاجرامم عبإعتباره مقواعد الحماية الدولية  المسطرة له  موقواعد الحماية الأوروبية المسطرة له

 ؟مدولة عضو في الرابطة الأوروبية  ؟ وما مدى فعالية هذه القواعد بالنسبة لهفي  م  يقيمونبإعتباره
 

 
 
 

  

  

  

 
 

 :الكلمات المفتاحية 

  –المغرب –الجزائر (الدول المغاربية – )فرنسا( تحاد الأوروبيالإ –العلاقات الثنائية -الهجرة       

الآليات –وق العمالية الحق-حقوق الإنسان -التجمع العائلي  –العمل  –الإقامة  -))))تونس

 .الآليات الأوروبية –الدولية 


